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فى الأذان والإقامة 


(فصل فى الأذان والإقامة) 


لا إشكال في تأكد رجحأنهما في الفرائض اليومية, أداءً وقضاءً 


بسم اللّه الرحمن الرحيم 
الحمدٌ لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله 
الطاهرين. 
(فصل فى الأذان والاقامة) 

الأذان شعار الأمة الاسلامية والشر يعة المقدسة الختمية. يقام هذا الشعار 
العظيم ‏ الداعي إلى التوحيد وخلع الأنداد في كل يوم وليلة مرات. وينادى في 
الجوامع والمجامع بأعلى الأصوات إلى الرسالة الحقة الإلهية وأفضل العبادات 
والطاعات, ويكون نحواً من إتمام الحجة على العباد إلى يوم التناد. 

والمعروف بين العامة أَندّ الأذان أخذه النبيه صلى الله عليه وآله من روّيا عبد الله 
بن اليد فى سامه! "١‏ رتل ذلك بالتسنية إلى زقيا أبرة تن كنب أوض]! "ل وهده القضيد 
على أي تقدير باطلة من جهات: 

الأولى: إجماع الإمامية على خلافها. 

الثانية: النص الدال بأنّ الأذان شرّع في ليلة الإسراء. فأذّن جبرئيل لصلوات 
رسول الله صلى الله عليه وآله هناك! ". 

الثالثة: مقام النبوة . لا سيما خاتم الأنبياء ‏ يجلّ من أن يأخذ حكماً إلهياً 
عام البلوى في أمته برريا شخص من أمته. والظاهر بل المعلوم أنّ أصل القصة 
انتعلت بعد وقوء التغيير في فصول الأذان خوفاً منتهييج أذهان سوادالناس بأنّ هذا 








الأذان. 
() راجع الوسائل باب: ١‏ من أبواب الأذان والإقامة . 
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جعناعة و رافق عضرا وسينتراء الرجال والتياء!".-ودعب عض 
العلماء إلى وجوبهما!". وخصه بعضهم بصلاة المغرب والصبح'". 
وبعضهم بصلاة الجماعة!؟) وجعلهما شرطاً في صحتها. 
وسعضهم جعلهما شرطاً في حصول ثواب الجماعة!0. والأقوى 
التغيير إِنْما وقع في نوم رجل لا في الوحي السماوي الذي نزل به جبرئيل عليه 
السلام ففي صحيح ابن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: «لما أسري برسول 
الله صلى الله عليه وآله وحضرت الصلاة أَذّن جبريل وأقام الصلاة. فقال عليه 
السلام: يا محمّد تقدم. فقال له رسول الله صلى الله عليه واله تقدم يا جبرئيل, 
فقال له: إِنّا لا تتقدم على الآدميين منذ أمرنا بالسجود لآدم»!". 

)١(‏ بإجماع المسلمين. بل ضرورة الذَّينء وإطلاق المستفيضة الأآنية. 

(1) إن كان مراده (قدّس سرّه) وجوبهما مطلقاً. فلم يظهر قائل به. 

نعم. حكي عن الشيخين وابن البراج وابن حمزة (قدس سرهم) القول 
بوجوبهما في صلاة الجماعة. وعن أبي الصلاح (قدّس سرّه) أنهما يشترطان فيها 
فيكون المراد بالوجوب الوجوب في الجملة لا مطلقاً. 

() نسب ذلك إلى السيد وابن عقيل (قدس سرهما». لما يأتي في القسم الثاني 
من الأخبار مع المناقشة فيها. 

(5) كما في الغنية والكافي والمصباح, وعن جمع: الاختصاص بالرجال في 
الجماعة ونسب ذلك إلى الأكثر, ولعلٌ المراد بإطلاق الآخرين ذلك أيضاً إذ لم 
يعهد جماعة للنساء. ثم إن إطلاق وجوبهما للجماعة يحتمل التعبدية والشرطية. 
ولم تظهر الأخيرة إلا من أبي الصلاح, ومقتضى الأصل عدم كلّ منهما إلا بدليل 
معتبر وهو مفقود. كما يأتي. 

(5) نسب ذلك إلى الشيخ رحمه الله ويمكن أن يكون هذا مراد الجميع وإن 
قصرت عباراتهم عن إفادته, كما هو شأن عبارات القدماء, فلا نزاع في البين. 


)١(‏ الوسائل باب؛ "امن أبواب الأذان والاقامة حديث:ة. 


فى الأذان والاقامة سر 


استحباب الأذاز مطلقاً(!'. والأحوط عدم ترك الاقامة 


(1) البحث في وجوبهما تارة من حيث الأصل العملي. وأخرى من حيث 
الذليل اللبوى :و نالقة من بعيك الاقعبارات الما وس ورابهة من يف الأكباد 
التي هي العددة 

أما الأول: فقد استقر المذهب على أنّ المرجع في الشك في الوجوب هو 
البراءة بلا فرق بين الوجوب النفسي والغيريء إذ الأخير من موارد الأقلّالأكثر 
الذي حقق في محلّه أنَّ المرجع فيها البراءة. والأول من الشك في أصل التكليف 
الذي اتفق النص والفتوى فيه إلى الرجوع إلى البراءة العقلية والنقلية. 

وأما الثاني: فالظاهر أَنّه لا وجه للإجماع في مثل هذه المسألة التي كثر 
الخلاف فيها, والمقطوع به أنّ الفتاوى إِنّْما حصلت من الأخبار التي بأيدينا لا أن 
يكون قد وصل إلى المتقدمين ما لم يصل إلينا فلا وجه للإجماع أصلاً. 

وأما الثالثة: فلا ربب في أنه لو كانا أو أحدهما واجباً لاشتهر في هذا الأمر 
العام البلوى في كلّ يوم وليلة مرات عديدة عند جميع المسلمين» كاشتهار الطهارة 
والقبلة ووجوب الفاتحة فى الصلاة, إذ لا يتصوّر وجه لخفائه وإخفائه حتى تصل 
انوية إلن الستهاذانت القشياة ولسن الك مسا تهون الدسانس فى خنفانها 
وإخفائها. ش 

وأما الأخيرة وهي أقسام: 

الأول: ما هو ظاهر في عدم وجوب الأذان والإقامة مطلقاً. وهي أخبار كثيرة, 
جملة منها مشتملة على هذا المضمون: «إذا أذنت وأقمت صلى خلفك صفان من 
الملائكة, وإذا أقمت صلَّى خلفك صف من الملائكة». 

كصحاح الحابي/ ١‏ وتحية نين د" وغيرهما. وفي بعضها: 
«من أذن وأقام صلّى خلفه صقان من الملائكة» وإن أقام بغير أذان صلى عن 


و (؟) الوؤسائل بات: من أبوات الأذان والاقامة ديت ١‏ و ]: 
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يمينه واحد وعن شماله واحدء ثم قال: اغتنم الصفين». 

كما فى خبر العباس بن هلال وظهوز:مثل هذه التعبيرات فئ الاستحخباب 
دنا لا نكر اذ لو كان ولعيو قننا أو رطا - اأقنار هليه اعت إلى الات 
على المخالفة أو بطلان الصلاة معهاء مع انه عليه السلام لم يشر إلى شيء منها 
وقال: «اغتنم الصفين»إشارة إلى درك الفضيلة فقط. 

ويمكن أن تكون هذه الأخبار حاكمة على جميع أخبار الباب لكونها مشتملة 
على الحكمة فقط في تشريعهماء ففي خبر زرارة قال: «سألت أبا جعفر عليه 
السلام عن رجل نسي الأذان والإقامة حتّى دخل في الصلاة. قال عليه السلام: 
فليمض فى صلاته, فإنْما الأذان سنة»7"). 

والمتبادر منه السنة يمعنى الندب لاما ثبت تشريعه بغير القرآن إلا مع القريئة 
وهي مفقودة. 

الثاني: ما .يظهر منها الوجوب مطلقاً كموئق عمار قال: «سمعت أيا عبد الله 
عليه السلام يقول: لا بد للمريض أن يون ويقيم إذا أراد الصلاة ولو في نفسه إن 
لم يقدر على أن يتكلم به. سئل فإن كان شديد الوجع؟ قال عليه السلام: لا بد من 
أن .يؤذن ويقيم. لأنّه لا صلاة إلا بأذان وإقامة»' ". 

وفي موئقة الآخر عنه عليه السلام: «إذا قمت إلى صلاة فريضة فأذن وأقم, 
وافصل بين الأذان والإقامة بقعود أو بكلام أو بتسبيح»!". 

وبظهر من بعض الأخبار الوجوب في الجملة أيضاًء كقول أبي عبد الله عليه 
السلام في موثق سماعة: «لا تصلّ الغداة والمغرب إلا بأذان وإقامة, ورخص في 
سائر الصلوات بالاقامة والأذان أفضل»!". 


(1) الوسائل. باب من ايوات الأذان والاقامة حديت: :: 
(1) الوسائل باب: 9؟ من أبواب الأذان والإقامة حديث: .١‏ 
(؟) الوسائل باب: 0" من أبواب الأذان والاقامة حديث: 7. 
() الوسائل باب ١١‏ من أبوات الأذان والاقامة حديك 2 
(0) الوسائل باب: 5 من أبواب الأذان والاقامة حديث:0. 


وفي صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام: «أدنى ما يجزي من الأذان أن 
تفتح الليل بأذان وإقامة. وتفتتح النهار بأذان وإقامةء ويجزيك في سائر 
الصلوات بغير أذان»1). 

وفي صحيح صفوان بن مهران عن أبي عبد الله عليه السلام: «و لا بد في الفجر 
والتقرب من أذان وإقامة في الحضر والسفر الحديث -)1". 

(و فيه): أَنّهها معارضة بما دل على الترخيص فى ترك الأذان مطلقاً أو فى 
العملة كعوديم الدلتى عن أبن عيذ الاجليه السلام: تفن الرعل كل :بريه 
في السفر والحضر إقامة ليس معها أذان؟ قال عليه السلام: نعم, لا بأس 
به»0". 

و صحيح ابن سنان عنه عليه السلام أيضاً: «يجزيك إذا خلوت في بيتك إقامة 
والغيلة بغير اذاو 

وصحيح الحلبي عنه عليه السلام أيضاً عن أبيه عليه السلام: «أنّه كان إذا صلّى 
وحده في البيت أقام إقامة ولم يؤذن»1!”. 

ويظهر منه استمراره عليه السلام على ذلك. وظاهر الصحيح الأول عدم الفرق 
بين المنفرد والجامع إلى غير ذلك من الأخبار الظاهرة في عدم وجوب الأذان 
والترخيص في تركه. والجمع بين هذه الأخبار وبين ما يظهر منها الوجوب مطلقاً 
أو في بعض الصلوات كالمغرب والصبح والجماعة هو الحمل على الفضيلة ولها 
مراتب متفاوتة, فيكون الفضل بالنسبة إلى المغرب والغداة والجماعة اشد بالنسبة 
إلى غيرها من الصلوات,. مع أنّ اشتمال موثق عمار على المندوب من الفصل بين 
الأذان والاقامة يوهن استفادة الوجوب عنه. وبعد هذا الجمع العرفي المقبول 
بالنسبة إلى الأذان لا وجه لاستفادة وجوب الاقامة أيضاً, لأنّ قوله عليه السلام 
في موثق سماعه: «لا صلاة إلا بأذان وإقامة»!' وقوله عليه السلام: «لا تصل 
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(1) الوسائل باب: 6 "من أبواب الأذان والاقامة حديث: ؟. 
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الغداة والمغرب إلا بأذان وإقامة»!''. 

لا يبقى ظهور فى وجوب الأذان والاقامة أو حرمة تركهما فى المغرب والغداة 
بعد ملاحظة يا من الأخبار. لأنّ الأمر في مثل هذه الات الور دن 
حملها على نفي الكمال بالنسبة إليهماء أو نفي الكمال بالنسبة إلى الأذان ونفي 
الحقيقة بالنسبة إلى الإقامة, أو نفي الحقيقة بالنسبة إليهما فلا وجه لاستفادة 
الوجوب مطلقاً, لتعدد الاحتمالات. بل المتعيّن هو الاحتمال الأول لما تقدم من 
الأخبار في القسم الأول. 

فظهر من ذلك بطلان القول بوجوبهما حتّى للمغرب والغداة, مع أنه قد عبّر 
فيهما بلفظ «لا ينبغي» كما يأتي في خبر أبي بصير. 

القسم الثالث من الأخبار: المستفيضة الدالة على أنّ الإقامة أقلّ المجزي. 
كقوله عليه السلام: «و يجزيك في سائر الصلوات إقامة بغير أذان»! '' وقريب منها 
غيرها من الروايات إليه. 

فتدل على وجوب الإقامة في جميع الفرائض. 

(و فيه): أنّ المراد بها الاجتزاء في الخروج عن عهدة التكليف الشرعي 
واجبأ كان أو مندوباء ويستعمل هذا التعبير في المندوبات كثيراء ففي صحيح 
زرارة عن أبي جعفر عليه السلام: «أقلّ ما يجزيك من الدعاء بعد الفريضة أن 
تقول الحد دعي !". 

وعن أبي عبد الله عليه السلام: «يجزيك من الاضطجاع بعد ركعتي الفجر القيام 
الحديث /6. 

وفي خبر ابن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام: «يا إسحاق إنّ القليل من 


١)الوسائل‏ :باك من 'ابوات الآذان والاقانة خدرت:6: 


0 الوسائل نانب لفن اراب العقب عدف ١‏ 


/ 

(1) تقدم أنفا مصدره ص:1. 

) 

(6) الؤشائل بانىة امن أبوات التعقدن عدوت ١‏ 


في الأذان والإقامة 3 
الغالبة يجزي»! 0 

إلى غير ذلك من الأخبار. فليس لأحد أن يتمسك بهذه الأخبار على عدم 
إجزاء الصلاة بترك الإقامة. نعم. لا تجزي بالنسبة إلى مرتبة من الفضيلة لا بالنسبة 
إلى سقوط الأمر والتكليف. 

القسم الرابع: الأخبار الدالة على نفي الأذان والإقامة للنساء!"' وتدل 
بالمفهوم على ثبوتهما للرجال. 

(و فيه): أَنّ النفى أعم من عدم الوجوب وعدم تأكد الرجحان بعد العلم بعدم 
إرادة نفى المشروعية والمتيقن هو الثاني مع أنه من مفهوم اللقبء فلا تدل هذه 
الأخبار إلا على تأكيد الرجحان للرجالء كما ورد في نفي الجماعة والتشييع 
ونحوهما للنساء. 

الخامس: ما تدل على مراعاة شرائط الصلاة في الإقامة من الطهارة والقبلة 
وقيرهنا! هنا يأتي. 

(و فيه): أنه لا ينافي أصل الاستحباب. كما في الصلوات المندوبة 
والتعقيب ونحوهما. 

السادس: ما تدل على قطع الصلاة لتدارك الإقامة/؟' 

(و فيه): أنَ كشفها عن الأهمية مسلّمة, وأما الوجوب فلاء ويأتي إن شاء الله 
تعالى في فصل عدم جواز قطع الفريضة, جواز قطعها لبعض الأمور الجائزة 
فراجع, فليكن المقام منها أيضاً. 

السابع: ما دل على أنّ الإقامة من الصلاة, كخبر أبي هارون المكفوف قال أبو 
عبد الله عليه السلام: «يا أبا هارون الإقامة من الصلاة فإذا أقمت فلا 


)١(‏ الوسائل باب: 43 من أبواب آداب الحمام حديث: ١‏ و5. 
() الوسائل يانه 6 من ابوات الأذان والاقامة. 

0 الوسائل نات كنونات: امن أبوات الأذان والاقامة: 
(؛) الوسائل باب: 79 من أبواب الأذان والاقامة . 
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تكلم ولا تومئٌ بيدك76"). 
وفى خبر يونس عليه السلام أيضاً: «إذا أقمت الصلاة فأقم مترسلاً فنك فى 
الصلاة»! '' ونحوهما غيرهما. 


(وفيه): أنه لا إشكال في أنّ مثل هذه الأخبار يكشف عن كمال الاهتمام 
بالإقامة. ولكن بعد ملاحظتها مع ما مر من الأخبار لا ظهور لها في الوجوب. 
وليس طريق الاستنباط أن يقصر النظر على خبر واحد ويغمض عن سائر ما ورد 
من أن الصلاة أولها التكبيرة وآخرها التسليمة. وظهوره بل نصوصيته في خروج 
الاقامة عن الصلاة مما لا ينكر. 

وخلاصة القول: إنَّ استفادة الأهمية خصوصاً للإقامة. وخصوصاً للمغرب 
والصبح والجماعة مما لا ينكر. وأما الوجوب فلا يستفاد من الأدلة بالنسبة إلى 
شيء منهاء فهو بلا دليلء بل وكذا الاحتياط الوجوبيء فالمقام نظير ما ورد في 
قراءة القرآن والدعاء والتعقيب ونحوها من الترغيبات الأكيدة. فراجع وتأمل. 

واستدل لوجوبهما للجماعة بخبر أبي بصير عن أحدهما عليه السلام: 
«سألته أ يجزي أذان واحد؟ قال عليه السلام: إن صلّيت جماعة لم يجز إلا أذان 
وإقامة وإن كنت وحدك تبادر أمرا تخاف أن يفوتك يجزئك إقامة إلا الفجر 
والمغرب. فإِنّه ينبغي أن تؤّذن فيهما وتقيم. من أجل أنه لا يقصر فيهما كما يقصر 


في سائر الصلوات»١!‏ ". 
(و فيه) أولاً: إِنّ الإجزاء إِنّما هو بالنسبة إلى التكليف الشرعي, سواء كان 
واجباً أم مندوباء كما تقدم. 


وثانياً: أنه معارض بصحيح ابن رئاب قال: «سألت أبا عبد الله عليه السلام 
قلت: تحضر الصلاة ونحن مجتمعون في مكان واحد أ تجزينا إقامة 
)١(‏ الوسائل باب: ٠١‏ من أبواب الأذان والاقامة حديث: 7 .١‏ 


الؤسائل :بات 19 من آبواك الأذان والاقامة عد يف 
(؟) الوسائل باب: من أبواب الأذان والاقامة حديث: .١‏ 


فى الأذان والإقامة ا 
تي تب ير ا ميد 


الرجال 077 تبى سير هفوازة النحتقوط !8 وغتمير شال الاستبجال 
والسفر وضيق الوقت17, وهما مختصان بالفرائض اليومية!١).‏ 


بغير أذان؟ قال عليه السلام: نعم»7". 

وعنه عليه السلام في خبر الحسن ين زياد: «إذا كان القوم لا ينتظرون أحداً 
اكتفوا بإقامة واحدة»(". 

وتشهد لعدم الوجوب مطلقاً صحيحة حماد(" وحريزا الواردتان لبيان 
أجزاء الصلاة وشرائطها وكيفياتها. ولم يذكرا فيهما مع اشتمالهما على جملة من 
المندويات. فالأقوى استحبابهما مطلقاً وعدم وجوبهما كذلكء وإن كان الاحتياط 
في الإقامة ينبغي مراعاته. 

(7) خروسا عن خلاف مهن أوضنبها إنا مظلقاً أو غلئ خصوض الرجال وقد 
عرفت المناقشة فيه, فيما تقدم. 

(4) تأتى موارد السقوط فى إمسألة ١‏ و" ويأتى ما يتعلق بالاستعجال 
والسقر فيد فولديعة مر :زو بعوة للعيا تر .والميتيحل الاثنا وبواع ةين كل 
فصل». 

(9) لأهمية درك الوقت بالنسبة إليهماء سواء قيل بالوجوب أم لا. نعم بناءً 
على الأول يجب الاإتيان بما أمكن, لقاعدة الميسور, وعلى الثاني يستحب بناءً 
على جريان القاعدة في المندوبات أيضاً. ويأتي ما ينفع المقام آنفاً إن شاء الله 
تعالى. 

)٠١(‏ للأصل, وإجماع المسلمينء وظواهر الأدلة التي تقدم بعضها. 

و أما قوله عليه السلام في موئق عمار: «لا صلاة إلا بأذان وإقامة»!". 

فمحمول على الفرائض بقرينة غيره. 

)١(‏ و(1؟) الوسائل باب: © من أبواب الأذان والاقامة حديث: ٠١‏ و6,. 


6 و83) الوشائل ناه نمق أبوات أففال الصاكة حديى 01 
(0) الوسائل باب: 6 من أبواب الأذان والاقامة حديث: ؟. 
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وأما في سائر الصلوات الواجبة فيقال: (الصلاة) ثلاث مراك 130 


نعم. يستحب الأذان في الأذن البعق دن ن المسولود والإقامة في أذنه 
البسرى يوم تولده. أو قبل أن تسقط سرته(؟1. وكذا يستحب 


)1١(‏ لخبر إسماعيل الجعفي عن أبي عبد الله عليه السلام: «قلت له: أرأيت 
صلاة العيدين هل فيهما أذان وإقامة؟ قال عليه السلام: ليس فيهما أذان ولا إقامة, 
ولكن ,ينادي: الصلاة ثلاث مرات»7". 

ويمكن الأخذ بإطلاق الجواب بعد حمل صلاة العيدين في كلام السائل على 
المثالء فيجري الحكم في جميع الصلوات المطلوب فيها الاجتماع: كما يشهد له 
قوله عليه السلام فى صحيح زرارة: «ليس يوم الفطر ولا يوم الأضحى أذان ولا 
إقامة, أذانهما طلوع الشمس إذا طلعت خرجوا الحديث »0 ". 

فيستفاد منه أَنّ المناط كلّ ما هو يشهد بالإعلام. هذا ولكن الأولى الاإتيان بها 
في غير العيدين رجاء. 

(؟1) لجملة من الأخبار كمرسل - قال عليه السلام: «المولود إذا ولد 
يؤذن في دنه اليمنى ويقام في لبسو 

وفي رواية السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام: «قال رسول الله صلى الله 
عليدو الةامن :وله له مولود قلبوة قي أنه النتتي بأذاق الاك :وليف فى أذنه 
اليسرى فإنّها عصمة من الشيطان الرجيم»!"". 

وأما كونه يوم ولادته فلما روي عن الرضا عليه السلام: «أنّ رسول الله صلى 
الله عليه و اله أذّْن 8 أذن الحسين عليه السلام بالصلاة يوم ولد»!" 

وأما الأخير فلخبر أبي يحيى الرازي عن أبي عبد الله عليه السلام: «أذن 


1ق (؟الؤسائل ناف لامن ايزا :ضلذة اليد حديت» الوه 
(؟) الوسائل باب: 41 من أبواب الأذان والاقامة حديث: ؟. 
(4) الوسائل باب: ٠0‏ من أبواب أحكام الأولاد حديث: .١‏ 
(0) الوسائل باب: من أبواب أحكام الأولاد حديث: ١‏ و7. 





في الأذان والإقامة مه 
الأذان في الفلوات غتن الوحقة امن القول ؤمكرة الس ".وكيا يون 

الأذان في أذن فج ترك اللجو اريس و١1‏ وكذاكل مورساء خلنة . والأولى 
أن يكون في نه اليمنى(9١2.‏ وكذا الدابة إذا ساء خُلّقها(١).‏ 


في أده اليمنى, وأقم في اليسرى تفعل ذلك قبل أن تقطع سرحه»!١)‏ 

والجمع بينهما بالتخيير في فعل ذلك من حين ولادته إلى حين قطع سرته. 

(1) لخبر الجعفى عن محمد بن علي عليه السلام قال: «قال رسول الله صلى 
الله عليه وآله: إذا تغوّلت بكم الغيلان فأذنوا بأذان الصلاة»!" 

ونحوه غيره. والغول واحد الغيلان«و هي جنس من الجن والشياطين: كانت 
العرب تزعم أَنّ الغول في الفلاة تتراءى للناس فتتغوّل تغولاً: أي تتلوّن تلوناً في 
صور شتّىء وتغولهم أي تضلّهم عن الطريق وتهلكهم»كما في النهاية الأشيرية, 
وعلى هذا يمكن أن يكون سحرة الجن تفسيرا للغول. 

)١15(‏ لقول أبي عبد الله عليه السلام في صحيح هشام بن سالم: «اللحم ينبت 
اللحم ومن تركه أربعين يوماً ساء خُلّقه. ومن ساء خُلّقه فأذنوا في ١‏ 5 

وتحوزة قيرة :وسكفاد مه انعهانة بالنسة ا خلقه: ولو كنان 
حيواناء وكان سببه غير ترك اللحم. 

)1١6(‏ لقول أبي عبد الله عليه السلام في خخبر الواسطي: «فمن تركه أي 
اللحم ‏ أربعين يوماً ساء خلقه. ومن ساء خُلّقه فأذنوا فى أَدّنه اليمنى»!؟). 

(11) لما تقدم. ولخصوص خبر أبي حفص: ل يأكل اللحم اربعين 
يوما ساء خُلّقه فإذا ساء خُلّق أحدكم من إنسان أو دابة فأذنوا : في أَدُّنه الأذان 
كلّه»١6.‏ 


)١(‏ الوسائل باب: 6" من أبواب أحكام الأولاد حديث: ؟. 
(؟) الوسائل باب: 1 من أبواب الأذان والاقامة حديث:. 
(*) و(غ) و١(0)‏ الوسائل باب: ؟١‏ من أبواب الأطعمة المحرمة حديث: ١‏ و8 و/. 
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ثم إنّ الأذان قسمان: أذان الاعلام, وأذان الصّلاة!37), 


(10) البحث في هذا الفرع من جهات: 

الأولى: هل أنّ الأذان على قسمين: إعلامي وصلاتيء أو إِنّه قسم واحد وهو 
الصلاتي فقط ,يوّتى به للإعلام أيضاً؟ قولان. 

مقتضى النصوص المستفيضة. بل المتواترة ثبوت تشريعه للصلاة. كما اعترف 
به في الجواهر. وظاهر جملة من النصوص بل صريحها تشريعة للإعلام أيضاً - 
بل عن جمع أن الأصل في تشريعه -مثل صحيح ابن وهب عن أبي عبد الله عليه 
السلام: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: «من أذن فى مصر من أمصار المسلمين 
سنة وجبت له الجنة)6(". 

وفي خبر سعد الإسكاف عن أبي جعفر عليه السلام: «من أذن سبع سنين 
احتساباً جاء يوم القيامة ولا ذنب له»(". 

وفى خبر سعد بن طريف عنه عليه السلام أيضاً: «من أذن عشر سنين 
محتسباً يغفر اله له مدّ بصره وصوته في السماء. ويصدّقه كل رطب ويابس 
سمعه. وله من كل من يصلّي معه في مسجده سهم. وله من كلّ من يصلّي 
وو 

وفي خبر بلال مؤّذن رسول الله صلى الله عليه واله قال: «سمعت رسول الله 
صلى الله عليه وآله يقول: من أَذّن أربعين عاما محتسبا بعثه الله عرّ وجل يوم 
القيامة وله عمل أربعين صدّيقاً عملاً مبروراً متقكلا»!). 

وفي خبر محمد بن مروان عن أبي عبد الله عليه السلام: «المؤذن يغفر له مدّ 
صوته, ويشهد له كلّ شيء سمعه»(© ونحوها غيرها. ولو شك في تعدد 





)١(‏ و١(؟)‏ الوسائل باب: ؟ من أبواب الأذان والاقامة حديث: ١‏ و 
(؟) الوسائل باب: ؟ من أبواب الأذان والاقامة حديث:05. 
() و(0) الوسائل باب: ؟ من أبواب الأذان والاقامة حديث: ١١‏ و١١.‏ 





فى الأذان والاقامة 0 
ا 1 1 ار 19 


الجعل وعدمه فلا ريب أنّ مقتضى الأصل عدمه. وهل المجعول الأولى حينئذ أذان 
الإعلام أو أذان الصلاة؟ يأتى التعرض له. 

الثانية: في أن الأذان الإعلامي مستحب نفسي لكل أحد أو كفائي؟ ذهب 
بعض إلى الأولء لظاهر الإطلاقات. قال فى الجواهر: 

«وظاهر الأدلة كونه متنا نفسياً. كما هو الأصل لا كفائياً. نعم, قد يشكل 
تكراره من شخص واحد في مكان واحد». 

ولكن عن جمع الأخير. أما (أولاً): فللأصل بعد حصول الإعلام بفعل 
وأحد. 

(وثانياً): فلظاهر قول أبي عبد الله عليه السلام في خبر زكريا: «ثلائة في 
الجنة على المسك الأذفر: موّذن أذن احتساباً. وإمام أَمّ قوماً وهم به راضون, 
ومملوك يطيع الله ويطيع مواليه»!"". 

ولم يقل أحد بكون الإمامة مستحبة استحباباً نفسياً لكل أحد. 

(وثالثاً): لما عن النبئ صلى الله عليه وآله: «ثلائة لو تعلم أمتي ما فيها 
لضربت عليها بالسهاء: الأذان, والغدوٌ إلى الجمعة, والصف الأول»! '". 

لأنه لو كان مستحبا نفسيا لم يكن وجه لضرب السهام فيه. 

(ورابعاً): فلأنَ مؤذن النبئّ صلى الله عليه وآله كان معينا من أول تشريع 
الأذان إلى حين رحلته صلى الله عليه واله. 

(وخامساً): فلفرض الفقهاء التشاح في الأذان وتقديم الأرجح. فمع 
الاستحباب النفسي له وجه للتشاح. 

(وسادساً): فلما يأتي من استحباب استماعه وحكايته. ومع الاستحباب 
النفسى لا وجه لهما. 

(وسابعاً): فلعدم معهودية اجتماع مكلفي بلد أو قرينة على الأذان في 


)١(‏ الوسائل باب: ؟ من أبواب الأذان والاقامة حديث: ؟. 
١‏ اسعدرك الؤساكن انيه اتن ارات الأذان والأقامة حديك» . 
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عصر من الأعصارء بل ربما يستنكره المتشرعة, وهذه الوجوه وإن أمكنت 
المناقشة في بعضها إلا أن جميعها يكفي في الاطمئنان بالحكم. 

الثالثة: هل يعتبر في الأذان الإعلامي جميع ما يعتبر في الأذان الصلاتي مما 
يأتي ذكره؟ قد يقال بالأول. لإطلاق ما دل على الاعتبار. ونوقش فيه: بِأنّ 
المنصرف منه إِنّما هو الأذان الصلاتي. وحينئذ فمقتضى الأصل عدم الاعتبار إلا 
إذا دل دليل بالخصوص على اعتباره فيه. وعن العلامة الطباطبائى قدس الله سره 
عدم اعتبار الاتصال بالصلاة في الإعلامي. ولا نية القربة بل ولا ترك الأجرة - 
على الأفكال .دول اللحن: والعبير فى احتمال: واه لا يجود أن يوخريعن أول 
الوقت بخلاف الصلاتي, واستجود ذلك كلّه في الجواهر. 

ولكن يمكن أن يقال: إنّ الأصل في الأذان إِنْما هو الأذان الصلاتي. كما هو 
ظاهر خبر المعراج!'' وصحيح اعدو بن حازم' '' والإعلامي إِنْما فو الصلاتي 
بحسب أصل التشريع يؤّتى به لغرض الإعلام. واختلاف الغرض لا يوجب 
الاختلاف في حقيقة الأذان فيعتبر في الإعلامي ا جميع ما يعتبر في الصلاتي 
إلاما خرج بالدليل. 

ثم نه يترتب على الإعلام بدخول الوقت إعلامات اخرى لا بد من الالتفات 
إليها أيضاً: 

منها: الإعلام بتدارك الذنوب التي صدرت منه بالإقبال إلى الصلاة وفيها, كما 
يدل عليه خبر عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام: «قال رسول الله 
صلى الله عليه وآله: ما من صلاة يحضر وقتها إلا نادى ملك بين ,يدي الله (الناس): 
يها الناس قوموا إلى نيرانكم التي أوقدتموها على ظهوركم فاطفؤوها 
بصلاتكم»! ". 

و منها: الإعلام بمضىّ مقدار من العمر ولا بد من اغتنام ما بقي منه. 

و منها: الإعلام بعدم الحرص على الدنيا والتوجه إلى الآخرة. ولأجل ذلك 








1ه راع الرماتل بانية ااي واف الأذاوبو لاقام 
(؟) الوسائل باب: ٠"‏ من أبواب المواقيت حديث:/. 


شرائط الأذان والاقامة 0 


ويشترط فى أذان الصّلاة -كالاقامة ‏ قصد القربة(4١,‏ بخلاف أذان 
الاعلام فإنّه لا يعتبر فيد 790 

ويعتبر أن يكون أول الوقت('. وأما أذان الصلاة فمتصل بها 
وإن كان في آخر الوقت ا 


كله قال رسول الله صلى الله عليه وآله: «يحشر المؤذنون من أمتى مع النسبيين 
والصديقين والشهداء والصالحين»!". 

(16) لظهور الإجماع. وارتكاز المتشرعة بأنّ الصلاة بمقدماتها. كالوضوء 
والأذان والإقامة, ولواحقهاء كالتعقيب مما يعتبر فيها القربة» ويكفي الإضافة إلى 
الصلاة في قصد قربيتهاء ولا يحتاج إلى أزيد من ذلك. للأصل. 

(19) للأصل وظهور الإطلاق, ولأنّ العلّة في نشريعه الإعلام بدخول الوقت 
وهو يحصل بلا قصد القربة, بل مع قصد الرياء أيضاً. وما عن جميع في تعليل 
اعتبار الذكورة فيه: من أنّ النهي عنه للنساء يوجب الفساد مبنيّ منهم على أنه 
متحد مع الأذان الصلاتي واععبان القرية فيد وهذا أول الدعوىئ» كنا لذ خش 
ولكن يأتى في الفصل الثاني أنّ عبادية التكبيرات والشهادات ذاتية عرفية, 
كعبادية الأذكار والقرآن والدعاء. فيكفي قصد ذاتها ولو لم يقصد القربة, فيكون 
اراد يكون قصد القربة شرطاًء وعليه لا ثمرة للنزاع إلا فيما إذا 

قصد الرياء فيصح الإعلامي حينئذ دون الصلاتي. 

)٠١(‏ لأنّه لا معنى لكونه إعلاماً بدخول الوقت إلاكونه في أوله. 

)١(‏ لأنْه من الأذكار التي .يؤتى بها تهيئة للدخول في الصلاة كجملة من 
الدعوات التي يدعي بها قبيل تكبيرة الإحرام. مع أن مفهوم أذان الصلاة عرفاً كونه 
تابعاً لها في أ وقت أتى بهاء ويجوز اجتماع عنوان الإعلامي والصلاتي في أذان 


واحد. 


5 الوسائل باف» © من ابواب“الأذان والاقامة تعديت: .١ ١‏ 
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وتسصول الأذان اتسحائة عفح !"1 اد كين ارييع مرانعه واعيود 

وحيّ على الفلاح. وحيئّ على خير العمل. والله أكبر, ولا إله إلا الله. 
كل واعق مو تان. 


(0؟) على المشهور, والمجمع عليه عندهم وقد استقر عليه المذهب. بل 
لا يبعد أن يُعدّ من ضرورياته. وتشهد له جملة من النصوص كصحيح زرارة عن 
أبي جعفر عليه السلام قال: «يا زرارة تفتح الأذان بأربع تكبيرات وتختمه 
بتكبيرتين وتهليلتين»1". 

وخبر العلل!" والحضرمي/" وفى صحيحتي صفوان ومعاوية بن وهب: 
«الأذان مثنى من 

ومقتضى القاعدة الأخذ بهما وحمل غيرهما على الفضل والفضيلة كما هو 
الشائع المتعارف في الفقه. ويصح القول بالتخيير أيضاً بعد وجدان الأدلة لشرائط 
الحجية ويكون حينئذ من التخيير بين الأقل والأكثر ولاامحذور فيه. ولكن الشهرة 
و السيرة والإجماع تمنع عن ذلك مع إمكان حمل بعضها على صورة العذر. 

(71) للإجماع. والسيرة خلفا عن سلف. وقول أبي جعفر عليه السلام في خبر 
الجعفي: «والإقامة سبعة عشر حرفاً»!". 

الظاهر في ذلك. ولكن في صحيح ابن وهب: «الأذان مثنئّ مثنئّ والإقامة 


واحدة انه 


3110 الوسائل باب كام أبواني الأذاة والاقانة ديق" و“لوة 
8 الوسائل بات 15 من ابواب!الأذان:والآقامةاحدية: 5و 

(0) الوسائل باب: ١9‏ من أبواب الأذان والاقامة حديث: .١‏ 

(1) الوسائل باب: ١١‏ من أبواب الأذان والاقامة حديث: .١‏ 


فصول الأذان والاقامة 6 
ويزيد بعد حىٌ على خير العمل قد قامت الصّلاة مرتين وينقص 
ين أله الك إل ساق اخرها من كو سكي الساةة غك نمه و اله فلن كر 
انبيه!4!.وأما السهااة لعن عليه النسلام بالولاية وإسرة السومتين 
فالس ع | ري 10 

وفي صحيح ابن سنان: «الإقامة مرّة مرّة إلا قول الله أكبر الله أكبر فإنْه 
مواقا خم 11 

وفي صحيح زرارة والفضيل' '"': «إنّْها كالآذان إلا في زيادة قد قامت الصلاة مع 
تثنية التكبير في أولهما والتهليل في آخرهما». 

وفى خبر الحضرمي!" إِنْهما كالأذان في تربيع التكبير في الأول وتثنيته 
فى الآخر». 

الى تقبو ةاللنهمن اللقران..وشتطى التاعدكفها يها القن الال وهو مفاة 
صحيح ابن وهب وحمل غيره على مراتب الفضل والفضيلة, أو القول بالتخيير كما 
تقدم. ولكن يمنع عنه ظهور الإجماع. وتحقق السيرة على الخلاف, مع إمكان 
حمل بعضها على التقية, أو المسافرء أو التعجيل. 

)نضا و احماعاوضيروؤةهن المتاه ل الذين قال أبنو عكر عليه 
السلام في صحيح زرارة: «و صل على النبئّ صلى الله عليه وآله كلّما ذكرته أو 
ذكره ذاكر عندك فى أذان أو غيره»!*". 

(10) لعدم التعرض لها في النصوص الواردة في كيفية الأذان والإقامة ولكن 
الظاهر أَنّه لوجود المانع لا لعدم المقتضي, ويكفي في أصل الرجحان جملة من 
الأخبار: 

منها: خبر الاحتجاج: «إذا قال أحدكم لا إله إلا الله محمد رسول الله 
)١(‏ الوسائل باب 7١‏ من أبواب الأذان والاقامة حديث: 7 


(؟) و( الوسائل باب: ١9‏ من أبواب الأذان والإقامة حديث:6. 
() الوسائل باب: ؟؛ من أبواب الأذان والإقامة حديث: .١‏ 
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صلى الله عليه واله فليقل: علي أمير الموّمنين»1'. 

ومنها: الخبر المروي في الكافي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: «إنَا أول 
أهل بيت نوّه الله بأسمائنا إِنّهِ لما خلق السماوات والأرض أمر منادياً فنادى أشهد 
أن لا إله إلا الله ثلاثاً ‏ أشهد أن محمّداً رسول الله ثلاثاً - أشهد أنّ عليّاً أمير 
المؤمنين حقا ثلاثاً»". 

ومنها: قوله عليه السلام: «و إن قال في أول وضوئه بسم الله الرحمن الرحيم 
طهرت أعضاوّه وإن قال في آخر وضوئه أو غسله من الجنابة: سبحانك اللَّهِمّ - 
إلى أن قال وأشهد أنّ محمّداً عبدك ورسولك وأشهد أنّ عليّاً وليك وخليفتك بعد 
ماروا أوالنانه كلقا 25و اوسبياة ءا ناتك عه توي 

إلى غير ذلك من الأخبار ‏ التي يقف عليها المتتبع -الواردة في الموارد 
المتفرقة التي يستفاد من مجموعها تلازم تشريع الشهادات الثلاث. مع استظهار 
جمع من الأساطين -كالشهيد والشيخ والعلامة ‏ رجحانه في الأذان. وهذا 
المقدار يكفي بعد التسامح في أدلة السنن وهم يتسامحون في الحكم بالاستحباب 
- فى ا قليل من ذلك كما لا يخفى. وقد صارت الشهادة 
الو لاية قن الأ انبرو الاقانة مره فعاو الامائية خلفاً عن ملت من الفلهاءه وظريق 
الاحتياط الاتيان بها رجاء. 

وحيث إِنّ الشهادة بالولاية من فروع الخلافة النبوية فلا بأس بالإشارة إلى 
معنى الخلافة, وكيفية جعلهاء وبيان من ينبغي أن يجعل له. فنقول: 

أحضف الأتياءوالفرسلوة علي الشلاء ومع الملبيق من الأديان التفاوة 
على أنّ النبوة منصب إلهئّ يمنحه تعالى لمن يشاء ويمنعه عمن يريدء وتدل عليه 
الأدلة الأربعة كما فصّلت في الكتب الكلامية من الفريقين. وهذا من الأمور 
النظامية الاجتماعية في كل عصر وزمان. إذ السفير لا بد وأن يكون تحت 


)١(‏ الاحتجاج صفحة:8/ 
)١(‏ أصول الكافي كتاب الحجة باب مولد النبى حديث: 8. ج: ١‏ صفحة 59. 
(50) الزستائل ناب ::6لامى انوا الركوء تحكد.ة .١ ١‏ 


نظر الملك حدوئاً وبقائً» فالنبيت صلى الله عليه وآله سفير الله تعالى إلى خلقه فلا 
بد وأن يكون مربوطا بعالم الغيب. وأن يكون له على ذلك الارتباط دلالة وعلامة 
وهي تسمّى بالمعجزة. فهي وسام وشارة إلهية يمنحها الله تعالى لسفرائه الخاصين 
به بحسب مراتبهم. هذا إجمال ما لا بد وأن يفصّل في غير المقام. 

وأما الخلافة عن النبئّ صلى الله عليه وآله فالشقوق المتصوّرة فيها خمسة. 

الأول: أن يكون التقمص بها فوضى بين الببشر بحيث كل مسن تغلب على 
الأمر بأئٌ نحو كان وعلى أىّ صفة فيه فهو خليفة الله فى أرضه وله الوصاية 
عن النبت والولاية صلىالله عليه وآله على الأمة, فنتكون خلافة النبيت صلىالّه عليه 
والةاقوضتوية رقت اناتها ولسانها العخافةون العلة:والضفية من انضاء اكز 
والحيلة والشيطنة ونحو ذلك. وهذا القسم باطل بإجماع جميع الشرائع الإلهية بل 
جميع العقلاء بالنسبة إلى الديانات السماوية. ويحكم ببطلانه كل ذي فطرة 

الثانى: أن تكون باختيار الخلق فقط. بأن يجتمع جمع ويتفقوا على 
شخص وينصبوه خليفة على المسلمين بلا إضافة إلى الله تعالى ولا جعل وتعيين 
منه عر وجل. نعم يكون مورد رضائه وقضائه وقدره وإرادته جل جلاله. وهذا 
باطل من وجوه: 

(أولاً): خلافة النبئ صلى الله عليه وآله إبقاء لشريعته بحدودها وقيودها 
وحفظ للوحي السماوي النازل لتأسيس نظام بشري دينا ودنيا وآخرة, بل جميع 
النشآت التى تمر عليه. ولا ريب عند كلّ عاقل أنّ الاهتمام بالبقاء والإبقاء لا بد 
وأن يكون أهم من أصل الحدوث فيما هو مبنيّ على الدوام إلى يوم القيامة 
خصوصاً في مئل هذا الأمر الذي له الزعامة الكبرى ‏ التي تسفك لأجلها الدماء 
وتستباح الأنفس والأعراض والأموال. والعيان يغني عن البيان ‏ فكيف يعقل أن 
يدع لله عرّ وجلّ هذا الأمر العظيم إلى الخلق مع تشتت آرائهم وأهوائهم 
وأغراضهم, لا سيّما مع سبقهم بالجاهلية الجهلاء. 

(و ثانياً): إِنّه من المعلوم أن ربنا العليم الحكيم الذي لم يدع نيا رد كيد 
العررقة الأواوجياه إلى التسبية ميان الهتعليه و الةوالكمة تى: أرقن 
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الخدش, كما فى الخطبة النبوية. وخطرات القلوب. فقال تعالى «إن تخفُوا ما فى 
شذورك أو تزذوة يلك 1ن4! © ومو ذلك كلك عوهم أن جهمل :هذا الأمر الذى 
هومن أهم أمور الدين والشريعة. 

(وثالثاً): إنّ الإيكال إلى اختيار الخلق إلقاء للشقاق والنفاق والاختلاف بينهم 
حدوئا وبقاء. كما هو معلوم لكلّ أحد في مثل هذا الموضوع. والحكيم تعالئ أجل 
من ذلك. ويأتي بعد هذا ما يظهر منه بطلان هذا الوجه أيضاً. 

الثالث: أن يكون بتعيين الله تعالى وتعيين الخلق, بأن يكون كل واحد منهم 
جزة العلة. فلا يكفى تعيين الله تعالى فقط ولا تعيين الخلق كذلك. فإذا اجتمعا 
بالنستية إلى خض كوج خلئقة النية تلق الله علية بو الا :وهذا الرحة ماظن 
أضاً إذ أت تقضى فى آراذة ال سمالن وسيويد هم عليه الا إلى :مخستوصيات الأمور 
وبداياتها وعواقبها حتّى تحتاج إلى تتميمها بإرادة الخلق المنبعثئة عن الأغراض 
النفسانية الجسمانية. وأي خصوصية في هذا الحكم العظيم المهم الشرعي أن 
يتخصص بهذه الخصوصية دون سائر الأحكام الإلهية. 

الرابع: أن يكون باختيار الخلق فقط من دون رضاء الله تعالئ وإن شمله 
رضاوّه وعلمه الأزلى. كما فى المعاصى الصادرة عن الخلق فائها ليست برضاء الله 
وإن كانت بقضائه وعلمه وقدره بنحو الاقتضاء لا العلية حتّى يلزم الجبر فيبطل 
العقاب. ولا ريب في بطلان هذا الوجه أيضاً. لأنّ مقام خلافة أنبياء اله خصوصاً 
النبوة الختمية لا بد وأن يكون برضاء الله تعالى, مضافاء إلى أَنّه مع قدرة النبىّ 
صلى الله عليه واله على التنصيص والتعيين لا يصح الإيكال إلى تعيين الأمة. فإِنّه 
نقص في النبوة وهي كاملة من جميع الجهات قال تعالى «اليوم أكملت لكم دينكم 
الآية ‏ »7"). 

ولا معنى للإكمال إلا العناية بتعيين الخليفة, لانطواء جميع جهات الكمال 
والاكمال فيه إن كان من الله تعالى. 


(كاسورة ال عهران:ة 5 
)3 سورة المائدة: ؟,. 


إن قيل: بأنّ أصحاب النبيّ صلى الله عليه وآله منزهون عن كل مغمز 
وريب. وقد قال صلى الله عليه وآله: «أصحابي كالنجوم بِأيُهم اقتديتم 
اهتديتم»! ". 

ع ا ل ا لل 
«لا تجتمع أمتي على الضلالة»!' فيرجع التعيين إلى التعيين الإلهي المستند إلى 
الوحى لا الخلقى المنبعث عن الأغراض النفسانية. 

يقالة ا اسمعاب لقي عاك اللا غلنة.و الف فلن نا سيخناة.سن الكتساف 
والسنة على أقسام: ‏ 2 

فمنهم: من يكون صحابياً ظاهراً من دون المتابعة الاعتقادية والعملية. 

ومنهم: من يكون صحابياً قولاً واعتقاداً بلا عمل منه. 

ومنهم: : من يكون تابعاً للنبئٌ صلى الله عليه وآله بكلّ معنى الكلمة اعتقاداً 
وقولاً وعملاً بل وحتّى الخطرات القلبية بحيث لم يكن مائز بينهما إلا النبوة. مثل 
هذا الصحابي فوق مرتبة العدالة والوثاقة وعليه فإن كان المراد بحديث: 
«أصحابي كالنجوم»القسم الأخير فهو حق لا ريب فيه وإن كان المراد به باقي 
الأقسام ففيه نظر وكلام من جهات شبّى لا يسعها المقام. ولم تنبت أصالة العدالة 

في أصحاب النبئٌ صلى الله عليه وآله من الصحابة, ولم يدل على هذا الأصل دليل 
فن عَقل أو نقل, كما أنه لم يثيت الإجماع المزبور كما تعرضوا له في الكتب 
الكلامية بل أجمع محققو علماء الفريقين على عدم تحقق هذا الإجماع. 

الخامس: أن يكون. بتعيين الله تعالى مباشرة بواسطة نبيه صلى الله عليه وآله 
كما في جميع الأحكام الإلهية الموحى بها إلى رسوله صلى الله عليه واله من 
الواجبات والمحرّمات والآداب ونحوها. وهذا هو المتعيّن. ولا ربب فيه من أحد 


)١(‏ الآأمدى: الموافقات ج: ؛ ص:1/. 
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ا ا تس ١‏ ا 
بعد فرض كون الخلافة من الأحكام الإلهية. وقد عيّن الله تعالئ الوصي بعد النبىّ 
صلى الله عليه واله فى نصص كثيرة صادرة منه صلى الله عليه واله من الطرفين 
في على عليه السلام وكتب إخواننا العامة مشتملة عليها. كحديث المنزلة' '', 
وتديت الولكية! '" ويحديت الطليرا' والتقلين!؟ الى غنين ذلكنهنها ل تحصى 
من كثرتها. 

هذا ما يتعلق بأصل ثبوت الخلافة إجمالا وتفصيله يطلب من غير المقام. 

وأما طريق إثباتها فمنحصر بالتنصيص على ما مرّء ولا بد وان يكون الخليفة 
مجمع الفضائل والعلوم على ما هو المفصّل في الكتب العلمية. وهو منحصر في 
على عليه السلام لاستجماعه لجميع الشروط المعتبرة في الخلافة بإجماع 
الصحابة مع أنْهم قد ذكروا لغيره عليه السلام من الخلفاء مطاعن تكلفوا في 
الجواب عنها علي ما هو المذكور عندهم. ولم يشر إلى علي عليه السلام بمغمز 
ولا نقيصة. فلا ريب في أَنْه لا بد وأن يكون أول الخلفاء وفي صدرهم لأنّ ترجيح 
المرجوح على ال اجح من القبائح العقلية غير محتاج إثباته إلى دليل. مضافا إلى 
ما أثبتوه فى الكتب العلمية من أصالة عدم الحجية والاعتبار إلا مع وجود النص 
الصحيح عليها وهو موجود بالنسبة إلى عليّ عليه السلام باتفاق الأمة اختلافهم 
في غيره. 

فما الذي أوجب تأخيره عليه السلام -عما جعل له النبئَّ صلى الله عليه 
وآله ‏ إلى المرتبة الأخيرة من الخلفاء. هل هو لأجل تقصير من النبئٌّ صلى الله 
عليه وآله في هذا الأمر العظيم, أو لقصور في علىّ عليه السلام أو لتقصير 
منه, أو لتقصير من الصحابة فيه؟!. 


(؟) كنز العمال ج: ” صفحة: ٠7‏ غ. تاريخ بغداد ج: ” صفحة .11١‏ 
(؛) صحيح الترمذى ج: ؟ صفحة "١8‏ والصواعق صفحة 0/. 


ما يتعلق بالولاية 65 


والأول باطل لكثرة ما في كتب المسلمين بأجمعهم مما ورد عن النبئنَ صلى 


الله عليه واله في فضل علي عليه السلام, كحديث: «إنْه مع الحق والحق 
)000( 
معده)) ‏ . 


وحديث: «إنْه من النبي كهارون من موسي 4 7 

وحديث: «مَن كنت مولاه فعلى مولت 

لعي ذلك نمطا لذ بحصي ونه شيل :ود كر قن :الكتعب امير بأسائيد 
معتمدة. ْ 

و الثاني باطل أيضاً إذ لم يتوهم قصور منه عليه السلام. الها قيل اهن 
في الصحابة من هو أكبر منه سناء وأ لا علم له عليه السلام بالسياسة. عد 
لكل منهماء لقول الله عزّ وجل في حق يحيى وعيسى عليهما السلام «واتيناه 
الحُكم صَبيًّا4!) ولتأمير النبئّ صلى الله عليه وآله أسامة على الجيش مع أنّ فيهم 
من هو أكبر منه سنا. والسياسة إما أن تكون من أنحاء المكر والحيلء وإيطال 
الحق وإحقاق الباطل وتلبيس الأمر على الناس. ويجلّ مقام خلافة أنبياء الله لا 
سيّما خاتم النبيين صلى الله عليه وآله عن ذلك. وإما تدبيرات حسنة إلهية أوحاها 
الله تعالى إلى النبئ صلى الله عليه وآله ليديّر خلقه ديناً ودنياً وآخرةٌ. وعلىّ 
عليه السلام ريّي في حجر هذا القسم من السياسة منذ كفله النبيَ صلى الله عليه 
وآله ورباه في حجره ولو لا ذلك لم يقل صلى الله عليه واله: «عليَ باب علمي 
ومبيّن لأمتي ما أرسلت به بتعدىي. حبه إيمان. وبغضه نفاقء والنظر إليه 


رأفة»! 00 


)١(‏ تاريخ بغداد ج: ١4‏ صفحة رين 

(؟) صحيح البخاري ج: ه صفحة 4, وفي الصواعق صفحة ايا تو بكر وقلى 
عليه السلام يزوران قبر النبي(صلى الله عليه واله) بعد وفاته بستة ايام قال علي عليه السلام 
لأبي بكر: تقدم, فقال أبو بكر ما كنت لأتقدم رجلاً سمعت رسول الله( صلى الله عليه وآله) 
يقول: علىّ منّى بمنزلتي من ربّي. وكذا في الرياض النضرة ج: ١‏ صفحة: 171. 

(؟) تفسير الرازى ج: ١١7‏ صفحة:1]. 

(8) سورة مريم: !7 .١‏ 0 

(0) كنز العمال ج: ١‏ صفحة 7 وفى الصواعق المحرقة لابن حجر ايضا . 


م المهذب الاحكام / ج * 


ولابأس بالتكرير فى:«حيَّ على الصّلاة»أو: «حئّ على 


وقوله صلى الله عليه واله: «علىّ مني بمنزلة شاروة هن موس 3 

وهل .يعقل من النبئّ صلى الله عليه وآله أن يجعل مَن ليس له علم بتدبير الأمة 
في دبنهم ودنياهم بمنزلة نفسه ومبيناً لأمته؟!!. 

والثالث باطل كذلك ويدل على بطلانه خطبه الشريفة في نهج البلاغة ولقد 
طعن معاوية عليه في أنّْه: «كان يحمل فاطمة عليها السلام على دابة 
ليلا في مجالس الأنصار تسألهم النصرة فكانوا يقولون: يا بنت رسول الله صلى 
الله عليه وآله قد مضت بيعتنا لهذا الرجل ولو أَنّ زوجك وابن عمك سبق إلينا قبل 
أبي بكر ما عدلنا به. فيقول عليّ عليه السلام: أفكنت أدع رسول ا 


عليه وآله في بيته ولم أدفنه وأخرج أنازع الناس بسلطانه»!'' فيتعيّن القسم 
الرابع. 

ثم إِنّ الاعتقاد بتأخير على عليه السلام عن مقامه أ يحتمل فيه عقاب أخروي 
أم لا؟! 


و الثاني مخالف للنصوص الكثيرة الواردة عن النبيّ صلى الله عليه وأله في 
كتب المسلمين, فيتعيّن الأول وهو واجب دفعه بحكم العقل» فيجب على جميع 
المسلمين ‏ وعلى رأسهم علماؤهم أن يتفكروا ويتأملوا ويتفحصوايجعلوا 
نفوسهم أمام الله تعالى في رفع الاختلاف بينهم بما يصح لهم الاعتذار أمام اللّه يوم 
لقيامة حيث لا ينفعهم الجحود ولا المغالطة ولا الجدال (ولشدلان كا كنثم 
تَعمَلُونَ * ولا تدخِدُُوا أبْناتكٌم دخَلاً يَينَكُمْ فَتَزِل قم بَعدَ تُبُوتها وتَذُوقُوا السشوء 
بها صَدَدْتم عَن سَبِيل الله وَلَكُم عَذَابٌ عَظِيةٌ74". 

1 8 وتقدم بعض المصادر الأخرى في صفحة‎ ١18 تاريخ الخلفاء للسيوطي صفحة‎ )١( 


02 سورة النحل: 47 ٍ- 46 


ما يتعلق بأذان المرأة وإقامتها وى 
الفلاح» للمبالغة في اجتماء الناس(5١'",‏ ولكن الزائد 

حُ ني 4 سس 1 
جزءا من الأذان("'). ويجوز للمرأة الاجتزاء عن الأذان 97 بالتكبير 


(11) نضّأًء وإجماعاً. ففي موثق أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام 
قال: «لو أنّ مؤذناً أعاد في الشهادة أو في حي على الصلاة أو حيّ على الفلاح 
المرتين والثلاث وأكثر من ذلك إذا كان إماما يريد به جماعة القوم ليجمعهم لم 
يكن يماض ا 

وعن أبي جعفر عليه السلام في صحيح زرارة: «إن شئت زدت على 
التثويب حئّ على الفلاح مكان الصلاة خير من النوم»!'' ويقتضيه الأصل أيضا 
إذ لا مانع في البين إلا احتمال الإخلال بالموالاة وهو ممنوع إذا كان من نوع 
الفصول ومع الشكء فالمرجع أصالة بقاء الهيئة الاتصالية وعدم فوت الموالاة 
العرفية المعتبرة والظاهر عدم اختصاص التكرار بفصل دون فصلء للأصل إِنْما 
ذكر ما في الموثق من باب المثال. نعم, في تكرار حيّ على الصلاة, وحيّ على 
الفلاح نوع ترغيب وتحرريض بالنسبة إلى الاجتماع وحضور الصلاة. فيكون 
تكراره أولى من هذه الجهة مع أنه إشعار بتعظيم الصلاة وتقديمها على سائر 
المشاغل الأخروية فضلا عن الدنيوية. 

(70) للأصلء والإجماع. والسيرة, وظاهر ما تقدم من الموثق 

(8١؟)‏ يدل على مشروعية الأذان للمرأة. مضافا - إلى اميت وقاعدة 
الاشتراك ‏ صحيح ابن سنان قال: «سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة تؤذن 
للصلاة, فقال: حسن إن باع تفعل أجزأها أن تكثر وأن تشهد أن لا إله إلا 


الله وأ" محمّدا رسول الله" 


(١)الوسائل‏ باب: 87 من أبوات الأذان والاقامة حدايك:١.‏ 
(؟) الوسائل باب: ١١‏ من أبواب الأذان والإقامة حديث: ؟. 
(؟) الوسائل باب: ١6‏ من أبواب الأذان والاقامة حديث:١.‏ 


اح ال 1353213222200 تست مس نه 1 
والشهاذتين!؟"يل بالشهاد ين !*".بوعين الاشامة بالتكبير وكتهادة أن 
لا إله إلا الله وأنّ محمّدا عبده ورسوله(1). 


ويمكن حمل الأذان على المثال. فيشمل الاقامة أيضاً بقرينة مرسل الفقيه عنه 
عليه السلام أيضاً: «ليس على المرأة أذان ولا إقامة إذا سمعت أذان القبيلة, 
وتكفيها الشهادتان, ولكن إذا أذنت وأقامت فهو أفضل»!"'. 

ومثله غيره. فيحمل ما دل على أَنْه لا أذان ولا إقامة عليها على نفى تأكد 
الاستحباب كصحيح ابن دراج قال: «سألت أيا عبد الله عليه السلام عن المرأة أ 
عليها أذان وإقامة؟ فقال: لا»!' ونحوه غيره. 

(19) لما تقدم فى صحيح ابن سنان. 

(0) لما مر في مرسل الفقيه. ومقتضى إطلاق صحيح ابن سنان كفاية 
تكبيرة واحة 7 

)”١(‏ لقول الصادق عليه السلام في الصحيح: «إقامة المرأة أن تكبر وتشهد أن 
لا إله إلا الله. وأنّ محمّداً عبده ورسوله»!؟. 

ومقتضى إطلاق ما تقدم في مرسل الفقيه جواز الاكتفاء بالشهادتين فقط في 
الاقامة أيضاً. 

فروع -(الأول): يصح اكتفاؤها بالتكبير والشهادتين سواء سمعت أذان الغير 
أم لا. لإطلاق ما تقدم من صحيح ابن سنان, وأما ما تقدم من مرسل الفقيه يمكن 
أن يكونا حكمين مستقلّين الأول: أنه ليس على المرأة أذان إذا سمعت أذان القبيلة 
كما يأتي. والثاني: جواز اكتفائها بالتكبير والشهادة, مع أنه على فرض 


)١(‏ و١١)‏ الوسائل باب: ١5‏ من أبواب الأذان والاقامة حديث:0 و 
(") الوسائل باب: ١8‏ من أبواب الأذان والاقامة حديث: ١‏ و1. 
(:) الوسائل باب: ١5‏ من أبواب الأذان والاقامة حديث:. 


ما يتعلق بترك بعض فصول الأذان 


ويعوز النمعاق 1" والمسعيدل 1" الاثيان سراح مين كل فصل 


التقييد يمكن الحمل على بعض مراتب الفضل. 

(الثاني): لا فرق في جواز اكتفائها بالتكبيرة والشهادتين بينما إذا كانت 
مستعجلة أم لا. وما إذا كانت مسافرة أم لأء كانت مشغولة بمندوب آخر أَهمٌ, أم 
لا كل ذلك لإطلاق ما تقدم من الأخبار. 

(الثالث): يمكن أن يكون الاكتفاء بالشهادتين من باب أقلّ المجزي, 
فيجزيها الاإتيان بالشهادة بالتوحيد مرّتين. وبالرسالة مرّة واحدة أو بالعكسء أو 
الإتيان بكل منهما مرّتين. 

(؟) لما عن أبي جعفر عليه السلام في خبر العجلي: «الأذان يقصر في السفر 
كما تقصر الصلاة. الأذان واحدا واحدا والاقامة واحدة»!''. 

وعن أبي عبد الله عليه السلام في خبر الرازي: «يجزيك من الإقامة طاق 
طاق في السفر»1". 

فيكون هذا الخبر قرينة على أَنّ المراد بقول أبي جعفر عليه السلام في خبر 
العجلي : «و الإقامة واحدة» يعني أن الإقامة اها تصير واحدة واحدة. 

(7) لصحيح الحذاء قال: «رأيت أبا جعفر عليه السلام يكبر واحدة واحدة 
في الأذان. فقلت له: لم تكبر واحدة واحدة؟ فقال: لا بأس به إذا كنت 
مستعجلا» 7 ". 

و يمكن أن يكون ذكر توحيد التكبير من باب المثال لتوحيد جميع الفصول, 
ذكر الأذان من باب المثال للإقامة أيضاً كما يظهر ذلك من جمع الأصحاب, 
ومقتضى إطلاق والاستعجال شموله لماإذا كان لأجل المشاغل الأخروية أو 
الذنيوية الساحة فكلا عن ال أجحة كقضاء حائطة المؤمن وخدمة العيال: أو 
مطالعة الفقه والحديث. 


)١(‏ و(1) و(]) الوسائل باب: ١؟‏ من أبواب الأذان والاإقامة حديث:؟ و0 وغ. 


202“ المهذب الاحكام / ج * 


مبتيما كيما نهو كرك الأذان 20" والأكهاء بالاقامة97 ايل الأكشاء 
بالأذان فقط ١(‏ "). 


(5”) لقول أبي عبد الله عليه السلام في خبر عبد الوّحمن: «يجزي في السفر 
إقامة بغير أذان»!". 

والظذاهر أ السفز هن ناب المتال: يمل الالشعهال أيضا بقرينة غيوه كنا 

(0” لأنّ الأذان والاقامة ليسا مرتبطين كلّ واحد منهما بالآخر وليس 
أحدهما شرطاً لصحة الآخرء للأصلء والإجماع فليسا كركعات الصلاة بل يكون 
لكل منهما طلب مستقل لا ينافي ثبوته ترك امتثال طلب الآخر. 

(1”) لما مر من عدم اشتراط كل منهما بالآخر سواء كانا واجبين أم مندوبين, 
أم مختلفين. بل شرطية أحدهما لكمال الآخر أيضأ مشكلة. نعم, كل واحد منهما 
من شروط كمال الصلاة. ويظهر من الجواهر أَنّ صحة الاكتفاء بالأذان فقط مفروغ 
عنه عند الفقهاء. 

فروع -(الأول): الظاهر أنّ ذكر الاستعجال من باب المثال لمطلق العذر, ولذا 

(الثانى): الأولى الاكتفاء عند المزاحمة مع الأهمٌ كتعلم الأحكام ونحوه مثلاً 

(الثالث): لو دار الأمر بين الاتيان بكلّ منهما والاكتفاء بفصل واحد وبين 
الاتيان بالإقامة تامة, الأفضل تقديم الأخير. لقول أبى عبد الله عليه السلام: «لأن 
أقيم مثنى مثنى أده إلى من أن أَؤدْنْ وأقيم وأهداً واحدأ»(". 

(الرابع): لا ارتباط بين تقصير الأذان وتقصير الإقامة, للأصل فيصح 


.١ الوسائل باب: ه من أبواب الأذان والاقامة حديث:‎ )١( 
من أبواب الأذان والاقامة حديث: ؟.‎ ٠١ (؟) الوسائل باب:‎ 


ما يتعلق بتكرار بعض فصول الأذان 222 
بكسن المسركفييية 1" افبيان تكولا ركبو ظيهاء واد 


التقصير في أحدهما دون الآخر. 
(الكامين )+ الاكتفاء بالواحدة عن كل فصل من بان الربخضة :فيجوة الأقيان 


في بعض الفصول بالمرّتين. 
(السادمى)ء لأ قرى قينا قدء.من الاكناء بين اضبلذة الاتقراد والجبماعة 
للإطلاق. 


(السابع): الظاهر أَنّه لا تقصير في أذان الإعلام: للأصل بعد عدم دليل عليه. 

(الثامن): يشمل التقصير في الإقامة في موارد الجمع التي يسقط فيها الأذان 
كما يأتي, لظهور الإطلاق الشامل لها أيضاً. 

(التاسع): لو نذر الاتيان بالأذان والإقامة لكل صلاة, فإن كان نذره على ما 
هو المرخص فيه في الشريعة. فالظاهر صحة التقصير في مورد السفر 
والاستعجالء. وإن كان النذر بعنوان الإتيان بهما مقيدا بالفصول الخاصة لا يصح 
التقصي 

(العاشر): في موارد التخيير بين القصر والإإتمام لو اخنتار التمام, الظاهر 
جواز التقصير للأذان والاقامة لأنّ التشبيه بتقصير الصلاة من باب الحكمة لا 
العلة التامة المنحصرة. 

(الحادي عشر): في الموارد التي يجب التمام على المسافر -كناوي 
الإقامة عشرا وكالعاصي بسفره ‏ الظاهر جواز التقصير فيهماء لبعض الإطلاقات, 
ولما مر من أنّ التنظير من باب الحكمة لا العلة. 

(0) اختلفوا في مفهومه. مع أنه لم يرد هذا اللفظ في نص معتبر. نعم, 
في الرضوي: «ليس في فصول الأذان ترجيع ولا ترديد»ا '". 


.١ من أبواب الأذان والإقامة حديث:‎ ١9 مستدرك الوسائل باب:‎ )١( 


60 المهذّب الاحكام / ج * 

وفي خبر النرسي الآتي, فعن البحار: احتمال أنّ المراد يه ترجيع 
الصوت. وعن المبسوط: إِنْه تكرار التكبير والشهادتين فى أول الأذان. وعسن 
الذكرى: إِنّه تكرار الفصل زيادة على الموظف. ويمكن رجاه إلى قول الشيخ 
رحمه الله وعن جمع من أهل اللغة: إِنّه تكرار الشهادتين جهرا بعد إخفائهما. 
والظاهر أنّ النزاع بينهم صغروي لاتفاق الكلّ على التكرار فى الجملة. وإِنّما 
الاختلاف في أنه تكرار في الصوت. أو في الفصلء أو ذ فى الجهر والإخفات. ولم 
يأت كلّ منهم بوجه حدر ادعو ويمكن الاستدلال ع كراهة الكل بعد 
المسامحة فيها بإطلاق ما تقدم من الرضوي.ء فإِنّه شامل لجميع ما يتصوّر من 
معنى الترجيع والترديد. وبإطلاق معقد إجماع المنتهى بعد كون الخلاف في 
الخصوصية لا كراهة مطلق التكرارء إذ يمكن أن يكون ذلك من تأكد الكراهة, 
ويمكن الاستدلال عليها بمفهوم قوله عليه السلام: «لم يكن به بأس»١'‏ فيما تقدم 
من خبر أبي بصيرء فإنّ التكرار إذا كان لغرض اجتماع القوم لم يكن به بأسء وإن 
لم يكن لهذا الغرض ففيه بأس وهو يكفي في الكراهة. ثم إِنّه إن صح في الكراهة 
الاستناد إلى فتوى الفقيه من باب التسامح تكون الفتوى مدركا لها أيضأ. هذا كله 
إذا لم يكن بعنوان التشريع وإلا فهو حرام. 

ثم إِنّه قد ورد في خبر النرسي قال: «سمعت أبا عبد الله عليه السلام 
يقول: من السنة الترجيع في أذان الفجر وأذان العشاء الآخرة, أمر رسول الله 
صلى الله عليه وآله بلالاً أن يرجع في أذان الغداة وأذان العشاء إذا فرغ أشهد أن 
محمّداً رسول الله عاد. فقال: أشهد أن لا إله إلا اله حتّى يعيد الشهادتين ثم 
بمضي في أذائه»7") 

ولو لا قصور سنده لكان دليلاً لمعنى الترجيع ومقيداً لاطلاق الكراهة بغير 
الغداة والعشاء. 


(1)الوسائل باى:: امن ابرات الأذان والأقامة عارك .١‏ 
متكذزك الوسائل :نات" فق ابواك الأذاق والاقامةحديت: ١‏ 


ما يتعلق بتكرار بعض فصول الأذان 2 
لال ببسب اممف ٠‏ 


فيحرم(8". وتكرار الشهادتين جهرا بعد قولهما سرّأ أو جهر(3 
بل لا يبعد كراهة مطلق تكرار واحد من الفصول إلا للاعلاه(*2). 


(8 لما يأتى فى المكاسب المحمة من حرمة الغناء مطلقاً بالأدلة الثلائة بل 
الأربعة وأنّه في الشعائر الدينية أشد خرمة من غيرها. 

(9) لما عن جمع من أهل اللغة تفسير الترجيع بذلك. 

(10) لما تقدم من مفهوم خبر أبي بصيرء والظاهر ارتفاع الكراهة لو كان في 
البين غرض صحيح شرعي في الترجيع بأيّ معنىّ كان. بل قد يستحب إن انطبق 
عليه عنوان راجح شرعي غالب على مرجوحيته. ويمكن انقسام حكمه بأقسام 
الأحكام الخمسة التكليفية بحسب العناوين المنطبقة. 

تنبيهات الأول: في بعض حكم جعل الأذان, كما ورد في صحيح ابن شاذان 

عن الرضا عليه السلام: «أَنْهِ قال: إِنّما أمر الناس بالأذان لعلل كثيرة: 

منها: أن يكون تذكيرا للناسي, وتنبيها للغافل, وتعريفاً لمن جهل الوق تاشتغل 
عنهء ويكون الموّذن بذلك داعياً إلى عبادة الخالق, ومرغباً فيها. مقرأ له بالتوحيد. 
مجاهرا بالإإيمان, معلنا بالإسلام. مؤذناً لمن ينساها. 

وأنْما يقال له موّذن لأنْه يؤذْن بالصلاة. 

وإِنّما بدئ فيه بالتكبير وختم بالتهليل لأنّ الله عرّ وجل أراد أن يكون الابتداء 
بذكره واسمه. واسم الله في التكبير في أول الحرف وفي التهليل في آخره. 

وإِنّما جعل مثنوئٌ مثنو. ليكون تكراراً في أذان ا مؤكداً عليهم إن 
سها أحد عن الأول لم يسه في الثاني ولأنّ الصلاة ركعتان ركعتان. فلذلك 
جعل الأذان مثنىّ مثنئ. 

وجعل التكبير في أول الأذان أربعاً لأنّ أول الأذان إِنْما يبدو غفلة وليس قبله 
كلام ينبه المستمع له فجعل الأوليان تنبيهاً للمستمعين لما بعده في الأذان. 

وجُعل بعد التكبير الشهادتان لأنّ أول الإيمان هو التوحيد والإقرار بالله تعالى 
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بالوحدانية, والثانى الاقرار لرسول الله صلى الله عليه واله بالرسالة وأنّ طاعتهما 
ومعرفتهما مقرونتان. ولأنّ أصل الايمان إِنْما هو الشهادة. فجعل شهادتين كما 
جعل فى سائر الحقوق شاهدان فإذا أقد العبد لله عر وجلٌ بالوحدانية وأقرٌ للرسول 
صلَّى الله عليه وآله بالرسالة فقد أَقِر بجملة الايمان. لأنّ أصل الايمان إِنّما هو بالله 
ارسيو لذ 

و إِنْما جْعل بعد الشهادتين الدعاء إلى الصلاة لأنّ الأذان إِنْما وضع لموضع 
الصلاة وإِنّما هو نداء إلى الصلاة فى وسط الأذان ودعاء إلى الفلاح وإلى خير 
العمل وجعل ختم الكلام باسمه كما فتح باسمه»''". 

الثاني: في فى فصول الأذان:والاعامة وفيه امور: 

أحدها: يُتصوّر فى أفعل التفضيل ‏ فى جملة الله أكبر ‏ وجوه: لأردّ حذف 
المتعلق يفيد العموم: 

منها: الله أكبد من أن تصل العقول إلى كنه ذاته. لأنّ اكتناه المتناهي من 
كلّ جهة للغير المتناهي المطلق محال. 

ومنها: الله أكبد من أن يوصفء لأن توصيفه تعالى كما هو حقه غير ممكن 
للمخلوق. 

ومنها: الله أكبدُ من أن يوصف بصفات الأجسام والجسمانيات, لأنّ ذاته 

ومنها: الله أكبدُ من أن يتقرب إليه بالعبادات المقرونة يموانع القبول التى 
هي كثيرة ولا بد من رفعها مهما أمكن, ولكن الجواد الكريم ينظر في الهداية إلى 
قدر المهدي لا إلى عظمة نفسه والمرجو منه تعالى ذلك. بل هو أولى بذلك 
الخلق الكريم. 

ومنها: الله أكبد من أن تطلق أسماؤه وصفاته المقدسة على غيره تعالئ بالمعنى 
الذي يطلق عليه. 


.١ من أبواب الأذان والاقامة حديث:؛‎ ١9 الوسائل باب:‎ )١( 


معنى فصول الأذان والإقامة 0-7 





---- حمست 
ومنها: الله أكبد مق ان يعد غير غلى ها شية:ومكن أن تصوز دوه 
اخرى والكلٌ صحيح, وبعضها منصوص'١".‏ 


ثانيها: معنى الشهادات, أما الشهادة بالتوحيد: فهو إن أعلم أنه لا معبود 
إلا الله عرّ وجل وكلّ معبود دونه باطل, وأقر بلساني كما في قلبي. وهكذا معنى 
الشهادة بالرسالة, فتكون اعترافاً برسالته صلى الله عليه وآله فى كلّ ما أتى به منه 
تعالى. ْ 

ثالثها: معنى حي على الفلاح. وحيّ على خير العمل: توصيف 
للصلاة, وعبارة أخرى منهاء وفي صحيح ابن أبي عمير: «أنّه سأل أبا الحسن 
عليه السلام عن حيّ على خير العمل لم تركت من الأذان؟ قال: تريد العلة 
الظاهرة أو الباطنة قلت: أريدهما جميعاً. فقال: أما العلة الظاهرة فلئلا يدع 
الناس الجهاد اتكالاً على الصلاة وأما الباطنة فإنٌ خير العمل الولاية, فأراد من أمر 
يترك حيّ على خير العمل من الأذان أن لا يقع حث عليها ودعاء إليها»' ". 

الثالث: التثويب ليس من الأذان والإقامة. للأصلء والنص والإجماع, 
ففي صحيح ابن وهب قال: «سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التثويب الذي 
يكون بين الأذان والاقامة فقال: ما نعرفه»! ". 

فمن أتئ به بقصد المشروعية أثم. وما يظهر منه أنه من السنة, كقوله 
عليه السلام: «النداء والتثويب في الإقامة من السنة»! *". 

محمول على التقية, وأما مجرد قول ذلك من دون قصد التشريع فمقتضى 
الأصل جوازه. وعليه يحمل صحيح ابن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: 
«كان أبي ينادى في بيته الصلاة خير من النوم. ولو رددت ذلك لم يكن به 
بأس» )0 


وبمك له هلل الثقية اهنا : 
)١(‏ راجع الوسائل باب: 7 من أبواب الذكر . 


(؟) الوسائل باب: ١9‏ من أبواب الأذان والاقامة حديث:١.‏ 
(؟) و(غ) و(0) الوسائل باب: 77 من أبواب الأذان والإقامة حديث:١‏ و ٠و‏ غ. 
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(مسألة :)١‏ يسقط الأذان فى موارد: 
أحدها: أذان عصر يوم الجمعة إذا جمعت مع الجمعة(١2,‏ 


ثم إِنْه قد فسّر التثويب تارة: بهذه الجملة ونسب إلى المشهور بين أهل 
اللغة. وأخرى: بقول حيّ على الصلاة. حئّ على الفلاح مرّتين بين الأذان 
والإقامة. وقد يفسّر بتكرار الشهادتين وتقدم حكمه. 

)4١(‏ استدل عليه تارة: بما عن حفص بن غياث. عن جعفر بن محمد 
عن أبيه عليهما السلام قال: «الأذان الثالث يوم الجمعة بدعة»'". 

وفيه: أنه قاصر سنداء ومجمل دلالة,. لاحتمال الأذان الثالث لأذان العصرء أو 
ما ابتدع في زمن عثمان ومعاوية. 

وأخرى: بالإجماعات المنقولة. وفيه: أنّ الإاشكال في اعتبارها مشهور 
خصوصاً مع ذهاب جمع إلى الخلاف. 

وثالثة: بسيرة النبئّ صلى الله عليه واله. والأصحاب والتابعين على عدم 
الإتبان جم واقايهه اله ل ,تتت من سيرة النبون على الله طلية:واللابوعلق فترطن 
ثبوته, فهو فعل مجمل لا ينفي أصل الاستحباب. 

ورابعة: بصحيح الرهط عن أبي جعفر عليه السلام: «أنّ رسول الله صلى 
الله عليه وآله جمع بين الظهر والعصر بأذان وإقامتين. وجمع بين المغرب العشاء 
بأذان واحد وإقامتين»7". 

وفيه: أنه لم يذكر الجمعة فيه أصلاً. نعم. لو استفيد منه قاعدة كلية وهي: 
«سقوط الاستحباب الأذان للصلاة الثانية في موارد جمعها مع الأولى» تكون 
الجمعة من مصاديقهاء فالعمدة إثبات تلك القاعدة. 

وقد استدل عليها تارة: بإجماع الخلاف. وأخرى: بما فى كاشف اللثام: 


3 الوساقل تلمش اسن اءوات:طلةة الحة سيف وه 
(])الوسائل نات امن ابوات المواقيت خديكت ١١‏ 


اوه ااا ا وم 6 
«ريسقط الأذان بين كلّ صلاتين جمع بينهما كما قطع به الشيخ. والجماعة, لأنّه 
المأثور عنهم عليهم السلام. وهذا هو العمدة, لأنّ قطع جمع من الأعاظم مع 
دعوى الإجماع مما يوج بالاطمئنان خصوصاً بعد كون السقوط رخصة. 
لابتنائها على السهولة حينئذ. 

وثالثة: بأنٌ خصوصية الجمع في الموارد المنصوصة متحققة قطعاًء وإِنّما 
الشك في اعتبار خصوصية أخرى. ومقتضى الأصل عدمهاء فيكون الجمع فقط 
علة تامة للسقوط. 

ورابعة: بأنّ المنساق من الروايات والكلمات أنّ المناط فى سقوط الأذان 
هوالخسع فقظ .مو دوق :دقل لقضوصية اصلاة :خاضة :قال أبوغيدالله عليه انلام 
في صحيح ابن سنان: «إِنّ رسول الله صلى الله عليه واله جمع بين الظهر والعصر 
بأذان وإقامتين, وجمع بين المغرب والعشاء في الحضر من غير علة بأذان 


)١() اقامعب.‎ 

و سين -. 

و المنساق منه أن خصوصية الظهرية والعصرية والمغربية والعشائية من باب 
المثال والاتفاق لا التقييد بهما. 


هذا ولكن فيه: أن التمسك بفعل الرسول صلى الله عليه واله لا وجه له 
أنه مجمل كما يأتي. نعم قال المحقق في المعتبر: «يجمع يوم الجمعة بين 
الظهرين بأذان وإقامتين قاله الشلائة وأتباعهم, لأنّ الجمعة يجمع فيها بين 
الصلاتين» والتعليل ظاهرء بل نص في أنّ المناط في السقوط هو الجمع مطلقا لا 
خصوصية يوم الجمعة. 

وخامسة: بما ورد في سقوط الأذان في عصر عرفة. وعشاء مزدلفة!'"', 
وبالنسبة إلى المسلوس'" وإتيان قضاء صلوات فى دور واحدا'' إذ المنسبق 


.١ من أبواب المواقيت حديث:‎ ٠7 الوسائل باب:‎ )١( 

(؟) الوسائل باب: من أبواب الأذان والإقامة حديث: .١‏ 
(؟) الوسائل باب: ١9‏ من أبواب نواقض الوضوء حديث: .١‏ 
() الوسائل باب: 77 من أبواب الأذان والإقامة حديث: ١‏ و ؟. 
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أو الظهر(؟6). وأما مع التفريق فلا يسقط!؟6). 


إلى الأذهان أنّ مناط السقوط فيها إِنْما هو الجمع لا شيء آخر. 

وبالجملة: يحصل الاطمئنان والعلم العادي لمن تأمل في الأدلة والكلمات 
أن المناط في سقوط الأذان نما هو الجمع, أينما تحقق من غير فزق بين الموارد 
المذكورة فى الأخبار وغيرها. واحتمال أنّ المراد بالأذان الذي يسقط هو 
1010 الإعلام. لا وجه له ظاهراً. لأنّ ذكر الصلاة والجمع بينهما وذكر 
الاقامة يشهد بأنّ المراد إِنّما هو أذان الصلاة كما لا يخفىء, فيكفى ذلك كله فى 
الشك في شمول إطلاق دليل استحباب الأذان لمورد الجمع, فلا يصح التمسك به 
من جهة الشك في الموضوع., وكذا استصحاب الاستحباب. 

ثم إنّ الجمع تارة: يكون مندوبا. وأخرى: يكون واجسباء و ولا زنب فذى 
شمول الأدلة لهماء وهل تشمل الجمع المباح, أو المرجوح أيضاً؟, و 
ما تقدم في صحيح ابن سنانء, وإطلاق ما ورد في قضاء الفوائت -كما 
تقدم ‏ من الاكتفاء بأذان واحد في دور واحدء ومقتضى التعليل المذكور في 
كلمات الفقهاء الشمول أيضاً. فيستفاد من الجميع أنّ الجمع موجب لاحتساب 
أذان واحد للصلاتين أو الصلوات المتعددة كما فى قضاء الفوائت فى دور واحد 
وكما في صلاة الجماعة حيث إِنّ الامام والمأموم وإن كثروا يكتفون بأذان واحد 
وإقامة واحدة. 

(47) هذا مبنيٌ على ثبوت قاعدة سقوط استحباب الأذان مع مطلق 
الجمع. فمن قال بها يلزمه القول بالسقوط هنا ومن لم يقل بها لا دليل عليه في 
المقام. 

إن قيل: ما تقدم من الأخبار الدالة على أنَّ رسول اله صلى الله عليه وآله 
جمع بين الظهر والعصر بأذان وإقامتين نص في المقام ولا يتوقف على ثبوت تلك 
القاعدة. يقال: إن الفعل مجملء. فإِنْهم عليهم السلام كثيرا ما يتركون 
المستحبات لمصالح, فليكن المقام من ذلك. 

18 ) للأضيل: والاطلاق: وظهور الاتفاق: :وما العفسك ينكس :زريق 


موارد سقوط الأذان 2 
الثانى: أذان عصر يوم عرفة إذا جمعت مع الظهر (4) لامع 
التفريق )0 
الشالث: أذان العشاء فى ليلة المزدلفة!! 2 مع الجمع أيضاً لا 


الدال على الإتيان بالأذان مع الفعل(١'‏ فهو ضعيف سنداً. ومشتمل على جواز 
أذان الزوال قبل الظهر وهو خلاف الضرورة. فراجع الرواية. ومع وحود 
الإطلاق, والاتفاق لا نحتاج إلى هذا الخبر الضعيف. 
(14) للنص. والإجماع, قال أبو عبد الله عليه السلام في صحيح ابن 
0 ء 1 9 
مناه «السنة في الاذان يوم عرفة أن بودن ويقيم للظهر, ثم يصلى ثميقوم 
فيقيم للعصر بغير أذان وكذلك في المغرب والعشاء بمزدلفة»!". 

وفي مرسل الصدوق 2 إن رسول الله صلى الله عليه واله جمع بين 
الظهر والعصر يعرفة بأذان وأقامتين, وجمع .بين بين المغرب والعشاء ع تجمم بأذاه 
واحد وأقامتين». 

(40) لأنّ ظاهر المرسل والمنساق من الصحيح الأول هو صورة الجمع 
فمقتضى الأصلء والإطلاقات بقاء الاستحباب مع التفريق. 

(11) لقول أبي عبد الله عليه مرب سس سيو قال: 
«سألته عن صلاة المغرب والعشاء بِجُمَع, فقال: بأذاق واهف واقامتين ل فل 
بينهما شيئاً هكذا صلى الله عليه وآله»!؟) وعنه عليه السلام 
أيضاً: «لا تصلّ المغرب حتّى تأتى جمعا فصل بها المغرب والعشاء الآخرة يأذان 


وإقامتين»! 0 


1 الوهاتن ان اشن ابزا وجلا الحنة ديك 

(؟) و( الوسائل باب: 5 من أبواب الأذان والاقامة حديث:١‏ و" 
(:) الوسائل باب: 4 من أبواب المواقيت حديث: .١‏ 

(0) الوسائل باب: 5 من أبواب الوقوف بالمشعر حديث: ١‏ و 
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مع التفر بق (481), 


وتقدم ما يشهد له أيضاًء ويمكن أن يستشهد لسقوط الأذان في عصري 
عرفة وعشائي مزدلفة, بما دل على سقوطه في السفر وحال الاستعجال أيضا!". 

(0غ) للأصل, والإطلاق. وظهور التضن:والختفاق: 

فروع (الأول): مقتضى الإطلاق عدم الفرق بين ما إذا كان الجمع بين 
الصلاتين فى أول الوقت: أووسطه أو آخرة: 

(الثاني): بناءً على سقوط الأذان حتى في الجمع المباح مظلقاً لافرق في 
الجمع بين الظهرين في يوم عرفة بين أن يكون ذلك في عرفات أو غيرهاء بل ولا 
فرق بين أن يكون في يوم عرفة أو غيرهاء كما لا فرق حينئذ في الجمع بين 
العشاءين بين أن يكون فى المزدلفة أو غيرهاء ولا بين أن يكون ليلة المزدلفة أو 
ره 1 

وأما بناءٌ على اختصاص السقوط بمورد رجحان الجمع. فهل يختص 
السقوط بخصوص مكان عرفات أو يعم يوم عرفة في أي مكان جمع فيه بين 
الصلاتين؟ الظاهر من مرسل الصدوق/' هو الأول, وظاهر الصحيح المتقدم وإن 
كان هو الأخير إلا أَنْه بقربنة المرسل وذكر المزدلفة في مقابل .يوم عرفة محمول 
على الأول أيضاً. 

(الثالث): بناءً على اختصاص السقوط بمورد الرجحان فالسقوط يختص 
بخصوص مكان المزدلفة ولا يعم سائر الأمكنة, لذكر الجمع والمزدلفة 
بالخصوص في الأدلة. 

(الرابع): بناءٌ على الاختصاص هل يبختص الحكم بخصوص الحاج أو 
يشمل كلّ من كان في عرفة أو مزدلفة؟ المنساق إلى الذهن هو الأول وإن كان 
الجمود على الإطلاق يقتضي الثاني. 


. الوسائل باب: © من أبواب الأذان والاقامة‎ )١( 
الوشائل بان امن ائزات الأذان والاقانة حدية :1و‎ 2 


موارد سقوط الأذان 52 
«الرابيع»: العصصر والعشاء للمستحاضة التى تجمعهما مع الظهر 
المغزب 0غ ١‏ 
«الخامس»: المسلوس ونحوهو في بعض الأحوال التي يجمع 
بين الصلاتين. كما إذا أراد أن يجمع حيو السباذفين نو ضوعن اح لأف 
يتحقق التفريق بطول الزمان بين الصلاتين!'* لا بمجرد قراءة تسبيح 


(الخامس): لا فرق فيما ذكر بين الجماعة والفرادى, للإطلاق. 

(48) لم يرد نص خاص في سقوط الأذان للمستحاضة الى لصت دن 
لصلاتين وإنما شملت النصوص على أنْها تججمع بين الصلاتين ('' فإن ثبت كلية 
سقوط الأذان مع كلّ جمع تكون من أفرادها اانا وليل عل اقول فيه 
بالخصوص, ومنه يعلم أنّ ما في الجواهر من قوله: «كذا اتترك في نصوص 
المسلوس والمستحاضة»إذ لم نقف فيها على نصء فكيف بالنصوص؟! إلا أن يراد 
النصوص الواردة في المسلوس بإلقاء خصوصية المورد. للقطع بعدم الفر 
خصوصاً مع اشتمال بعضها على الدم, فعن أبي عبد الله عليه السلام فى صحيح 
حريز: «إذااكان الرجل يقطر منه البول والدم إذاكان حين الصلاة أخذ كيساً وجعل 
فيه قطناً ثم علقه عليه. وأدخل ذكره فيه ثم صلَّى يجمع بين صلاتين الظهر 
والعصر. يؤخر الظهر ويعجل العصر بأذان واقامتين. وبوّخر المغرب ويعجل 
العشاء بأذان وإقامتين ويفعل ذلك في الصبح»' '' فإنّ الظاهرء بل المقطوع به عدم 
خصوصية للرجل في هذه الجهة, فلو كانت المرأة هكذا تجري عليها هذه 
الأحكام أيضاً. 

(49) للإجماع, والنص الذي تقدم آنفاً. 

(00) للإجماع. ولا إشكال فيه من أحد. وإطلاق كلماتهم يشمل ما لو 


0 الوساتزيانة اين :ابواف الاتشفاطة ديت كوأ وغيزهنا : 
(؟ الوسائل بابة 5 اهن انراف توأقذن الوظوي هليف ١‏ 
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الإهسزاء: والسعقنت: والسضل القننيل 9877 ييل ال يحضل مبحرة عل 
النافلة!؟) مع عدم طول الفصلء والأقوى أن السقوط فى الموارد 


وقع كل واحد من الصلاتين في أول وقتها الفضلي. أو الأولى في أول وقتها 
الفضلي, والثانية في آخر وقتها الإجزائي. وأما لو وقعت الأولى في آخر وقتها 
الفضلي. والثانية في أول وقتها الفضلي أيضاً فهو من الجمع كما وردفي 
المسلوسء والمستحاضة ولافرق فيه بين أن يكون فارغا بين الصلاتين أو مشتغلاً 
بعبادة أو غيرها. 

)0١1(‏ لأنّ تسبيح الزهراء عليها السلام والتعقيب اليسير, والفصل القليل تلازم 
غالباً عند المتشرعة للتخلل بين الصلاتين ولو فرض كون كلّ ذلك مانعاً عن 
الجمع لم يتحقق الجمع أصلاً عندهم إلا في الاتصال الحقيقي الدقي, والأحكام 
مطلقاً ليست مبنية على الدقيات ومع الشك. فالأصل عدم عروض مانع الجمع 
العرفي. ويمكن أن يقال: إنّ التخلل بما هو من توابع الأولى أو مقدمات الثانية 
ليس منافيا للجمع عند المتشرعة إذ ليس المراد به الجمع الدقي العقلي قطعاًء بل 
الجمع العرفي على ما هو المتعارف بين الناس في صلاتهم وهم يحكمون بالجمع 
مع تخلل مثل هذه الأمور أيضاً. والتفريق من الأمور التشكيكية القابلة للشدة 
والضعف. فبعض مراتبها مانعة عن الجمع: ومع الشك في مانعية بعضها الآخر 
تجري اصالة عدم حدوث المنع. 

(01) البحث فى حصول التفريق بالنافلة قارة: من حيث الأصل. 
واخوى نس نيف لمان رثالنة ننه بضيف لماك اسان وراممةة 
من حيث الأخبار. 

أما الأول: فمقتضى الأصل اللفظي ‏ أي الإطلاقات عدم سقوط الأذان مع 
تحقق النافلة. ومقتضى الأصل العملي بقاء موضوع الجمع وعدم حصول التفريق 
مع الشك فيه بإتيان النافلة نظير أصالة بقاء الهيئة الاتصالية مع الشك في مانعية 
شيء, ولكن مع جريان الأصل اللفظي لا يبقى موضوع للأصل العملي كما 


اا ا ااا الل لل سس يبيط ةا 
ثبت في محلّه. إلا أن يقال: بعدم جريان الأدلة اللفظية في المقام للشك في 
الموضوع. لأنّ فعل النافلة حيث إِنّْهها من متممات الفريضة -كما في جملة من 
الأخبار: 

منها: خبر أبي بصيرء عن أبي عبد الله عليه السلام ‏ في حديث -قال: يا أبا 
متعم إن العند ير قله تلك صسلائد وتضفها: .وثلاقة أرباعها وأكلّ وأكتفر صل 
قدر سهوه فيهاء لكنّه يتم له من النوافل قال: فقال له أبو بصير: ما أرى 
النوافل ينبغي أن تترك على حالة, فقال أبو عبد الله عليه السلام أجل ."١10‏ 

والمراد بالسهو: الغفلة والتفات القلب إلى غير الصلاة كما هو عام البلوى 
للغالب فلا ينافي الجمع. ومن حيث إِنّْها تعد شيئاً مستقلا عرفاً يكون منافيا 
فالشك من هذه الجهة يوجب الشك في جريانهاء فالمرجع ‏ حينئذ الأصول 
العملية ‏ والأدلة الخاصة لسقوط الاطلاقات عن الاعتبار من جهة الشبهة 
الموضوعية. 

أما الثاني, فيمكن أن يقال: إنّ إتيان ما هو من التوابع لإحدى الصلاتين 
ومن متمماتها ليس منافيا للجمع, ولكنّه مشكل فيما له نحو استقلال في الجملة 
كالنافلة التي قد شرع لها القضاء ونحوه مما ينافي التبعية المحضة. نعم, يصح 
ذلك فى مثل قضاء الأجزاء المنسية وصلاة الاحتياط والتعقيب وتجديد الطهارة 
وتتتو ذلك قيما هو غالب الابتلاء السلة مم ألاك كير خلا من أيه فى 
عدم مانعية هذه الأمور عن صدق الجمع. هذا وقد تقدم أنه يصدق التفريق بين 
الصلاتين بتخلّل النافلة عند المتشرعة وعدم صدقه مع تخلل مثل التعقيب. بل 
الظاهر عدم الخلاف فيه. 

أما الثالث: فصريح كلمات جماعة منهم ابن إدريس - أنّ الجمع حيث لا 
تكون النافلة في البين ومع الاتيان بها لا جمع. وظاهر آخرين ذلك أيضاً. 

أما الرابع: ففى موئق محمد بن الحسن عليه السلام قال: سمعته يقول: 


)١(‏ الوسائل باب: ١‏ من أبواب أعداد الفرائض والنوافل حديث:غ. 
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المسسندكورة رخخدصة ل" وإن اكتجان الأحوط 


«إذا جمعت بين صلاتين فلا تطوع بينهما»!١)‏ 
ومثله موثقة الآخرا'' وهذه الموثئقة من حيث الاشتمال على الإثبات والنفي 
يحة في المطلوبء فلا بد من حمل غيرها على بعض المحامل كصحيح أبان 
7 «صلّيت خلف أبي عبد الله عليه السلام المغرب بالمزدلفة. فلما انصرف 
أقام الصلاة. فصلّى العشاء الآخرة لم يركع بينهماء ثم صلّيت معه بعد ذلك 
بسنة. فصلّى المغرب ثم قام فتنفل بأربع ركعات. ثم قام فصلَّى العشاء 
الآخرة»1". 

و صدره موافق لموثق ابن الحكيم. ويمكن أن يحمل ذيله على أنّ ترك الأذان 
كان لأجل الاستعجال. أو لأجل السفرء أو لجهة أخرىء فلا ينافى ثبوته من جهة 
عدم تحقق الجمع ومثله غيره. مما يظهر منه ترك الأذان مع أنّ الاتيان بالنافلة له 
مراتب متفاوتة يمكن أن يحمل موئق ابن الحكيم على بعض المراتبء وما يدل 
على تلاق على يفطن المرائتية الألشرى زمه باهر يها قن نوم المائن: 

بعدم حصول التفريق بالنافلة مع أنه رحمه الله أشكل فيه في [مسألة /ا) مسن 
(فصل أوقات اليومية ونوافلها). 

(01) ليعلم أولاً أن الاحتمالات في الأذان في موارد الجمع ثلاثة: 

الأول: الحرمة الذاتية. فلا يصح الاتيان به بعنوان الرجاء أيضاً. 

الثاني: الحرمة التشريعية المعبّر عنها بالعزيمة, فلا يصح الإتيان به بقصد 
الأمر وبصح الإتيان به رجاء. 

الثالث: أقلية الثواب بالإضافة المعكر عنها بالرخصة كما في العبادات 
المكروهة, فيصح الإتيان به بقصد الأمر أيضاً. والاحتمال الأول مقطوع بفساده. 
وإئما الكلام في الأخيرين. والبحث فيه تارة: بحسب الأصل, 


6ق الوا تل نانب امن آبوات المواقنق نيك او 


وأخرى: بحسب الأخبار, وثالثة: بحسب الاعتبار, ورابعة: بحسب كلمات 
الأصحاب. 

أما الأول: فيكفي في نفي العزيمة أَنّها كلفة زائدة منفية بالأصل عند الشك في 
تحققها. فمطلق المرجوحية في الجملة معلومة. والزائد عليها مشكوك يرجع فيه 
إلى الأصلء مع أنه بوجود أصالة الإطلاق والعموم لا تصل النوبة إلى الأصل 
العملي كما هو معلوم, إلا أن يقال بسقوط الإطلاقات عن الاعتبار من جهة الشبهة 
الموضوعية. 

أما الثاني: فغاية ما يمكن أن يقال: إِنّ الأخبار الدالة على سقوط الأذان في 
الموارد المذكورة!'!' مخصصة لما دل على تشريع الأذان وحينئذٍ فلا تشريع في 
مورد التخصيص. فيكون الترك عزيمة والاتيان بقصد الأمر تشريعاً لا محالة, مع 
أنه يمكن أن يقال: إِنّه لا عموم ولا إطلاق في أدلة التشريع حتّى تشمل الجمع 
حيث لا يجمع بين الصلاتين في الصدر الأول ل كانوا يأتون بها متفرقة. فتنزل 
الأدلة عليها أيضاً. وفيه: أنّ أصل التخصيص في الجملة سا وأها كواتف بالقسة 
إلى أصل التشريعء أو بالنسبة إلى تأكد الرجحان. أو تقديم الأرجح. أو جهة أخرى 
فهو أول الكلام. ومقتضى بناءٌ الفقهاء على حمل القيد في المندوبات على تعدد 
المطلوب. وأنٌّ المورد من المندوبات القابلة لالمسامحة هو كون التخصيص 
بالنسبة إلى تأكد الرجحان لا أصل التشريع. ودعوى: أنْهِ لا إطلاق ولا عموم 
للأدلة. مجازفة. لأنّ غلبة الوقوع في الخارج متفرقة من دون الجمع لا يضر 
بالاطلاق والعموم كما ثبت في محله. 

أما الثالث: فلا ريب في أنّ حرمة التكبير والشهادة بالوحدانية والرسالة 
والحيعلات التي ليست إلا الترغيب إلى الصلاة بعيدة عن الأذهان مطلقاً. 

أما الأخير: فعن جمع من الفقهاء التعبير بالحرمةء وعن جمع التعبير بالكراهة, 
وعن بعض التعبير بالإباحة. وعن جمع التعبير بالسقوط ومع ذلك لا يصح دعوى 
الإجماع على الحرمة. بل ولا على الكراهة أيضاً لعدم اتفاق كلمتهم 


)١(‏ تقدم فى صفحة:78 - 7غ 
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الترك 027 خصوصاً فى الثلاثة الأولى 007 


على شيءٍ واحد حتّى يكون مجمعاً عليه. مع أنه من المعلوم أنّ التعبيرات 
اجتهادية ولا اعتبار بمثل هذه الإجماعات حتّى ولو تمٌ. نعم يمكن أن يقال: إِنّ 
مطلق المرجوحية في الجملة مسلّمة عندهم, ولكنه أيضاً مشكلء لأنّ تعبير جمع 
بالسقوط أعمٌّ من المرجوحية قطعاً. فلا وجه لدعوى الإجماع على المرجوحية 
المطلقة أيضاً. 

إن قلت: مقتضى أصالة عدم المشروعية ‏ وسيرة السلف على الترك ‏ الحرمة. 

قلت: لا مجرى لأصالة عدم المشروعية مع وجود الأصل اللفظي 
يي ا 

قلت: نعم, لو لا التعبير في الأول, والتعبير في .يوم عرفة: الا 

وم عرف أن يؤذن ويقيم للظهر ثم يصلّي ثم يقوم فيقيم للعصر بغير أذان)!" 
فيستفاد منها أن الأذان خلاف السنة وخلافها بدعة والبدعة ظاهرة فى 
العرمة خالفة السنة مسرم 

قلت: أما الأول فتقدم قصور سنده ودلالته, فراجع. وأما الأخير فلا ربيب في 
أنّ مخالفة السنة أعمٌ من الحرمة. 

فتلخص: أنه ليس في البين ما يصح الاعتماد عليه لكون السقوط بنحو 
العزيمة. ويشهد لعدم العزيمة ما يأتي في المسألة التالية: فإنّ الظاهر أنّ جميع 
موارد السقوط تفرغ عن لسان واحد. هذا كلّه مع قطع النظر عن الجهات 
الخارجية كالتحفظ على عدم تخلّل الحدث في المسلوس ونحوه وإلا فقد يحرم 
لتلك الجهة. 

(605) ظهر وجه الاحتياط مما مر. 

(00) لورود النص!") والقول بالحرمة في الأول منها. 


.6 ١ تقدم فى صفحة:‎ )١( 
.١ ١ك الزشائل راف كاين ابوا لذ الحهه جد‎ )90( 


الأذان لم أراد اتباث الفوائت 
ل لي اا ل ل ا ا 


(مسألة ؟): لا يستأكد الأذان!1 0 لمن أراد إتيان فوائت فى دور 
اعد لمااهدا الفلا الأول :قله ان رذق لالدو اك «ميقها ويا تي لواف 
بالاقامة وحدها لكل صلاة. ْ ْ 
(07) لجملة من النصوص.ء وظهور الإجماع قال أبو جعفر عليه السلام في 
صحيح زرارة: «إذا نسيت صلاة أو صليتها بغير وضوء وكان عليك قضاء صلوات 
فابداً بأولاهنٌ فأذن لها وأقم ثم صلّ ما بعدها بإقامة إقامة لكل صلاة»١'‏ ومثله 
محم ابن ل ومكاتبة ابن 0 

ثم إنّ ظاهر المتن بقاء أصل الاستحباب. نعم, لا يتأكد كما في سائر 
الموارد. ولا موضوع للبحث عن الرخصة والعزيمة حينئذ فيه. كما لا موضوع 
لهما على ما عن المحقق في الشرائع حيث يظهر منه أنّ الأفضل الإتيان بالأذان 
والاقامة لكل صلاة ودونه فى الفضل الاكتفاء بأذان واحد. وعن بعض التعبير 
بالمتقوطء وى آخر التعي حيفة القضاء الأداك ويسيقق البح عيلهها قد 
ولكن الأدلة اللفظية قاصرة عن إثبات العزيمة وكذا الدليل اللبّي. لاختلاف 
تعبيرات الفقهاء. ومقتضى سهولة الشريعة وبنائها على التخفيف ما ذكره في 
الشرائع وتبعه الماتن رحمه الله. 

فروع (الأول): لو أذن وأقام لصلاة ثم أعادها احتياطا وجوباً. فمقتضى 
الإاطلاقات والعمومات استحبابهما للمعادة أيضاً. بل وكذا في الاحتياط 
الاستحبابى بناءً على أنّ ما دل على أنّ الأذان والإقامة بدعة للنافلة لا يشمل 
الفرائض, المعادة. وقد سأل الساباطي أبا عبد الله عليه السلام: «عن الرجل إذا 
أعاد الصلاة هل يعيد الأذان والإقامة؟ قال عليه السلام: نعم»!*' وإطلاقه يشمل 
الاعادة المندوبة والواجبة. 


3 الرسنائل باي: ١١‏ مق انوات:قضاء الصلاة تحديك: 2937 
0( الوسائ حاف من ابزات ققناء الضلاة حديك: و 
(؟) الوسائل باب: لا من أبواب الأذان والاقامة حديث: ؟. 


د المهذب الاحكام اج 
(مسالة *): يسقط الأذان والإقامة في موارد: 

أحدها: الداخل فى الجماعة التى أَدّنوا لها وأقاموا وإن لم 

يسمعهما. ولم يكن حاض ا ديم أو كان ا لين بل مشروعية 


(الثاني): لو جمع بين أدائه وقضائه. فمقتضى الإطلاقات ثبوت الأذان 
للثانية أيضاً إلا إذا قلنا بسقوطه في مطلق موارد الجمع ولو مثل هذا النحو من 
الجمع كما لا يبعد. 

(الثالث): لا فرق في القضاء بين أن يكون للنفس أو للغير بالتبرع أو 
الاستئجار. لظهور الإطلاق. 

(الرابع): لو شرط في الاستئجار إتيان الأذان لكلّ صلاة يصح الشرط. إلا 
على القول بِأنّ السقوط عزيمة. 

(الخامس:: الظاهر أنه يجوز للمسافر. والمستعجل الاقتصار على فصل 
واحد من كلّ منهما في القضاء أيضاً كما مر في الأداء. لإطلاق ما دل١١‏ على أنه 
يجوز لهما الاقتصار. 

(01) للسيرة القطعية قدريما وحديثاء ولجملة من النصوص: 

منها: مفهوم قول أبي عبد الله عليه السلام: «أذن خلف من قرأت 
لف 

ومنها: قوله عليه السلام في خبر ابن شريح: «ومّن أدرك الإمام وهو في 
الركعة الأخيرة فقد أدرك فضل الجماعة, ومن أدركه وقد رفع رأسه من السجدة 
الأخيرة وهو في التشهد فقد أدرك الجماعة وليس عليه أذان ولا إقامة. ومن أدركه 
وقد سلّم فعليه الأذان والإقامة»!". 


71 - 1١ تقدم فى صفحة:‎ )١( 
.١ الوشائلنبات: :1 افق ابؤاف الأذان والافانة حديت:‎ )( 
3 الرمائل نان اسن ابواي تل العما غة عد‎ 


و اج ا ااي ب بو بلسي الكت 
الإتيان بهما في هذه الصورة لا تخلو عن إشكال/4”. 

وظهوره في سقوط الأذان والاقامة فيمن أدرك الجماعة مما لا ينكر. وكذا 
غيره مما يأتي. 

(08) لاستنكار المتشرعة ذلك. وظهور قول أبي عبد الله عليه السلام فيما 
تقدم: «ليس عليه أذان ولا إقامة»في عدم التشر بع مع هتلاة الحماعة 
صلاة واحدة وإن تعدد المأمو مون والمفر وض أنه قد أَذَّن وأقيم لتلك الصلاة 
الواجدة فكون التكراز تشريعاً معدم ويمكن المناقشة فى الكل إذ الاتكار 
منشأه الأخبار. وقوله عليه السلام: «ليس عليه أذان ولا إقامة»أعمٌ من عدم 
التشريع قطعا ويصح أن يراد به نفي تأكيد الاستحباب, والأخير استحسان 
محضء ويمكن أن يكون عدم تعرض جمع من الفقهاء له إِنْما هو لأجل وضوحه 
لا لجهة أخرى. 

فروع -(الأول): الأذان والإقامة المأتيى بهما للجماعة تارة: يسمعهما 
الامام وبعض المأمومين, وأخرى: يسمعهما الإمام فقط. لعدم حضور أحد من 
المأمومين بعد. وثالثة: بالعكس. ومقتضى صدق الأذان والإقامة للجماعة 
اجتزاء الجميع والسقوط عمن حضر الجماعة, ويشهد للإطلاق خبر حفص عن 
أبي عبد الله عليه السلام: «إذا قال المؤذن: قد قامت الصلاة أ يقوم القوم على 
أرجلهم أو يجلسون حتّى يجيء إمامهم؟ قال: لا بل يقومون على أرجلهم. فإن 
جاء إمامهم وإلا فيؤخذ بيد رجل من القوم فيقدم»!١!‏ 

وهو ظاهرء بل صريح في عدم لزوم سماع الإمام الأذان والإقامة, ويشهد 
لعدم لزوم سماع أحد من المأمومين لهما ما يأتي من خبر أبي مريم في الثالث من 
موارد السقوط. 

(الثاني): لو أذن وأقام ليصلّي منفرداً ثم بدا له ليجعل الصلاة جماعة إماماً 
أو مأموماً. فمقتضى الأصل عدم إجزائهما للجماعة, وقد روى عمار عن 


.١ الوسائل باب: ١غ من أبواب الأذان والاقامة حديث:‎ )١( 
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الثانى: الداخل فى المسجد للصلاة منفرداً أو جماعة. وقد 
أقيمت الجماعة حال اشتغالهم7؟*) ولم يدخل معهم. أو بعد فراغهم مع 


أبي عبد الله عليه السلام قال: #سثل عن الرجل يؤذن ديقم ليصلى وسنده فينج + 
رجل آخر فيقول له: نصلى جماعة هل يجوز أن يصليا بذلك الأذانالاقامة؟ قال 
طليه السلا : لا لكان بوذ ف بويع 0 

(الثالث): لا فرق فى أذان الجماعة وإقامتها المترتب عليها الأئر بين كون 
المؤذن والمقيم واحداً مهدا اماما كان أو عاموما: أى شخضا ارا عتيها. 

(الرابع): لو أذن أحد لجماعة مع عدم حضور الإمام ولا بعض المأمومين ولا 
السماع من أحدهما يشكل الاكتفاء به للجماعة, نعم, لو كان المؤذن هو 
الإمام أو أحد من المأمومين أو شخص آخر مع سماع أحدهما يصح الاكتفاء. 

(09) إجماعاً ونصوصا كثيرة: 

منها: ماعن أبي عبد الله عليه السلام: «قلت له: الرجل يدخل 
المسجد وقد صلَّى القوم أ يون ويقيم؟ قال عليه السلام: إن كان دخل ولم يتفرّق 
الصف صلّى بأذانهم وإقامتهم. وإن كان تفرق الصف أذن وأقام»!". 

ومنها: خبر أبي علئّ: «كنا جلوساً عند أبي عبد الله عليه السلام فأتاه 
رجل فقال له: جعلت فداك صلّيت في المسجد الفجر فانصرف بعضنا وجلس 
بعض في التسبيح فدخل علينا رجل المسجد فأذن فمنعناه ودفعناه عن ذلكء, فقال 
أبو عبد الله عليه السلام: أحسنت, ادفعه عن ذلك وامنعه أشد المنع. فقلت: 
فإن دخلوا فارادوا أن يصلوا فيه جماعة؟ قال عليه السلام: يقومون في ناحية 
المسجد ولا يبدو بهم إمام»!". 
)١(‏ الوسائل باب: 77 من أبواب الأذان والاقامة حديث: .١‏ 


(8) الوسائل ياف::ة امن ابوات« الأذاق والاقامة خحديت: ؟: 
(#) الوسائل نا #اكمن اروات عاذ الحتاعة ديك ؟. 


ومنها: خبر السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام أه كان 
يقول: «إذا دخل رجل المسجد وقد صلّى أهله فلا يؤدذْن ولا يقيمن. ولا يتطوع 
حتّى يبدأ بصلاة الفريضة ولا يخرج منه إلى غيره حتّى يصلّي فيه»7". 

و هذا التأكيد إِنْما هو لحصول مرتبة من الاستتباع للجماعة لأجل درك يعض 
مراتب فضلها. 

ومنها: ما عن زيد بن على عليه السلام: «دخل رجلان المسجد وقد 
صلّى الناس, فقال لهما على عليه السلام: إن شئتما فليؤم أحدكما صاحبه ولا 
يؤذن ولا يقيم»1". 

ومنها: ما عن كتاب زيد النرسى عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله 
عليه السلام: «إذا أدركت الجماعة وقد انصرف القوم ووجدت الإمام مكانه وأهل 
المسجد قبل أن يتفرقوا أجزأك أذانهم وإقامتهم فاستفتح الصلاة لنفسكء وإذا 
وافيتهم وقد انصرفوا من صلاتهم وهم جلوس أجزأك إقامة بغير أذان» وإن 
وجدتهم وقد تفرقوا وخرج بعضهم من المسجد فأذن وأقم لنفسك»! ". 

ومنها: خبر أبي بصير: «سألته عن الرجل ينتهي إلى الإمام حين يسلّم. 
فقال عليه السلام: «ليس عليه أن يعيد الأذان فليدخل معهم في أذانهم فإن 
وجدهم قد تفرقوأ أعاد الأذان»/. 

وشمول مثل هذه النصوص لسقوط الأذان والإقامة لحالة الاشتغال بصلاة 
الجماعة يكون بالأولى, كما لا يخفى. 

وأشكل على هذه الأخبار تارة: بقصور سندها. وفيه: أن استفاضتها 
واعتماد الفقهاء عليها يكشف عن اعتبارها. 


)١(‏ الوسائل.بات::10من أبواتٍ الأذان:والاقامة حديك:غ. 
)١(‏ الوسائل باب: 76 من أبواب الأذان والاقامة حديث:",: 
(؟) مستدرك الوسائل باب: 77 من أبواب الأذان والاقامة حديث: .١‏ 
() الوسائل باب: 76 من أبواب الأذان والاقامة حديث: .١‏ 
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وأخرى: بمعارضتها بموثق عمار عن أبي عبد الله عليه السلام: «في 
الرجل أدرك الإمام حين سلّمء قال عليه السلام: عليه أن يدن ويقيم ويفتتح 
الصلاة»7"). 

وما في خبر معاوية بن شريح: «و من أدركه ‏ أي الإمام ‏ وقد سلّم فعليه 
الأذان والإقامة»!') وفيه: أنّ عمل الطائفة بالأخبار الأولى وكثرة عددها وعدم 
رادٌ لها يرجحها على هذين الخبرين عند التعارض إن لم يمكن الجمع العرفي. 
ومع إمكانه يحملان على الترخيص. 

ثم إِنّ التفريق تارة دقىّ وعقلى. فيصدق مع ذهاب واحد من مائة مثلاً. 
وأخرى عرفيٌ عت رقناء أشن المماعة عرفا ولدعراتي متفاوقة تيضق ببقاء اث 
الجماعة ببقاء خمسة من مائة؛ ومع الشك فالمرجع عموم ما دل على استحباب 
الأذان والاقامة, لأنّ الخاص مجمل منفصل مردّد بين الأقلّ والأكثر ولا يسري 
إجماله إلى العام حينئذٍء كما ثبت في محلّه ومع جريانه لا وجه للتمسك 
بالأصل. 

فروع -(الأول): الظاهر من عدم التفرق ما إذا كان بقاء الصفوف لأجل 
اشتغالهم بالتعقيب. وأما إذا كان لأجل أمر آخر غيره -كالاشتغال بأمور الدنياء أو 
كان جلوسهم وعدم تفرقهم في المسجد لأجل برودته أو دفئه ‏ فيشكل السقوط 
وإن كان الجمود على الاإطلاق يقتضيه. 

(الثاني): إن كان عدم التفريق لا للتعقيب. بل لأجل أمر راجح ديني, 
كتعليم الأحكام والقران, وقراءة تعزية سيد الشهداء عليه السلام واستماع 
الموعظة. فمقتضى الإطلاق السقوط. 

(الثالث): لو طال البقاء كساعة أو أكثر مثل. ففي السقوط إشكال, 
لاحتمال الانصراف. 


()الوسائل بات:6 امن أبوات الأذان.والاقامة حديك:ه 
(؟)الوسائلباب:45 هن ابوان:ضلاة الجماعة حسديت: 3 وقد شقدم ذكزه فى المتورة الأول 
نارف عوط كا 


ما يتعلق بسقوط الأذان والاقامة 0 
عدم تفرق الصفوف5"7', فإنهما يسقطان. لكن على وجه الرخصة لا 
الفيزينة عبان لاير77 النيواءضدا: جياعة اماما امنا مما اد 


(الرابع): لو تفرقوا من الصف, ولكن كانوا في المسجدء بأن كانوا في 
الفيء ‏ مثلاً ‏ فذهبوا إلى الشمس أو بالعكس يشكل السقوط. كما تقدم 8 
سابقة. 

(الخامس): لو حصل التفريق لغرض صحيح ثم اجتمعوا للإتيان 
بالتعقيب, فمقتضى الأصل عدم السقوط إن لم يكن من الشك في أصل 
الموضوع. وإلا فالمرجع إطلاق دليل الاستحباب. 

(1) لما مر في خبري أبي بصير وأبي علئٌ بعد حمل المطلقأت عليهما. 
وتقدم المراد من التفرق. 

)1١1(‏ نسب ذلك إلى المشهورء لأصالة البراءة عن العزيمة عند الشك فيها 
وفي الرخصة:. لأنّ العزيمة تكليف زائد يدفع بالأصل ما لم يدل دليل معتبر 
عليها. وما يدل على أصل السقوط أعم منها بلا إشكالء ويشهد له ما تقدم من 
موثق عمار وخبر معاوية بن شريح بعد حملهما على الرخصة, لأنّ حملهما على 
ما بعد التفرق بعيد جدّاً. وأما ظاهر قوله عليه السلام فيما تقدم من خبر أبي علئٌ: 
«أحسنت ادفعه عن ذلك وامنعه أشدّ المنع»فلا ينافي الترخيص. لأنّ إثبات 
الترقيضن :فى يقابل ما واظي عليه الناضن مين الخشيان ونا وزدمين عاكد 
الاستحياب يحتاج إلى عناية واهتمام به أيضاً. وفي الحديث: «إنّ الله يحب أن 
يؤخذ برخصه كما عب أن يقخد بعد انف 

وعن النبئّ صلى الله عليه وآله: «إِنّ الله تعالى يغضب على من لا يقبل 


5 ا 


(50) الوساتل ناميه 6 هق انوا مقدمة العنادات حديت؟١.‏ 
)1١(‏ سفينة البحار ج: ١اص:ل/ا١ه.‏ 
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ويشترط في السقوط أمور!"١».‏ 

أحدها: كون صلاته وصلاة الجماعة كلتاهما أدائية! أ قمع كون إحداهما 
أو كلتيهما قضائية عن النفس أو عن الغير على وجه التبرع أو الإجارة لا يجري 
الحكه(219, 

الثاني: اشتراكهما في الوقت(١١',‏ فلو كانت السابقة عصراً وهو يريد أن 
يصلى المغرب لا يسقطان. 


وإن لم يهتم به هذا النحو من الاهتمام لم يثبت الترخيص أصلاً. خصوصاً في 


الصدر الأول. 
(17) للإطلاق الشامل للجميع. مع التصريح بالإمام والمأموم في خبر زيد بن 
على وبالجماعة في خبر أبي علئٌ. 


(17) لا بد من بيان قاعدة يرجع إليها عند الشك في السقوط وعدمه. وهي أن 
مقتضى العمومات والأطلاقات ثبوت الأذان والأقامة لكل فريضة مطلقاً إلا فيما 
هو المنساق عرفاً من دليل التخصيص أو المتيقن منه مع احتماله. ولا ريب في أن 
العام المخصص بالمنفصل المجمل مفهوماً حجة في غير المتيقن من مورد 
اتتخصيصء فيكون المرجع في مورد الشك في السقوط الثبوت. 

(14) لأنّه المنساق عرفاً من الأدلّة, واستفادة القضاء يحتاج إلى عناية 
زائدةهما مفقودان وإطلاق دليل السقوط ليس متكفلاً لبيان هذه الجهة. 

(10) لعموم دليل استحبابهما وإطلاقه الشامل لجميع هذه الصور بعد الشك في 
شمول دليل المخصص لها. 

(11) لأنّه المتبادر من مفاد الأدلة على السقوط وفي غيره يرجع إلى عموم 
دليل الثبوت. 


الثالث: اتحادهما في المكان!"١)‏ عرفاً. فمع كون إحداهما 
داخل المسجد والأخرى على سطحه يشكل السقوط. وكذا مع البعد 
كثيراً. 

الرابع: أن تكون صلاة الجماعة السابقة مع الأذان والاقامة(14, 
فلو كانوا تاركين لا يسقطان عن الداخلين وإن كان تركهم من جهة اكتفائهم 
الفا هق الك 657 

النخامس: أن تكنون صلاتهم صحيحة, فلو كان الاإامام اهنا 
مع على المأمومين لا يجري الحكم. وكذا لو كان البطلان من جهة 
أخرى 07:١‏ 

السادس: أن يكون فى المسجد. فجريان الحكم فى الأفكننة 
الأخرى محل إشكال7١".‏ وحيث إِنّ الأقوى كون السقوط على وجه 

(10) الكلام فيه عين الكلام في سابقة من غير فرق. 

(18) لظهور قوله عليه السلام في خبر أبي بصير: «صلّ بأذانهم وإقامتهم»و 
قوله عليه السلام في خبره الآخر: «فيدخل معهم في أذانهم». 

في إتيانهم بالأذان والاقامة وبهما يقيد إطلاق سائر الأخبار. 

(19) لاطلاق ما دل على استحبابهما بعد كون الظاهر من دليل السقوط 
صورة الإتيان بهما فقط. 

() لظهور النصوص في الجماعة الصحيحة مع كونه من القطعيات, إذ 
الباطل لا يترتب عليه الأثر. وهل المراد الصحة بنظر الداخل فى المسجد. أو 
بنظر الإمام والمأموم؟ يمكن أن يقال بمطلق الصحة الشرعية بأيٌ نظر كانت, أنه 
أصل الحكم من التسهيلات. 

)1١(‏ ينشأ من إطلاق جملة من النصوصء ومن غلبة كون الجماعة في 


ل المهذب الاحكام اح 
وحن اويا لو شك فى ص دق التفرق وعدمه.او صدق اتحاد 
القتحنان 1(" وعحسننين 101 أو كتجنورة ضضناةاة العتفافة اذدائنية أو 


المسجد. مضافاً إلى ما تقدم في خبر السكوني من قوله عليه السلام: «إذا دخل 

ولكن ,يمكن الأخذ بالاطلاقات, لأنّ غلبة الوجود لا توجب التقييد. كما ثبت 
في محلّه. والشرط في خبر السكوني أيضأ ورد مورد الغالب فلا وجه للأخذ 
بمفهومه. إذ لا مفهوم للشروط إن كانت كذلك. إلا أن يقال: إنّ المتيقن من 
التخصيص هو المسجد دون غيره. وتلحق المشاهد المشرفة بالمسجد أيضاً. 

(؟07 لأنّ العزمية كلفة زائدة ومقتضى الأصل عدمها ما لم يدل دليل عليها 

(*7) لما مر من أن مقتضى القاعدة أن إن كانت الشبهة مفهومية فالمرجع 
عمومات التشريع وإطلاقاتها. لما ثبت فى محلّه من أنّ العام المخصص بما هو 
منفصل ومردد مفهوما بين الأقلّ والأكثر يرجع في غير مورد المتيقن إلى العام.إن 
كانت الشبهة موضوعية فمع وجود اصل عملي موضوعي يرجع إليه. وإلاا فإلى 
الأصل الحكمي ولا يضح الرجوع إلى العام. لآنه من التمسك بالدليل في 
الموضوع المشتبه وهو باطل. ومع عدم الأصل الموضوعي ولا الحكمي فيصح 
الإتيان بعنوان الرجاء. سواء قيل: بِأنّ السقوط رخصة أو عزيمة. نعم, الفرق بينهما 
أنه يصح الاإتيان بعنوان المشروعية فى الأولى دون الثانية, فلا وجه لأصل هذا 
النزاع في مورد الشك إلا من جهة قصد التشريعء والظاهر أنه لا يقصده الناس 
وإِنْما يقصدون الرجاء. 

(074) لما تقدم من أن قصد الرجاء لا ينافي عدم التشريع الواقعيء ويناسب 
الثبوت لو كان ثابتأ فى الواقع. 

(7) مقتضى الأصل الموضوعي عند الشك في حصول التفرق عدم حصوله. 
كما أنّ مقتضاه فى الشك فى اتحاد المكان وعدمه عدم تحقق الاتحاد. 


موارد سقوط الأذان والاقامة 2 
لإ30", أو أنهم أذّنوا وأقاموا لصلاتهم أم لا(2”". نعم. لو شك فى 
صحة صلاتهم حمل على الصحة(08. 

الثالث: من مواره سقوطهما : إذا سمع الشخص أذان غيره 
أو إقامته فإنه يسقط عنه 17 سقوطاً على وجه ا 


(0/1) مقتضى ظاهر الحال كونها أدائية. ولا يجري الأصل لمعارضته بأصالة 
عدم القضائية. 

(0770) ظاهر هيئة الجماعة يقتضي الإتيان بهماء ويجوز التمسك بقاعدة الصحة 
بناءً على جريانها في المندوبات أيضاًء وإلا فمقتضى الأصل عدم الإتيان بهما. 
هذا كلّه إذا كان الشك بنحو الشبهة الموضوعية, وإلا فالمرجع عمومات 
المتروعية: كما من 

(4) لقاعدة الصحة المتفق عليها نصّاً ونتوىئ. 

(19) لنصوص كثيرة. وظهور الإجماع. ففي خبر أبي مريم: «صلَّى بنا 
أبو جعفر عليه السلام في قميص بلا إزار ولا رداء ولا أذان ولا إقامة... إلى أن 
قال: وإِنّى مررت بجعفر عليه السلام وهو يؤذن ويقيم فلم أتكلم فأجزأني 
ذلك)7". 

وعن عمر بن خالد عن أبي جعفر عليه السلام: «كنا معه فسمع إقامة جار له 
بالصلاة, فقال عليه السلام: قوموا فقمنا فصلّينا معه بغير أذان ولا إقامة, وقال عليه 
السلام: يجزئكم أذان جاركم»' ". 

وعن ابن سنان في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام: «إذا أذن مؤذن فنقص 
الأذان وأنت تريد أن تصلّي بأذانه فأتم ما نقص هو من أذانه»!". 


()الوسائل باب امن أبواي الأذاق:والاقائةه حدمت .١‏ 
)و( الوتساتلببانت: لاهن ابواب الأذان والاقامة حديك: او ١‏ 


5 المهذب الاحكام / ج * 
ااإكيهةا*5 بمعى: اله عهوز له ان بكسن ما شيع اناما 
كان الاق نفها او اموه ا ]600 وكذا في السامع(47. لكن بشرط 


وكيد له إطلاى ها ذل من 'العضوض نان خيو ان المتغايرة :مين الوذه 
والك 1 

( لما تقدم في إمسألة .١‏ ومسألة ”. وهنا أولن لظهور النصوص 
في أَنّه من التسهيل. وظهور قوله عليه السلام فى صحيح ابن سنان: «و أنت تريد» 
في التخيير والترخيص أيضاً. ومجرد بدلية السماع من الإتيان لا يقتضي العزيمة 
خضوضاً فى المتدوبات: كما أن التعبير بالك اء لا يدل غليه أيضا لأن له>مراتب 
متفاوتة ولا يختص بسقوط الأمر الإلزامي فقط. وحينئذ يكفي عمومات التشريع 
وإطلاقاته في بقاء الأمر وملاكه. 

و بالجملة: إنَّ في موارد الدوران بين الرخصة والعزيمة, تكون العزيمة في 
الوضعيات كالحرمة في التكليفيات؛ فكما لا تثبت الحرمة بمجرد الاحتمال بل 
لابد من دليل قاطع عليهاء فكذا العزيمة من غير فرق بينهما ومجرد الشك في 
ثبوتها يكفي في عدمها بعد عدم تمامية الدليل عليها. 

)١(‏ لإطلاق ما تقدم من الأخبار. وأصالة المساواة بين نفس الأذان وسماعه 
على ما هو المشهور. 

(85) لصريح الخبرين المذكورين في الإمام وفيمن يأتم بهذا الإمام الذي 
سمع عن غيره. وأما فيما إذا سمع المأموم فقط دون الإمام. فالمشهور جواز 
الاكتفاء به أيضاً. كما إذا أذن بعض المأمومين للجماعة ولم يحضر الإمام بعد لما 
يستفاد من مجموع الأدلة أن حكم السماع حكم نفس الأذان وبظهر من الكلمات 
التسالم على أصالة المساواة يينهماء ففى كلّ مورد يكفي الإتيان بالأذان يكفي 
بنقاعة اهنا 


. من أبواب الأذان والإقامة‎ 7١ راجع الوسائل باب:‎ )١( 


موارد سقوط الأذان والاقامة 5 
أن لا يكون ناقصاً!؟8. وأن يسمع تمام الفصول. 

و مع فرض النقصان يجوز له أن يتم ما نقصه القائل, ويكنفى به(82). وكذ 
إذا لم يسمع التمام يجوز أن يأتي بالبقية ويكتفي به. لكن بشرط مراعاة 
اليو 00 ولو سمع أحدهما 0 الكرلنن 

و الظاهر: أنه لو سمع الإقامة فقط فأتى بالأذان لا يكتفى بسماع الإقامة, 
لفواث الترتيب حينقذ بين الآذان :والاقانة /67. ْ 

الرابع: إذا حكى أذان الغير أو إقامته. فإنّ له أن يكتفي بحكايتهما(84, 


(8) لظهور الأدلة في التمام وأصالة المساواة بين السماع والإتيان. ومنه يظهر 
اعتبار سماع تمام الفصول, مع ظهور إجماعهم على اعتبار هذا الشرط. 

(6) لما تقدم في صحيح ابن سنان. وإطلاقه يشمل الفرضين. مضافاً إلى عدم 
ظهور خلاف في البين. 

(60) لما يأتى في الفصل اللاحقء ولأصالة المساواة بين السماع والاإتيان في 
الأجزاء والشرائط والموانع. 

)13 7 وظهور الإجماع. 

(فرع): مقتضى الإطلاق عدم الفرق في السماع بين كون الأذان المأتّ 
للصلاة أو للإعلام. ولكن يشكل ذلك فيما إذالم يكن المؤذن قاصداً للقربة في 
أذانه الإعلامئ, لما مر ويأتي من أنه لا تعتبر القربة في الإعلامي, إلا أن يقال إِنّ 
السامع إذا قصد القربة في سماعه يجزئٌ أيضاً. وتكفي القربة التبعية دون 
الاستقلالية. فلو أراد أن يصلَّىي وسمع بتلك الإرادة الحاصلة في نفسه يجزي. 

ولو شك في أنه إعلامي أو صلاتي يجزي الاكتفاء بسماعه مع إرادة الصلاة. 

(610 أن الترتيب معتبر فيهما نضّاً وإجماعاً. كما يأتي. 

(68 الحكاية على أقسام: 


ا المهذّب الاحكام / ج ١‏ 


(متسسالة ؟):سستحب حكشانة الآذان عسكد سسناعه سسواء كسان 
أذان الإعلام أو أذان الإعظام _أي أذان الصلاة ‏ جماعة أو فرادى, 
مكروهاكان أو 057 زا لعمء لا يسستحب حكاية الأذان 


الأول: أن يكون سماعهما موجبا لأن يودذن الشخص ويقيم مستقلا لكن مع 
متابعته في الفصول لمن بوذن ويقيم ولا ربب في شمول إطلاقات الأدلة 
لهاكفايتها. بل الظاهر عدم جواز إعادتهما بعنوان التشريع. 

الثانى: أن يقصد الحكاية بقصد الاكتفاء بها للصلاة. 

الفسالث: أن يقصدها غافلا عن الصلاة. والظاهر دلالة أدلة الاكتفاء 
بالسماع على الاكتفاء بهما بالأولوية, لأنها سماع وشيء زائد. فيكون الاكتفاء 
بالحكاية حينئذ من الرخصة, كما مر في السماع, بل يمكن التمسك بإطلاقات 
أدلة الأذان والاقامة لشمولها لما إذا كان بالقصد الاستقلالى أو التبعى. فيكون 
الاكتفاء يها حينئذ من العزيمة ولا يصح الإعادة بقصد التشريع, إلا أن يقال: إِنّ 
التشريع إِنّما هو فيما إذا كان المأتي به بالقصد الاستقلالي دون التبعي الحكائي 
كما لا يبعد ذلك. 

ثم إِنّه لا بد في إجزاء الحكاية عن الأذان الإتيان بجميع الفصول من دون 
تبديل. فلو أبدلها بالحوقلة لا يجزي. وكذا لا بد في الإجزاء من قصد القربة بنحو 
ما مرء فلا يجزي لو حكى بقصد آخر. 

(89) كل ذلك لظهور الإطلاق والاتفاق. وفي صحيح ابن مسلم عن أبي جعفر 
عليه السلام: «كان رسول الله صلى الله عليه واله إذا سمع المؤّذن يوّدذْن قال مثل ما 
يقول في كل شيء»! 0 

وصحيحه الآخر عنه عليه السلام: «يا محمد بن مسلم لا تدعنٌ ذكر الله عر 
وجلّ على كلّ حال, ولو سمعت المنادي ينادي بالأذان وأنت على الخلاء فاذكر 


.١ الوسائل باب: 0؛ من أبواب الأذان والاقامة حديث:‎ )١( 


المحرّم!'١.‏ والمراد بالحكاية, أن يقول مثل ما قال الموذن عند 
المياء ا31امن و ع1 

وكذا يستحب حكاية الاقامة أيضاً(). لكن ينبغى إذا قال 
اله عرّ وجل وقل كما يقول المؤذن)7"'. 

وفي صحيح زرارة قال: «قلت 6 جعفر عليه السلام: ما أقول إذا 
سمعت الأذان؟ قال عليه السلام: أذكر الله مع كلّ ذاكر»(". 

ونحوها غيرها. والمراد بالأذان المكروه ما هو أقل ثواباء كما في الأذان المأتي 
به في موارد السقوط. والظاهر شمول الأدلة لسماع أذان الإذاعة وحكايته. 
استحباب حكايته, فيصح الاكتفاء به في الأوليق: وأما المسجلات فشكل عتمول 
الأدلة لها. لاحتمال الانصراف. 

(40) لانصراف الأدلة عنه عند المتشرعة,. وإن كان الجمود على إطلاق قوله 
عليه السلام: «لا تدعن ذكر الله عرّ وجلٌ على كلّ حال». 

الشمول له أيضاً. والمراد بالأذان المحم ما إذا كان السقوط عزيمة وأتى به 
بعنوان التشريع, أو أتى به على نحو الغناءء أو سمع أذان المرأة مع التلذذ يصوتها. 
ولو شك في أنه حرام أو لاء يبني على عدم الحرمة: لقاعدة الصحة. 

)4١1(‏ للنصوص المتقدمة والإجماع, وأما لفظ الحكاية فلم أجده فيما ورد من 
النصوصء وأما الاسرار أو جواز الجهر. فإطلاق النصوص يشمل كلا منهماء إلا أن 
الظاهر انصرافها عما إذا كان الإجهار يمثل جهر المؤذنء ومقتضى إن اللإسرار 
بالمندوبات أفضل من الإجهار بها: أفضلية الإسرار. 

(19) لظهور الأدلة في ذلك. وهو المنساق منها عرفاً. 

(4) لأ الظاهر أنّ ذكر الأذان من باب المثال لا الخصوصية:, بقرينة 


.0 و(1) الوسائل باب: 6غ من أبواب الأذان والإقامة حديث: ؟ و‎ )١( 
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المقيم: «قد قامت الصلاة»آن يقول هو: : «اللهه أقمها وآدمها 
واجعلنىي من خير صالحي أهلها». والأولى تبديل الحيعللات 
بالحوقلة(2؟». بأن يقول: «لا حول ولا قوّة إلا بالله». 


التعليل في صحيح ابن مسلم: «لا تدعنّ ذكر الله عرّ وجل على كلّ حال». 

ولا بأس باشتمالها على الحيعلات. لأنها تابعة ومن متممات الذكرء. فكما 
يشمل قوله عليه السلام الأذان يشمل الإقامة أيضاً. وفي مرسل الدعائم عن 
أبى عبد الله عليه السلام: «إذا قال المؤذن: الله أكبر. فقل: الله 
أكبر, فإذا قال: أشهد أن محمّداً رسول الله صلى الله عليه وآله. فقال: أشهد أن 
محمّدا صلى الله عليه وآله رسول الله فإذا قال: قد قامت الصلاة. فقل: اللّهمّ أقمها 
وأدمها واجعلنا من خير صالحي أهلها عملاً»١".‏ 

والظاهر أنّ ذكر الفصول الثلاثة من باب المثالء وإلا فالشهادة بالوحدانية أولى 
من أن تذكر. هذا ولكن حيث نسب إلى المشهور عدم استحباب حكاية الإقامة, 
فالأولى الحكاية بقصد الرجاء. 

(18) مقتضى ما تقدم من صحيح ابن مسلم كان رسول الله صلى الله عليه واله 
«إذا سمع المؤذن يؤذنء قال مثلما يقول في كل شيء». 

الإتيان بالحيعلات وعدم تبديلها بالحوقلة. ولكن في خبر الدعائم عن عليّ بن 
الحسين عليهما السلام: «أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله كان إذا سمع المؤذن 
قال كما يقول, فإذا قال: حي على الصلاة. حيّ على الفلاح. حيّ على خير العمل. 
قال صلى الله عليه وآله: لا حول ولا قوّة إلا بالله»!". 

ومثله خبر الاداب والمكارء! " ولكن قصور سندهما وإمكان حملهما على 
حال الصلاة يمنع عن الأخذ بإطلاقهماء وعلى فرض التسامح في المندويات, 
فالتخيير هو المتعيّن. 


)انتتدرك الوسافلببات» ؟ #اهن أبواف الأذاق و الاقامة تعد يت 
() و(#)ستحدرك الوسائلبات: :"امن أبوات الأذان والأقامة حدية: 6و4 


(مساألة ه): يجوز حكاية الأذان وهو فى الصلاة(19). لكن 
الأقوى حينئذ تبديل الحيعلات بالحوقلة(11). 1 

(مسالة ”): يعتبر في السقوط بالسماع عدم الفصل الطويل 
ل الصا37) 
(40) لظهور الإطلاق. ولأنّ ذكر الله حسن على كل حالء وإطلاق قوله 
عليه السلام: «كلّما ذكرت الله عرّ وجل به والنبئّ صلى الله عليه وآله فهو من 
الصلاة)»("). 

و قصد الحكاية لا يضر بكونه ذكر الله تعالئ والظاهر أن قصد الحكاية ملازم 
لقصد الذكرية إجمالاً في المقام, والشك في كون هذا النحو من قصد الحكاية 
مانعا عن صحة الصلاة يكفي في جريان أصالة الصحة وعدم المانعية. 

(11) إذ لا شك في كونها من كلام الآدميّ وأنه مبطل, كما يأتي. ولا 
ريب فى أنّ دليل الاستحباب لا يعارض أدلة الحرمة. وإلا لجاز جملة مسن 
لمات كول كا يانية المؤمن الدع نهو اكد السسدوناتمتظافا امنا 
تقدم في صحيح ابن مسلم أنّ الاستحباب من جهة انطباق ذكر الله تعالى عليه. 

وما يقال: من أَنّه بعد عدم جواز الإتيان بالحيعلات لا دليل على مشروعية 
حكاية البقية إذ الدليل ورد بالنسبة إلى المجموع. مدفوع بأنّ المنساق من هذه 
الأدلة الواردة في الأذكار إِنْما هو مطلوبيتها بنحو تعدد المطلوب لا وحدته بنحو 
المجموع من حيث المجموع. لأنْه عناية خاصة تحتاج إلى دليل مخصوص وهو 
مفقود. هذا كلّه في الصلوات التي ةا يحون اقطفها. وأما مااحاة ذلك قنلد بان 
بالاتيان بها فتبطل الصلاة حينئذٍ. ولكن هل الأولى الإتيان بها وقطع الصلاة أو 
تركها وإتمام الصلاة, أو التخيير بينهما؟ الظاهر تعين الوسط. 

(90) لما يأتى من اعتبار الموالاة بين الأذان والإقامة وبين الصلاة, والبدل 
في حكم المبدل إلا أن يدل دليل على الخلاف وهو مفقود. 


)١(‏ الوسائل باب: ٠١‏ من أبواب الركوع حديث:؛. 
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(مسألة 7): الظاهر عدم الفرق بين السماع والاستماء(2008). 

(مسألة 4): القسدر المستيقن من الأذان المتعلق بالصلاة. فلو 
سمع الأذان الذي يقال في اذل السولوة زورك العمسافر عفن شتروجة ان 
السفر لا يجدئه(45), 

(مسألة 9): الظاهر عدم الفرق بين أذان الرجل والمرأة(١٠٠)‏ 
إلا إذا كان سماعه على الوجه المحدّم. أو كان أذان المرأة على الوجه 
العم لعا 


(48) لتلازم الاستماع مع السماع ‏ الذي هو المذكور في الأدلة ‏ إذا كان 
السماع ملتفتاً إليه في الجملة. 

(19) لأنّ المتفاهم من الأدلة إِنْما هو ما يتعلق بالصلاة, مع أنه لم نجد 
دليلا على استحباب الأذان وراء المسافرء كما اعترف به في الجواهرء وإن كان 
ذلك عادة الأخيار في قديم الأعصار وعلّهم أخذوا ذلك مما ورد في الأذان عند 
تولع الغول''' فيأتون به للدفع لا الرفع. 

)٠٠١(‏ بناءً على ثبوت الإطلاق حتى من هذه الجهة. ولكنه مشكلء. 
والشك فيه يكفي في عدم ثبوته, كما أنّ التمسك بقاعدة الاشتراك مخدوش لأنّ 
عمدة دليلها الإجماع, ولم ,يحرز بناءً الفقهاء عليها في حت ماعلممن 
مذاق الشارع من كثرة الاهتمام على تستر النساء من كل جهة حتّى من جهة 
الصوت, وحكاية صوتهنٌ, ولا يبعد بوت الإطلاق بالنسبة إلى المحم منهن. 

)٠١١(‏ الأول: كما إذا كان السماع بعنوان التلذذ والريبة. والثاني: كما 
إذا كان الأذان بعنوان الغناء. أو قيل بحرمة سماع صوتهنٌ مطلقاً. 


(1)الؤسائل :باب:4 من أبواب' الأذان والاقامة. 


ما يتعلق بسماع الأذان 22 

(مسألة :)٠١‏ قد يقال: يشترط فى السقوط بالسماع أن يكون 
السامع من الأول قاصداً للصلاة. فلو لم يكن قاصداً وبعد السماع بنى 
على الصلاة لم يكنب فى السقوط. وله وجه7؟ 3١‏ 


(؟١٠)‏ مقتضى بدلية السماع عن الاإتيان. بالأذان يعتبر فيه جميع ما يعتبر في 
المبدل. ويأتى فى الفصل التالى اعتبار الصلاة فضلاً عن قصدها. 
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(فصل) 


يشترط فى الأذان والاقامة أمور: 

الأونه السجة اسع ادرو اتسهر اي عبان تتخويضا لو الفناد اق قل 
أَذن أو أقام لا بقصد القربة لم يصح(١).‏ وكذا لو تسركها في الأثناء. نعم, لو 
رجع إليها وأعاد ما أتى به من الفصول لا مع القربة معها صح. ولا 
يجب الاستئناف(. هذا في أذان الصلاة. وأما أذان الإعلام فلا يعتبر 


(فصل) 

)١(‏ للإجماع. ولما هو المرتكز بين المتشرعة. بل الظاهر أنّ عبادية 
التكبيرات والشهادة ذاتية عرفية غير متقومة بقصد القربة كسائر الأذكار القران 
والدعاء. فيكفي قصد ذاتهاء ولو لم تقصد القربة. نعم. يكون قصد الخلاف 
مانعا عن العبادية لا أن يكون قصد القربة معتبرأ فيها. كما يعتبر في عبادية 
الحيعلات قصد القربة, لعدم كونها ذكراً, ويكفي القصد الإجمالي الارتكازي 
المنبعث عن قصد الصلاة. ولا يعتبر التفصيلي منه. للأصل. 

(1) إِنّ قصد القربة تسارة: يكون في تمام الأذان» وأخرى: في بعض 
فصوله, وثالثة: فى حال السكوت في أثناء الفصول ثم العود إليها مع بقاء 
الموالاة, ورابعة: حال السكوت مع فقد الموالاة. 

وفي الأو ل يجب الاستئناف لفقد الشرط. وفي الثاني,يجب استتئناف ذلك 
الفصل بالخصوص مع عدم فوت الموالاة. وفي الشالثيصح ولا شيء عليه 
وفي الأخير يستأنف أصل الأذان, لفقد الشرط وهو الموالاة. 


شروط الأذان والاقامة 9 رو 

فيه القربة! ' كما مر. ويعتبر أيضاً تعيين الصلاة التي يأتي بهما لها مع 
الاقتراف :فلو لم ربعن لى يكن 20 
() تقدم ما يتعلق به وأَنّه لا ثمرة للنزاع إلا فيما إذا قصد الرياء فيجزي 
الإعلاميّ معه دون الصلاتي. 

(؛) لأنّ الأذان والإقامة في العرينة مين اول تسريعهها الها مواق نهنا 
بحسب قصد المصلّين لصلاة معينة بلا فرق بين كونهما مندوبين نفسيين أو 
غيريين: فالتخصص لصلاة معينة دخيل فيهما بحسب عنوانهما القصدي. 
كتخصص التكبيرات التي يؤتى بها للصلوات افتتاحية كانت أو غيرها,كتخصص 
التعقيبات بها. وإطلاقات أدلة الأذان والاقامة منزلة على هذه المرتكزات 
الإجمالية المغروسة في الأذهان. وعلية: يكون قصد الخلاف مائماً لا أن يكون 
قصد التعيين التفصيلي شرطاً لوجوده إجمالاً وارتكازاً عند إرادة الصلاة.يدل على 
ما قلناه قوله عليه السلام في جملة فن الأخبار رخن على تأذان واكامةى 
الحديث (١)‏ '. 

فإنّ ظهوره في تخصص الأذان والإقامة بالصلاة مما لا ينكر. وقوله عليه 
السلام: «لا تدع الأذان في الضلوات كلّها»!". 

وقوله عليه السلام: «ادنئ ما يجزي ان تفتتح الليل باذان وإقامة, وتفتتح النهار 
بأذان وإقامة»! ". 

إلى غير ذلك مما يستفاد منه التخصص القصدي الإجمالي. هذا بحسب 
المستفاد من الأخبار المنساق من القرائن. 

وامدا مسب الفتاعدة وكتوق المتطلوية فتقامة فالمالة بحن صغرياة 
)١(‏ راجع الوسائل باب: ع من أبواب الأذان والإقامة . 


(؟) الوسائل باب: 5 من أبواب الأذان والاقامة حديث:؟ 
(") الوسائل باب: 5 من أبواب الأذان والاقامة حديث: .١‏ 
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كما أن هلو قصد بههما صلاة لا يكفى لأخرى بل يعتبر الإعادة 
الشانى: العقل(١'.‏ والإيمان7", وأماالبلوغ فالأقوى عدم 


المقدمات الموصلة, فإن قلنا بأنٌ قصد التوصل بالمقدمة إلى ذيها متيو 
في مطلوبيتها فلا بد من التعيين لا محالة, وإلا -كما هو المشهور ‏ فلا وجه له 
ويمكن القول في المقام بعدم الابتناء على المقدمة الموصلة, لما مر من أنَّ قصد 
الخلاف مانع لا أن يكون قصد التوجه إلى الصلاة شرطاًء لفرض كونه حأصلاً في 
ذهن نوع المصلّين الذين يأتون بالأذان والإقامة, هذا كله بناءً على كون مطلوبيتها 
غيرية. وأما بناءًٌ على كونها نفسية فيسقط البحث من رأسه. 

(0) لعدم الإجزاء بعد تنزيل الأدلة على التخصيص الحاصل من القصد ولو 
إجمالا المنبعث من قصد الصلاة الخاصة. 

(1) للإجماع. ولسلب ألفاظ المجنون عند العرف والعقلاء. 

(/) لظهور عدم الخلاف. وقول أبي عبد الله عليه السلام في موثق عمار عن 
الأذان هل يجوز أن يكون عن غير عارف؟: «لا يستقيم الأذان ولا يجوز أن يؤدذن 
به إلا رجل مسلم عارفء فإن علم الأذان وأذن به ولم يكن عارفا لم يجز أذانه 
ولا إقامته ولا يقتدى به»(". 

والمراد بالعارف من يعرف الإمام عليه السلام. ولأنّ الأذان والإقامة عبادة, 
وهي من غير العارف باطلة. 

ولكن يمكن الخدشة في الكلّ. أما الإجماع فلعدم ثبوته لتعبير جمع منهم 
المحقق في الشرائع: بالإسلام. أما الموثئق فلن عدم قبول عباداتهم مسلّم ولكن 
عدم الصحة يحتاج إلى بحثء وإلا فِلم لم يذكروا شرطية الإيمان في الوضوء 
الغسل والصلوات المندوبة وسائر العبادات؟! وإِنْما ذكروها هنا وفي الصو ممع 


.١ من أبواب الأذان والاقامة حديث:‎ ١5 الوسائل باب:‎ )١( 
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اعتباره( خصوصاً في الأذان!؟) وخصوصاً في الإعلامئّ 2١١!‏ فيجزي 


داق العيسيهو وإتجابعة اذا يع ا وشكيانءاو فمها ان ا فى سديما 


اختلافهم فيهما أيضاً. وما وجه تعليل أبي عبد الله عليه السلام في صحيح ابنخالد 
وجوب إعادة الزكاة عليهم: «فإنُها وضعت في غير موضعها وإِنْما موضعها أهل 
الولاية»(7". 

مع أنّ التعليل بالذاتي أولى؟!!. 

(8) لشريعة عباداته فتشمله إطلاقات الأدلة. وذكر الرجل فى بعض الأدلة 
من باب المثال لا لإخراج غير البالغ. والانصراف إلى البالغ و وعدم حصول 
التقرب منه من مجرد الدعوى, فالمقتضي للصحة والإجزاء موجود والمانع عنهما 
مفقود بجميع احتمالاته. وحديث«عمد الصبئّ خطأ!" يختص بالجنايات, 

(9) لجملة من الأخبار: 

منها: صحيح ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام: «لا بأس أن بودن 
الغلام الذي لم يحتلم»' ". 

وفي خبر غياث بن إبراهيم عنه عليه السلام أيضاً: «لا بأس بالغلام الذي 
لم يبلغ الحلم أن يوم القوم وأن يؤذن»!؟' 

ونحوهما غيرهما. 

)٠١(‏ إذ المقصود منه الإعلام بدخول الوقت وهو يحصل بأذان غير البالغ 
أيضاً إذا علم الوقت أو علمه غيره. بل ذكرنا أنه يحصل بأذان غير الإنسان, كما 
يحصل الاعلام بدخول الوقت بصياح الديك. كما مر سابقا. 


(1)الوسائل بات: #من أبواب المستحقين للركاة ديف .١‏ 
(9) الوساتل باهذ هن ابوات القافلة: 
(*) و(غ) الوسائل باب: 7 "من أبواب الأذان والاقامة حديث: ١‏ و 6. 
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للجماعة7١١).‏ وأما إجزاؤهما لصلاة نفسه فلا إشكال فيه!(١١).‏ وأما 
الذكورية فتعتبر فى أذان الاعلام والأذان والاقامة لجماعة الرجال غير 
المحاره(؟١).‏ ويجزيان لجماعة النساء!2١)‏ والمحارم على إشكال في 
)0160( 


الأخير97', والأحوط عدم الاعتداد. 


نعم, الظاهر إجزاء سماع أذانهنٌ بشرط عدم الحرمة كما مرٌ وكذا 


,)١1١(ةهتماقإ‎ 


)١1١(‏ كل ذلك لشمول إطلاقات الأدلة بناءً على شريعة عباداته. كما هو 


أيما 
اله و 


- لأنهما كنفس صلاته فإن كانت تمرينية فهما كذلك وإن كانت شرعية‎ )١١( 
كما هو الحق -فهما كذلك أيضاًء وقد أثبتنا كونها شرعية مراراً.‎ 

(1) العمدة فيه كثرة اهتمام الشارع بسترهنٌ واختفائهنٌ. وعدم عموم., أو 
إطلاق وارد في البين من كلّ جهة حتّى يصح التمسك به لأذانهنٌ للإعلاملجماعة 
الأجانب. بل يكون ذلك مستنكراً بين المتشرعين والمتشرعات في كل عصر 
وزمان. 

)١5(‏ لقاعدة الاشتراك, وظهور الاتفاق. وما دل على استحبابهما للجماعة 
الشامل لجماعتهرٌ أيضاً. 

)1١6(‏ لأصالة عدم الإجزاء بعد الشك في شمول دليل الإجزاء والاجتزاء 
لذلك. 

(13) لدعوى: ظهور الإطلاق فيه. ولكن مقتضى الأصل عدم الاجزاء فيه 
أيضاً بعد الشك في شمول الدليل له, وقد تقدم في المسألة التاسعة بعض الكلام, 


فراجع. 


الثالث: الترتيب بينهما بتقديم الأذان على الإقامة!"١).‏ وكذا 
بين فصول كل منهما(25", فلو قدم الاقامة عمداً أو جهلاً أو سهواً أعادها بعد 
الأذاه 030 

وكذا لو خالف الترتيب فيهما بين فصولهما. فإنّه يرجع إلى موضع 
المخالفة ويأتى على الترتيب إلى الآخر("". وإذا حصل الفصل 
الطويل المخل بالموالاة يعيد من الأول من غير فرق أيضاً بين العمد 
1ن 
(10) للإجماعء. وظواهر ما مرّ من النصوص'' والتأسي والسيرة. 

(14) لظاهر النصوص والإجماعء. وفى صحيح زرارة: «من سها في الأذان 
فقدم أو أخّر أعاد على الأول الذي أخّره حنّى يمضي على آخره»!". 

و في خبر الفقيه: «و كذلك في الأذان والإقامة أي تابع بينهما -فابداً 
بالأول فالأول. فإن قلت (حيّ على الصّلاة) قبل الشهادتين تشهدت ثم قلت: 
(حيّ على الصّلاة)»1 ". 

(19) لتحصيل الترتيب اللازم إن أراد الجمع بينهماء وإلا فيجوز الاقتصار 
على كلّ منهما بعد عدم كونهماً الارتباطيين. كما مرّ في أول فصل الأذان والإقامة 
عند قوله: «و يجوز ترك الأذان والاكتفاء بالاقامة». بل الاكتفاء بالأذان فقط. 

)٠١(‏ لأنّ بذلك يحصل الترتيبء ولما م فى صحيح زرارة. 

)1١(‏ لعدم إمكان تفيل الحركيت يقد فوت المنوالاة:ولان الخرتبيه 
والموالاة شرط واقعي بلا فرق فيه بين العمد وغيره. هذا كلّه إن أراد الإتيان بهماء 
وإن أراد تركهما معاً أو ترك أحدهما فتسقط جملة من هذه الفروع. 


.5١ - ٠٠ راجع النصوص التى وردت فى كيفية الأذان والاقامة صفحة:‎ )١( 
.," و‎ ١ (؟) و(") الوسائل باب: 7 من أبواب الأذان والإقامة حديث:‎ 
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الزافتع+ البوالأة بين التيضول ميق ككل .منتهيا عنان جيه تكون 
صورتهما محفوظة بحسب عرف المتشرعة. وكذا بين الأذان والاقامة, 
وبينهما وبين الصلاة. فالفصل الطويل المخل بحسب عرف المتشرعة 
بينهماء أو بينهما وبين الصلاة مبطل!""). 


وأما موثئق عمار قال: «سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل نسي من 
الأذان حرفا فذكره حين فرغ من الأذان والإقامة, قال عليه السلام: يرجع إلى 
الحرف الذي نسيه فليقله وليقل من ذلك الحرف إلى آخره ولا يعيد الأذان كلّه ولا 
الاقامة»!". 

فهو نحو تسهيل وترخيص لا بأس بالعمل به في مورده كما يصح ترك الأذان 
والاكتفاء بالاقامة, لموثقة الآخر: «إن نسى الرجل حرفاً من الأذان حبّى يأخذ 
في الإقامة, فليمض في الإقامة وليس عليه شيء, فإن نسي حرفاً من الإقامة عاد 
الى السك الى نسيه مه :يقول من ذلك العوضع إلى لخر التقايته! 5 

فروع -(الأول): الفصول من كلّ منهما ارتباطية لظهور الأدلة والإجماع. وأما 
نفسهما فليس كذلك. للأصل بعد فقد الدليل. 

(الثانى): لو شك في أنه أتى بهما مرتباً ولا يعيد إن كان في الأثناء, 
لأصالة غاه الإتيان بلا دليل حاكم عليهاء بخلاف ما إذا كان بعد الفراغ, لقاعدة 
الفراغ. 

(الثالث): إذا علم إجمالا أنه أتى في أحدهما بخلاف الترتيب ولم يعلم 
أنه 5 الأذان أو في الإقامة يعيدهما ويجوز له الاكتفاء بإعادة الإقامة فقط. 

(79) كلّ ذلك للسيرة خلفا عن سلف بل الظاهر أَنّ الموالاة في مثل هذه 
الجملات التي لها وحدة صوريةمعتبرة عرفاً في المحاورات فتنزل إطلاقات الأدلة 
عليها بلا إشكالء وكذا بين الأذان والإقامة بعد فرض إرادة الاتيان بهما وكونهما 


130( الوسائل جاب امن أبوات الأذان:والاقانة ودف" و + 


الخامس: الإتيان بهما على الوجه الصحيح بالعربية. فلا 
يجزىُ ترجمتهماء ولا مع تبديل حرف بحرف!"). 

اللسادس: دخول الوقت. فلو أتى بهما قبله ولو لا عن عمد لم 
يجتزاً بهما وإن دخل الوقت فى الأثناء(2). 

لسع لا بيه ععو از مدي الأذان قمل النسر اللدعاف قلا وان 
كان الأحوط إعادته بعده. 

من مقدمات الصلاة, لأنّ لهما حينئذ نحو وحدة عرفية, وكذا بين الاقامة وبين 
الصلاة. لكونها عند المتشرعة كباب الدخول في الصلاة. بل في خبر 
أبي هارون: «الإقامة من الصلاة»!'". 1 1 

وبالجملة الوحذة الضورية بين فضول كل عنهما وبين الأذان وسين الاقامة 
وبينها وبين الصلاة مرعية بين المسلمين وليس المراد بالموالاة الدقية العقلية, بل 
ولا الاقة العرقية أيضاً: ليدم الدليل على آعتان كل منتهماة تل الضبراة«عحفظ 
الوحدة الصورية وعدم الإتيان بما يوجب محوها. واستنكار ذلك بحسب 
المحاورات العرفية الدائرة عند الناس. 

(3) لظواهر الأدلة المنبينة لكيفيتهماء مضافا إلى ظهور التسالم 
والإجماع. 

(18) لإطلاق النصء والإجماع. بل الضرورة في الجملة. قال 
أبو عبد الله عليه السلام في صحيح معاوية بن وهب: «لا تنتظر بأذانك وإقامتك 
إلا دخول وقت الصلاة»!'". 

وإطلاقه يشمل عدم الاجزاء وإن دخل الوقت في الأثناء. 

(6١؟)‏ نسب ذلك إلى المشهور. والبحث فيه من جهات: 


.١ ١ من أبواب الأذان والاقامة حديث:‎ ٠١ الوسائل باب:‎ )١( 
.١ (؟) الوسائل باب: 8 من أبواب الأذان والاقامة حديث:‎ 
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الأولى: يجوز الإعلام قبل الوقت بِأنّ الوقت سيدخل سواء كان ذلك بقراءة 
القران. أو بالمناجاة كما هو المتعارف فى السّحر فى بعض البلاد عند الشيعة أو 
بالأذان إن كانت يقن البين أمازة عليه بحيت له نوجي الاستياة عتلى 'النناشن 
وتحيرهم في الوقتء ويكفي في جواز ذلك كلّه أصالة الاباحة بعد عدم دليل على 
المنع لأنّ ما لا يجوز من الأذان قبل الوقت إِنّما هو الأذان الذي كان إعلاناً 
بدخول الوقت لا ما كان إعلاناً بأ الوقت سيدخل بعد ذلك لتهيو الناس للصلاة 
في أول وقتها ولا يبعد أن يقال: باستحبابه, لأنّه من التسبيب إلى المسارعة إلى 
الخيريوجب المغفرة. 

الثانية: مقتضى أدلة توقيت أذان الصلاة بوتقتهاء وأذان الإعلام بدخول 
الوقت أيضاً عدم جواز الاإتيان به قبل الوقت مطلقاً. ويدل عليه ما تقدم من 
النص. والإجماع. بل الضرورة, وعن أصل النرسي عن أبي الحسن 
عليه السلام: «أنّه سمع الأذان قبل طلوع الفجر فقال: شيطان. ثم سمعه عند 
طلوع الفجر فقال: «الأذان حقاً)!". 

فلا يصح ذلك إلا أن يدل دليل على الخلاف. 

وقد استدل للجواز بجملة من الأخبار: 

منها: قول أبي عبد الله عليه السلام في الصحيح: «كان لرسول الله صلى الله 
عليه وآله مؤذنان أحدهما بلال والآخر ابن أم مكتوم وكان ابن أم مكتوم أعمى, 
وكان يؤدْن قبل الصبح, وكان بلال يؤذن بعد الصبح., فقال النبئَّ صلى الله عليه 
وآله «إنّ ابن أم مكتوم بوذن بليل فإذا سمعتم أذانه فكلوا واشربوا حتَّى تسمعوا 
أذان بلال». فغيرت العامة هذا الحديث عن جهته ‏ الحديث -)7". 

وعنه عليه السلام أيضاً في الصحيح: «كان بلال يؤدن للنبئّ صلى الله عليه 
وآله وابن أم مكتوم وكان أعمى بِودْن بليل وبلال يؤْذْن حين .يطلع الفجر»' ". 

و فى صحيح ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: «قلت له: إن لنا 


)١(‏ مستدرك الوسائل باب: 7 من أبواب الأذان والاقامة حديث: ؟. 
و(" الوسائل باب تن ابرات الأذان:والاقامة حديف: 0 


مؤذناً يؤذْن بليل, قال: أما إنّ ذلك ينفع الجيران لقيامهم إلى الصلاة, وأما السنة 

فإِنه ينادى مع طلوع الفجر ‏ الحديث ١!)‏ 

و قريب منه خبره الآخرء ولا ريب في ظهور هذه الأخبار قولاً وتقريراً فى 
جوان قبل التعر رونا تدده من غير انرسي شعت يندا رسك لمعا رمه هده 
الأخبار الكثيرة المعتبرة المعتضدة بعمل المشهور. ويمكن حمله على ما إذا 
أوجب تلبس الأمر على المؤمنين ووقوع صلاتهم قبل الوقت. كما أن صحيح 
الحلبي -قال: «سألت أيا عبد الله عليه السلام عن الأذان قبل الفجر, فقال: إذا كان 
في جماعة فلاء واذا كان وحده فلا بأعن!”. 

ساقطء لاجماله وهجره بين الأصحاب. 

إن قلت: ما تقدم من قول أبي عبد الله عليه السلام: «و أما السنة فإِنّه ينادى مع 
طلوع الفجر»يدل بالمفهوم على أنّ الأذان قبل الفجر بدعة لا يجوز. 

قلت: المراد بالنسبة الوظيفة الشرعية التي يتى بها للإعلام بدخول الوقت ولا 
ريب في أَنْه بهذا القصد بدعة. وإِنّما الكلام فيما إذا ترتبت عليه فائدة شرعية 
أخرى كالتأهب للصلاة ونحوه مع عدم تلبس دخول الوقت على المصلّين. 

إن قلت: إِنْ ابن أم مكتوم كان يؤّدذْن بقصد الإعلام بدخول الوقت ومع ذلك لم 
يردعه النبىّ صلى الله عليه وآله وهو تقرير للبدعة. 

قلت: أولاً إن كان معتقدا بدخول الوقت ولا معنى للبدعة. وثانياً: إن عماه. 
وتصريح النبئّ صلى الله عليه وآله بعدم ترتيب الأثر على أذانه يسقط أذانه عند 
الناسء فيترتب على أذانه فائدة تأهب الناس للصلاة فقط دون سائر الآثار. 

ومنه يظهر أنه يمكن أن يجعل لنزاع بين المشهور وبين مّن خالفهم -كالسيد 
والحلي - لفظياً قهراً إذ مراد المشهور مَن الجواز ما إذا ترتب عليه أثر شرعي غير 
توهم دخول الوقت ومراد غيرهم ما إذا أوجب ذلك ك التلبيس على المصلّين ووقوع 
صلاتهم قبل الوقت. 


.1 و(1؟) الوسائل باب: 8 من أبواب الأذان والإقامة حديث: لاو‎ )١( 


21 المهذب الاحكام / ج 8 


السابع: الظهارة من الحدث فى الاقامة على الأحوط. بل لا 
يخلو عن قرّة بخلاف الأذان(1"). 


الثالثة: لا ريب في أنه لا يجوز الاكتفاء بهذا الأذان للإعلام يدخول الوقت 
حين الأذان أو بعده بلا فصل لفرض كونه قبل الوقتء وأما مع الفصلء. فيصح 
بعد أنكان مأذونا فيه شرعاً وكان مضبوطاً كما إذا علم أنّ الأذان يكون قبل دخول 
الوقت بينصف ساعة أو ربعها _مثلاً -فبعد مضي نصف ساعة أو الربع يصح ترتيب 
الأثر على دخول الوقت, فيشمله إطلاق ما دل على الاعتماد على أذان الثقة!") 
وهل يشمله إطلاق دليل استحباب الحكاية!' والاكتفاء بالسماع؟ لا يبعد ذلك 
أيضاً, لأنّه أذان غير محوّم شرعاً مع تحقق سائر الشروط التي مر اعتبارها في 
السماع. ولكن يمكن دعوى الانصراف عن مثله. ومنه يظهر وجه الاحتياط 
المذكور فى المتن. هذا فى الأذان قبل دخول الوقت. 

وأما الأذان بعد دخوله فإن كان بعده بيسير مثل دقيقتين أو ثلاث دقائق فلا 
بأس بهء وإن كان أزيد فلا يجوز إن كان بعنوان التشريع. وكذا إن ترتب عليه 
تشويش المصلّين واضطرابهم بعد إحرازهم دول الوقت وإتيانهم للصلاة أو كانوا 
في أثنائهاء وإن لم يكن كذلك فلا بأس. 

(17) المشهور عدم وجوب الطهارة من الحدث في الإقامة. للأصل, وإطلاق 
الأدلة. ونسب إلى جمع من الفقهاء وجوبها فيهاء لقول أبي جعفر عليه السلام في 
صحيح زرارة قال: «تؤذن وأنت على غير وضوء في ثوب واحد قائماً أو قاعداً 
وأبتما توحهيت: :ولك اذا افك فعا :وضود تتهيناً الله" 

وعن أبي عبد الله عليه السلام في صحيح الحلبي قال: «لا بأس أن بودن 
الرجل من غير وضوء ولا يقيم إلا وهو على وضوء»!". 


00# 


. الوسائل باب: ”من أبواب الأذان والاقامة‎ )١( 
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(فستتهيالة :)١‏ ذا شك في االإتيان سبالاذان نهد الدخصول في 
الإقامة لم يعتن به وكذا لو شك في فصل من أحدهما بعد الدخول في 
الفصل اللاحق. ولو شك قبل التجاوز أتى بما شك فيه("). 

وعنه عليه السلام أيضاً: «إنّ علياً كان يقول في حديث -: ولا بأس بأن 
يدن المؤذن وهو جنب, ولا يقيم حتّى يغتسل»1١‏ 

وعن علئيٌ بن جعفر عن أخيه عليه السلام: «فإن أقام وهو على غير وضوء أ 
يصلّي بإقامته؟ قال: لا76". 

وظاهر هذه الأخبار وإن كان اشتراط الطهارة فى الاقامة إلا أنّ قوله 
عليه السلام فيما مر من الصحيح متهيئا للصلاة ظاهر بل نصّ في أنّ هذه الطهارة 

رة تهيئة للصلاة, والطهارة التهيئية ليست بواجبة قطعاً. نعم. تكون 
مندوبة والواجب إِنّما هو الطهارة المقرونة مع الشروع في الصلاة فقط. فيصلح 
قوله عليه السلام هذا قرينة لصرف سائر الأخبار عن ظاهرها مضافا إلى وهنها 
بإعراض المشهور هذا مع أنّ مقتضى مرتكزات المتشرعة التتزامهم بالشرائط 
المعتبرة في الصلاة حين الأذان والإقامة غالبا كالتزامهم بها في التكبيرات السبعة 
الافتتاحية والأدلة وردت إرشادا إلى هذا المرتكز. فلا يستفاد منها حكم 
تعبدي. ومنه يظهر أنه لا وجه للاحتياط الوجوبي فضلا عن الفتوى. نعم 
استحباب الطهارة فيهما مسلّم ويتأكد في الإقامة, لما مرّ. 

(70) أما الأولان, فلقاعدة التجاوزء وأما الأخير. فلأصالة عدم ال؛تيان من غير 
دليل حاكم عليها. ويأتى في الخلل ما ينفع المقام. 


,8 و(؟) الوسائل باب: 4 من أبواب الأذان والإقامة حديث: 5 و‎ )١( 
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(فصل يستحب فيهما امور) 


الاول: الاستقبال(3). 
الثانى: القيام7"". 


(فصل يستحب فيهما امور) 

)١(‏ للنصء والإجماع في الجملة, وفي خبر الدعائم: «يستقبل المؤذن 
في الأذان والإقامة»!" 

وأما قول أبي عبدالله عليه السلام في خبر الشيباني: «إذا أقمت الصلاة 
فأقم مترسلاً فإِنّك في الصلاة»7". 

فلا يدل على تنزيل الاقامة منزلة الصلاة من كلّ جهة وإِنّما هو إرشاد إلى ما 
ارتكز في أذهان المصلَّين من أَنّهم يرون أنفسهم حين الإقامة متهيئين للصلاة 
وبراعون شروطها فيها أيضاً. فلا وجه لما نسب إلى المفيد والسيد رحمه الله من 
وجوب استقبال فيهاء ويشهد لعدم الوجوب إطلاق خبر ابن جعفر عن أخيه 
عليه السلام قال: «سألته عن رجل يفتتح الأذان والإقامة وهو على غير القبلة ثم 
استقبل القبلة, قال عليه السلام: «لا بأس»!" 

(؟) للنص. والإجماع. قال أبو جعفر عليه السلام في خبر حمران: «لا 





)0( دعائم اللإسلام ج: ١‏ صفحة ١٠/0‏ طبع دار المعارف بمصر . 
(1) الوسائل باب: ١7‏ من أبواب الأذان والاقامة حديث:4. 
(؟) الوسائل باب: /اغ من أبواب الأذان والاقامة حديث: ؟. 


مستحبات الأذان والاقامة 0 
الشثالث:الطهارة في الأذان0) وأما الاقامة: فقد عرفت أن 
الأخحوط: بل لا يخلو عن قدّة اعتبارها فيها. بل الأحوط اعتبار 
الاستقبال والقيام أيضاً فيها() وإن كان الأقوى الاستحباب20. 


يؤذن جالساً إلا راكب أو مريض»() 

المحمول على الندب بقرينة قوله عليه السلام: «تؤذن وأنت على غير 
وضوء في ثوب واحد قائما أو قاعدا وأينما توجهت ولكن إذا أقمت فعلى وضوء 
متهيئا للصلاة»7". 

وقول أبي عبد الله عليه السلام في صحيح ابن مسلم عليه السلام: «يوّذن 
الرجل وهو قاعد؟ قال عليه السلام: نعم, ولا يقيم إلا وهو قائم»! ". 

ولم ,يرد ترخيص في القعود بالنسبة إلى الإقامة ولكن إعراض المشهور عما 
دل على اعتبار القيام في الإقامة أوهنها عن الاعتماد عليهاء مع أن جميع ما يعتبر 

فيهما بحسب ظاهر النصوص يفرغ عن لسان واحد يمكن أن يكون شبوت 
الاستحباب في بعضها قرينة على الاستحباب في الآخر ما لم يدل دليل على 
الخلاف. مضافا إلى ك م 0 الو اردة في في الإقامة إرتعار إلى م ما افي 
فمثل هذه سه ا 

0 | انانة ر عي 
ترخيص في ترك الطهارة فيها مع أن سياق جميع ما ورد في ع واحد. 

() لما تقدم عند قوله رحمه الله«السابع الطهارة»فلا وجه للإعادة. 

(؛) خروجا عن خلاف من أوجبها فيها. 

(0) للأصل, والاطلاق بعد إعراض المشهور عما دل على اعتبار الاستقبال 
القيام فى الإقامة. 


.06 و‎ ١ من أبواب الأذان والإقامة حديث:١١ و‎ ١ و(؟) و(" الوسائل باب:‎ )١( 
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الرابع: عدم التكلم فى أثنائهمالا. بل يكره(" بعد «قد قامت 
الصلاة» للمقيم. بل لغيره أيضاً!" فى صلاة الجماعة إلا فى تقديم 


(1) للإجماع. والنصء أما في الأذان. فلموثئق سماعة قال: «سألته عن 
الموؤذن أيتكلم وهو ,يوذن؟ قال: لا بسن حين ,يفرغ من أذانه»7١).‏ 

الظاهر في الكراهة حينه. وعبّر ياستحباب عدم التكلم للملازمة بينها في 
المقام كما يظهر من الإجماع. 

و أما فى الاقامة, فلنصوص كثيرة: 

وكيا : . ل أبي عبد الله عليه السلام: «يا أبا هارون الإقامة من الصلاة فإذا 
أقمت فلا تتكلم ولا توم بيدك»! ". 

المحمول على الكراهة بقرينة قوله عليه السلام: «لا بأس أن يتكلم الرجل 
وهو يقيم الصلاة وبعد ما يقيم إن شاء»!". 

ويستفاد من ذلك صحة التكلم في أثناء الأذان بالأولى. 

(1) حق التعبير أن يعبر بشدة الكراهة, ففى صحيح ابن أبي عمير قال: 
«سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتكلّم في الإقامة؟ قال: نعم. فإذا 
قال المؤذن قد قامت الصلاة فقد حرم الكلام على أهل المسجد إلا أن يكونوا قد 
اجتمعوا من شتّى وليس لهم إمام فلا بأس أن يقول بعضهم لبعض: تقدم يا 
فلان»/6. 

و عن أبي جعفر عليه السلام فى صحيح زرارة: «إذا أقيمت الصلاة حرم 
الكلام على الإمام وأهل المسجد إلا في تقديم إمام»!”. 

و مثلهما غيرهما المحمول على شدة الكراهة إجماعاً. 

(8) لأنّ قوله عليه السلام في الخبر المتقدم: «حرم الكلام على أهل 


10و( الوسائلاب انتن أرواتث الأذان والاقانة سؤيت :كو لوا 
6504 الوسائل بات اهن ابوات الأذان والاقانة حددية؟ ١و7‏ 


مستحبات الأذان والإقامة 22 
إمام بل مطلق ما يتعلق بالصلاة كتسوية صف ونحو(). بل يستحب له 
إعادتها حينئذ!""). 

الخامس: الاستقرار فى الاقامة(١).‏ 

السادس: الجزم في أواخر فصولهما مع التأني في الأذان والحدر 
فى الاقامة!١)‏ على وجه لا ينافى قاعدة الوقف(١1).‏ 


المسجد»يشمل المقيم وغيره. 

(1) لظهور الإجماع. وحمل ما ذكر في خبر ابن أبي عمير على مجرد 
المثال. 

)٠١(‏ لقوله عليه السلام في الصحيح: «لا تتكلّم إذا أقمت الصلاة فإِنْك 
إذا تكلّمت أعدت الإقامة»(". 

اليففول على النودب احماعا . 

)1١(‏ لقول أبي عبد الله عليه السلام: «و ليتمكن في الإقامة كما يتمكن في 
الصلاة فإِنْه إذا أخذ في الإقامة فهو في صلاة» ". 

المحمول على الندب إجماعاً. 

)١1١(‏ لما فى صحيح زرارة عدن أبي جعفر عليه السلام: «الأذان جزم 
بإفصاح الألف والهاء والإقامة حدر»' ". 

وعن أبي عبد الله عليه السلام في خبر ابن السري: «الأذان ترتيل والإقامة 
00000 
وعنه عليه السلام أيضاً: «الأذان والاقامة مجزومان»!". 


10 الوسائل عه اين أبواب الأذان والاقامة حفيف 

() الومائل بام امن ابؤات الأذان والاقانة حديت: .١ ١‏ 
8[ ) الوشائل ذاي» الاين أبؤات الأذاق والاقامة اديه 1و 
(8)الوساتل جات هلسن أبوات الأذان:والاقانة خديف: ا 


679 المهدب الاحكام اج 5 
السابع: الإفصاح بالألف والهاء من لفظ الجلالة في أآخركل 
فصل هو فيه (04), 
الثامن: وضع الاصبعين في الأذنين في الأذان 
التاسع: مدالصوت في الأذان ورفعه 


060) 


أ" ويستحب الرفع في 


والجزم عدم إشباع الحركة, والحدر الإسراع في الشيء من غير تأنُ. 

(1) بأن يكون بنحو لا يحصل الوصل بالسكون أو الوقف بالحركة ولكن لو 
حصل أحدهما أو كلّ منهما لا يوجب البطلان كما يأتي في إمسألة 7 من 
(فصل القراءة) وإن كان خلاف الاحتياط. ْ 

)١8(‏ لما تقدم فى قول أبي جعفر عليه السلام: «الأذان جزم بإفصاح 


الألف والهاء والإقامة حذدر)». 
وعنه عليه السلام أيضاً: «التكبير جزم فى الأذان مع الإفصاح بالهاء 
والألف»/ 0 


والظاهر أنّ ذكر الأذان من باب المثال. فيشمل الاقامة أيضاً كما أن 
الإطلاق يشمل كلّ ألف وهاء فيهماء ولا يختص بلفظ الجلالة الذي يكون في 
آخر الفصل, وهذا نحو تعظيم وتجليل لهذه الكلمة المباركة. 1 

(15) لقول أبي عبد الله عليه السلام في خبر ابن السري: «السنة أن تضع 
إصبعيك فى أذنيك فى الأذان»7". 

ولعله إشارة إلى أَنّ المؤذن لا بد وأن يحفظ سمعه عن سماح الملاهي وغير 
ذكر الله تعالى حثّى يجعل الله تعالى لصلوته أثرأً معنوياً في المسامع 
والقلوب. 

)١11(‏ لنصوص كثيرة: 

منها: قول أبي عبد الله عليه السلام في صحيح ابن وهب: «اجهر به 


)١(‏ الوسائل باب: ١6‏ من أبواب الأذان والاقامة حديث:” 
)١(‏ الوسائل باب:7١‏ من أبواب الأذان والاقامة حديث: ؟. 


مستحبات الأذان والاقامة 0 


الإقامة أيضاً إلا أنه دون اذا 03170 
العاشر: القفصل بين الأذان والاقامة بصلاة ركعتين؛(08) 


وارفع به صوتك, وإذا أقمت فدون ذلك»!١!‏ وعنه عليه السلام في صحيح 
عبد الرحمن: «إذا أذنت فلا تخفينٌ صوتك فإنٌُ الله يأجرك مد صوتك فيه»!". 

وفي صحيح زرارة(" عن أبي جعفر عليه السلام: «لا يجزئك من الأذان 
إلا ما أسمعت نفسك أو فهمته. وكلّ ما اشتد صوتك من غير أن تجهد نفسك كان 
من بسمع أكثر وكان أجرك في ذلك أعظم». 

(10) لما تقدم من قول أبي عبد الله عليه السلام فى صحيح ابن وهب. 

(14) لصحيح الجعفري: «فرق بين الأذان والإقامة بجلوس أو بركعتين»!. 

وإطلاقه يشمل جميع الصلوات. لكن في المعتبر والمنتهى استثناء 
المغرب ‏ فجعلا الأولى الفصل بالخطوة والسكتة ‏ ونسب ذلك فيهما إلى علمائناء 
ويمكن أن يكون ذلك تقييدا لإطلاق الصحيح, ويجوز الاجتزاء بركعتين من نافلة 
الظهر وركعتين من نافلة العصر ونافلة الفجر. للإطلاق ولخبر الأنماطي عن 
أبي عبد الله عليه السلام قال: «يؤذن للظهر على ست ركعات ويؤذن للعصر على 
ست ركعات بعد الظهر»!". 

في حديث أذان الصبح قال عليه السلام: «السنة أن تنادي به مع طلوع 
الفجر. ولا يكون بين الأذان والاقامة إلا الركعتان»!''. 

والظاهر أنه يجزي في الفصل بين الأذان والإقامة للعشاء ركعتين من نافلة 
المغربء للإطلاق وإن لم أظفر على نص فيه بالخصوص. 


.١ من أبواب الأذان والاقامة حديث:‎ ١١ الوسائل باب:‎ )١( 
من أبواب الأذان والاقامة حديث: 6 و ؟.‎ ١7 و(") الوسائل باب:‎ )١( 
من أبواب الأذان والاقامة حديث: ؟,‎ ١١ الوسائل باب:‎ )4( 
الوسائل باب: 9 من أبواب الأذان والإقامة حديث: 6 و غ.‎ )1١و‎ )0( 


1 المهذب الاحكام / ج * 
أو ممه ا أو 031 أو ا 0 أو د كشيحص.ر: أو 


(019 للإجماع المدعى: فين اتير :والمنتهن» وقني الرضوي قال: 
دوا أحبيت أن تجلس ين الأذان والاقاننة خاففل فا فيه قضلا كتير وإتا ذلك 
على الإمام. وأما المنفرد فيخطو تجاه القبلة خطوة برجله اليمنى ثم يقول: بالل 
أستفّتح وَبمُْحمدٍ صلى الله عليه وآله أْسَتجح وَأتوجه: اللّهمَ ضلّ عَلئْ محيّدٍ 
وَعلئ آل محمد واجّعلني بهم وَجيهاً في الدّنيا وَالآخرة وَمِن المُقرّبينء وإن لم 
تفعل ا أجزأك7". 

وويمكن أن يحمل هذا الحديث على أفضلية الجلوس للإمام من الخطوة 
جمعا بينه وبين إطلاق الكلمات. مع أنّ المندوبات كلّها من باب مراتب الفضل. 

)٠١(‏ لما تقدم فى صحيح الجعفريء وفي موثق عمار: «و أفضل بين الأذان 
والإقامة بقعود أو بكلام, أو بتسبيح»!" 

وفي صحيح ابن شهاب عن أبي عبد الله عليه السلام: «لا بد من قعود بين 
الأذان والاقامة»! ". 

وعنه عليه السلام أيضاً في < خبر ابن فرقد: «بين كلّ أذانين قعدة إلا 
المغرب فانّ بينهما نفسا»!“'. 

)1١1(‏ لخبر ابن أبى عمير عن أبى عبد الله عليه السلام قال: «كان 
أمير المؤمنين عليه السلام يقول لأصحابه: «من سجد بين الأذان والإقامة, فقال 
في سجوده: سجدّتٌ لَكَ خاضعاً خاشِعاً ذّليلاً يقول الله: مَلأئكّني وَعزّتي وَجَلالي 
لأجعلنَ محبته فى قلوُب عبادي المؤمنين وهيبته فى قلوب المنافقين»!"". 

وفي خبره الخ (6 عن أبي عبد الله عليه السلام قال: «رأيته أَذّن ثم أهوى 
للسجود ثم سجد سجدة بين الأذان والإقامة فلما رفع رأسه قال: يا أبا عمير من 


(؟) ستعدرك الوسائل بانية: امن ابواي الأذان:والاقامة حديت: .١‏ 
109 3ق (00( ةا الرسانائل ياتا فحن ابتوانة الأذاق والأقنانة عد يف: 
؟'وةو١ولاوة١و0١.‏ 


مستحبات الأذان والاقامة ا 
وعاء 7ران وكوف 17ل ون اروك 551ا كن فى دين لقب ازيل 
لذ نبعد الكراعة فيي 0797 


فعل مثل فعلي غفر الله له ذنوبه كلّهاء وقال: من أَذَّن ثم سجد فقال: لا إله إلآ 
أنت ربّي سعدت لك :خاغعا خاعما غفر الله له ذتويد: 

)١9(‏ لما مد من قول أبي عبد الله عليه السلام في موثئق عمار: «بقعود أو 
بكلام أو بتسبيح», فإنّ المتيقن من الكلام في مثل المقام الذكر والدعاء وخبر 
عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: «سألته كم الذي يجزي بين الأذان 
والاقامة من القول؟ قال: الحمد لله»!'". 

فيستفاد منه أن ذكر التسبيح في الموثق من باب المثالء فيشمل مطلق الذكر 
والدعاء. بل القرآن أيضاً. وبشهد للإطلاق موثقة الآخر عنه عليه السلام أيضاً 
قال: «سألته عن الرجل ينسى أن يفصل بين الأذان والإقامة بشيءٍ حمّى أخذ في 
الصلاة أو أقام للصلاة قال: ليس عليه شيء ليس له أن يدع ذلك عمداً ‏ 
الحديث -)7". 

وإطلاق الشيء يشمل القرآن وغيره مطلقاً كما مرء فيكون مأ ورد في الأخبار 
هن :ياب الأفضلية: 

(؟) لما عن المعتبر, والمنتهى من نسبته إلى علمائنا. 

(14) لإطلاق ما تقدم في موثق ابن عمار. ثم إنّ مجموع هذه الأخبار بعد 
رد بعضها إلى بعض ظاهر فى التخيير. ولا بأس بإتيان الجميع كما أنه لو أراد 
الاتيان بما ذكر من الفصل يبن سماع الأذان والإقامة يأتي به رجاءً. 

)١0(‏ ففى وصية النبئ صلى اله عليه وآله لعلئٌ عليه السلام: «وكره 
الكلام بين الأذان والإقامة في صلاة الغداة»". 

ومقتضى المسامحة في دليل الكراهة الجزم بها في المقام. 


6 (8) الوسائل بأ الاامى أنوات الأذان والاقامة حديف: 011 
(*) الوسائل باب: ١١‏ من أبواب الأذان والاقامة حديث: 6. 


52 المهذب الاحكام / ج * 
(مسألة ١):لو‏ اختتار السجدة يستحب أن يقول(1) فى 
سجوده: (رَبّ كوت لَك خاضعاً خاشعاً». أو يقول: (رلا إله 1 
1 اختار 6 سففن!" ")ان يقول: الوا أجل قَابِي اا 
ورزقي دارأ وعَمَلي شارأ واجعل لي عند قب بيك قارو مُستق” أ). 
ولو اختار الخطوة!5') أن يقول: «بالله أشتفيع وَبمحيّدٍاصلى الله 
عطليه و اله) اسشععم واجرحة اللسية صل عن مبحتة.والشحمد: 
وَاجعلني بهم وجيهاً في الدّننا وَالآخرة وَمِن المقرّبين». 
(مسينألة ):ستعب لين سيمع الؤأن حقزل:«أ سهد أن 
لَه إلا الله. وَأُشْهَدُ أنَّ محيّداً رسول الله». أن يقول: «و أنا أشهد أن 
لا إله إلا الله وأنّ محمّداً رسول الله أكتفي نامج كر مين أسى رهسا 


(17) لما تقدم في خبري ابن أبي عمير. 

(/0؟) لما في مرفوعة ابن يقطين: «يقول الرجل إذا فرغ من الأذان 
وجلس: اللّهِمّ اجعل قلبي باراء ورزقي داراء واجعل لي عند قبر نبيك صلى الله 
عليه وآله قراراً ومستقراً»(١)‏ 

ولعلّ المقام عند قبره صلى الله عليه وآله عبارة عن الاهتمام بالعمل بشريعته 
المقدسة وإلاافرب مستوطن عند قبره الشريف وهو صلى الله عليه وأله بر منه, 
ويشهد له عدم ذكر القبر في بعض الروايات!". 

(1) تقدم في عبارة الفقه الرضوي' ". 


.١ الوسائل باب: ؟١ من أبواب الأذان والاقامة حديث:‎ )١( 
. من أبواب الأذان والإقامة‎ ١١ راجع الوسائل باب:‎ )1( 
من أبواب الأذان والإقامة حديث:غ.‎ ١١ (؟) راجع مستدرك الوسائل باب:‎ 


وأعين بها من أقرٌ وشهد»17"). 

(مسألة *): يسستحب فى المتصوب للأذان أن يكون عدلة(*) 
رفيع الصوت!71, ل ار بمعرفة الأوقات7؟", وأن يكون 

(19) لقول أبي عبد الله عليه السلام في خبر النصري عن أبي عبد الله 
عليه السلام: «من سمع الموّذن قزل اسهد أن لا إله إلا الله 052 2 
محمداً رسول الله. فقال مصدقاً محتسباً: وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأنّ محمّداً 
رسول الله أكتفي بها عن كلّ من أبى وجحد. وأعين بها من أقر وشهد كان له من 
الأجر عدد من أنكر وجحدء وعدد من أقد وشهد»(". 

(0) لقول النبئ صلى الله عليه وآله: «يؤْمّكم أقرؤكم. ويوّذن لكم 
خياركم»!". 

وقوله صلى الله عليه وآله: «المؤّذنون أمناء المؤمنين على صلاتهم 
وصومهم, ولحومهم ودمائهم, لا يسألون الله عرّ وجلّ شيئاً إلا أعطاهم لا يشفعون 
في شيء إلا شفعوا»' ". 

مضافا إلى الإجماع عليه. 

(71) للإجماع, والاعتباز: ولقوله صلى الله عليه وآله: «القه على بلال 
فإنه أندى منك صوناً»!4). 

وما تقدم في استحباب رفع الصوت. 

(1") للإجماع المدعى في التذكرة ويشهد له الاعتبار أيضاً. 

(**) للإجماع. وشهادة العرفء ولما دل على أنّ المؤذنين أمناء 


)١(‏ الوسائل باب: 0غ من أبواب الأذان والاقامة حديث: 
(؟) الوسائل باب: ١١‏ من أبواب الأذان والإقامة حديث:” 
(*) الوسائل باب: "من أبواب الأذان والاقامة حديث:/. 
(؛) سئن أبي داود ج: ١‏ صفحة ١18‏ رقم 15غ. 


مه المهذب الاحكام اح 
على مرتفع منارة أو غيرها!2 ". 

(مسألة 5): من ترك الأذان أو الاقامة أو كليهما عمداً حتّى أحرم للصلاة لم 

يجز له قطعها لتداركهما!9". نعم إذا كان عن نسيان جاز له القطع مالم 


0 


المؤمنين١١'‏ وقول أبي عبد الله عليه السلام: «صلّ الجمعة بأذان هؤّلاء فإِنّهُم أشد 
شىء مواظبة على الوقت)0(". 

0 لقوله صلى الله عليه وآله لبلال إذا أذن: «اعل فوق الجدار. وارفع 
صوتك بالأذان»70 ". 

ويدل عليه الإجماع وتقوم الآلات الحديثة (المكبرات) مقام الأول 
و الثاني. 

(0 لما دل على حرمة قطع الصلاة ولا دليل على خلافه من إطلاق أو 
اتفاق. 

(1) لقول أبي عبد الله عليه السلام في صحيح الحلبي: «إذا افتتحت 
الصلاة فنسيت أن تؤذن وتقيم ثم ذكرت قبل أن تركع فانصرف وأذّن وأقم ثم 
استفتح الصلاة وإن كنت قد ركعت فأتمّ على صلاتك»!". 

المحمول على الاستحباب ‏ وهو المراد من الجواز في كلماتهم ‏ بقرينة 
صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام: «عن رجل نسي الأذان والإقامة حتّى 
دخل في الصلاة, قال: فليمض في صلاته فإِنْما الأذان سنة»!”. 

وصحيح ابن سرحان عن أبي عبد الله عليه السلام: «في رجل نسي الأذان 
والإقامة حتّى دخل في الصلاة: قال: ليس عليه شيء»! ". 
3و ) الوشائل ناي من ابوات الأذان والافاية عد وك 1751 


(*) الوسائل باب: ١١‏ من أبواب الأذان والاقامة حديث:/. 
(8) و(6) و(1) الوسائل باب: ١19‏ من أبواب الأذان والاقامة حديث: ”و ١و‏ ؟,. 


مانفردا كان او غنينء79", هال الأكترلاتما إذاعي على الشرك انا 


وحملهما على ما بعد الدخول في الركوع خلاف الظاهر. 

ثم إنْ صحيح الحلبي معتبر سنداء وظاهر بل صريح دلالة. معمول به عند 
الأصحاب. فلا بد من الجمع بينه وبين ما يخالفه كصحيح ابن مسلم عن 
أبي عبد الله عليه السلام قال: «في الرجل ينسى الأذان والإقامة حتّى يدخل في 
الصلاة قال: إن كان ذكر قبل أن يقرا فليصلٌ على النبيح صلى الله عليه وآله ليقم 
وإن كان قد قرأ فليتمٌ صلاته»7". 

وقريب منه خبر الشحام!'' فيحمل ذلك على بعض مراتب الاستحباب الذي 
لا ينافي بقاء بعض مراتبه الأخر ما لم يركع. وكخبر الرازي: «نسي أن بوذن 
ويقيم حتّى كر ودخل في الصلاة. قال: إن دخل المسجد ومن نيته أن يون 
ويقيم, فليمض في صلاته ولا ينصرف»7". 

وهو محمول على عدم تأكد استحباب الرجوع بالنسبة إليه. 

إن قلت: إِنّ الحمل على مراتب الندب في المقام لا وجه له. لفرض 
حرمة قطع الصلاة, فلا بد من الأخذ بالمتيقن وهو قبل القراءة. 

قلت: بعد صراحة صحيح الخلبي وصنحة سئدة ل وتعه للاخد بالمعيقن: 

وأما صحيح ابن يقطين قال: «سألت أبا الحسن علي هالسلام عن الرجل ينسى أن 
يقيم للصلاة وقد افتتح الصلاة, قال: إن كان قد فرغ من صلاته فقد تمت 
صلاته. وإن لم يكن فرغ من صلاته فليعد»!؟! فأسقطه عن الاعتبار دعوى 
الإجماع على خلافه, فلا بد من طرحه. 

(300”) للإطلاق الشامل لهاء فلا وجه لما في الشرائع وغيره من التقييد 
بالمنفرد. 


19 3 الوسائزناتب: كان ابواف الأذان والافامة عديت: 51و 
(]) الوسائل باب: 78 من أبواب الأذان والإقامة حديث:؛. 


المهذب الاحكام /ج١‏ 
معتداً به ثم أراد الرجوع (4", بل وكذا لو بقى على التردد كذلك17 "). 
وكسيا دعجم أل اتسجكن اميا نسي بعض 


(8) لأنّ المتيقن من مورد الدليل خصوص حال الذكرء. فلا يشمل غيره 
وإن كان الجمود على الإطلاق يقتضىي التعميم. 

(9") لعين ما تقدم في سابقة من غير فرق. 

)٠0(‏ الأقسام خمسة: 

الأول: نسيانهما معا وقد تقدم حكمه. 

الثاني: نسيان الأذان فقط. يظهر من المسالك دعوى الإجماع على جواز 
القطع حينئذ. ولكنه موهون بدعوى جمع الإجماع على العدم. فالمرجع حينئذ ما 
دل على حرمة قطع الفريضة. 

الثالث: نسيان الإقامة فقط نسب إلى المشهور عدم الجواز فيه. ولكن 
ظاهر التقية نسبة الجواز فيه إلى المشهور. فلا اعتبار بمثل هذه الشهرات, 
فالمرجع أيضاً ما دل على حرمة قطع الفريضة. نعم. في خبر ابن أبي العلاء عن 
أبي عبد الله عليه السلام قال: «سألته عن الرجل يستفتح صلاته المكتوبة ثم يذكر 
أنه لم يقم قال: فإن ذكر أَنّه لم يقم قبل أن يقرأ فليسلّم على النبىّ صلى الله عليه 
وآله ثم يقيم ويصلّيء وإن ذكر بعد ما قرأ بعض السورة فليتم على صلاته»!"". 

مع أنه قد تقدم فى صحيح ابن مسلمء وخبر الشحام: «فليصل على النبيّ 
صلى الله عليه وآله وليقم»!". 

فيمكن أن يستفاد منه جواز القطع لخصوص الإقامة. مضافا إلى أَنّ للإقامة 
أهمية خاصة لا يأس بقطع الصلاة لتداركهاء ولكن لا يصلح كلّ ذلك لمقاومة ما 
دل على حرمة قطع الفريضة. لقصور سند الخبر والاقتصار على الإقامة في خبري 
ابن مسلم والشحام من باب الاكتفاء بأحد القرينتين عن الآخر والأخير ليس إلا 


0و8 )الوساتليات: 15امن ابوات الأذان والاقامة تحذيف: وى 2 وه 


حكم من ترك الأذان والإقامة 222 
فصولهما!١‏ 2 بل أو شرائطهما على الأحوط (643). 
(مسسألة 6): يجوز للسنصكى فسيما إذا جاز له كرك الإقامة تعمد 
الأكفاء باتطد ه217 لكن الو بتى على :مرك الأذان فتأقام نم بنذ اله نول 
أعادها بعد!4), 
(مسألة 7 و نام في اذل احندعها اى حدر آذ أغمي عليه أو 


مجرد الاستحسان فأدلة حرمة القطع محكمة:. إلا أن يقال: إنّ العمدة في دليل 
حرمة القطع الإجماع وشموله للمقام ممنوع. 

الرابع: نسيانهما والقطع لتدارك الأذان فقط. 

الخامس: نسيانهما والقطع لتدارك الإقامة فقط. ومقتضى ما دل على 

مة قطع الفريضة عدم جوازه فيهماء لعدم ما يصلح للجواز. 

(41) لما دل على حرمة قطع الفريضة ولا دليل على الخلاف في المقام. 

ولعلّ تردده (قدّس سرّه) لما قلناه من أَنّ العمدة في دليل حرمة القطع الإجماع 
و المتيقن منه غير هذه الصورة ويأتي التفصيل في (فصل لا يجوز قطع الفريضة). 

(40) مقتضى أنّ المشروط يا شرطه عاضا ذاتهما 
حينئذ فيجوز القطع, ولكن مقتضى الجمود على مورد الدليل ‏ في الحكم 
المخالف لحرمة فلع الفريضة ‏ الاقتصار على مورد الدليل فقط وهو نسيان 
ذاتهماء وتقدم منشأ الاحتياط في سابقة فتذكر. ثم إِنّه يمكن إرجاع الاحتياط إلى 
جميع ما ذكره قدّس سرّه بعد قوله: «إلا ما عزم على الترك». 

(41) لما تقدم من عدم كونهما ارتباطيينء ولما يظهر منهم المفروغية من 
جواز الاكتفاء بأحدهما. 

(5) لأنّه لو أَذّن بعد الإقامة يلزم خلاف الترتيب وهو باطلء كما تقدم 
فلا بد من الإعادة. 


5 المهذب الاحكام / ج 5 


شك لو افاق حجان له البناء7* ٠‏ هال حلت البو الاة1©؟ هراض التبرظلة 
الطهارة في الإقامة7؟). لكن الأحوط الإعادة فيها مطلقاً خصوصاً في 
النوء 400 وكذا لو ارتد عن ملة ثم تاي (68) 

(مسالة 7): لو أذن منفردا وأقام ثم بدا لهالامامة يستحب له 
إعادتهما(*0. 


(6غ) لاطلاق الأدلة, وعدم اعتبار الشرائط بل ولا التكليف في الآنات 
المتخللة, مع أنّ المرجع في الشك في المانعية الأصل. والنية معتبرة في نفس 
الفصول لا فيما بينهما فلا ينافى حدوث بعض الأمور استدامة النية المعتبرة بعد 
غدء كو الآناك الستسللة والقله فى المأمور:يك«فركون المقاء عفل :ما إذ ارم بد 
الفراغ عن العمرة التمتعية, وأفاق قبل إحرام الحج. 

(41) وإلا فيبطل من جهة فوت الموالاة امن جهة عروض بعض تلك 
الأمون. 

(40) بناء على شرطية الطهارة فيها. وإلا فلا وجه لمراعاتها أصلا. 

(8]) لما ورد من أنّ الاقامة من الصلاة!'' وعليه فلا وجه لتخصيص 7 07 
بين الأحداث إلا متابعة جمع من الفقهاء حيث اقتصروا على ذكر النوم فقط 

(59) فيبني على صحة ما أتى به من أحدهماء لأصالة عدم قاطعية 57 

في الأثناء. كعدم القاطعية بعد الفراغ. ونسب القول بالاستئناف بالارتداد إلى 

المبسوط والقواعد والذكرى. ولا دليل لهم عليه إلا أنه موافق للاحتياط, والمسألة 
سيالة في الارتداد في أئناء جميع العبادات من الوضوء والغس ل الصلاة والحج ثم 
الرجوع إلى الإسلام مع عدم تحقق المنافي للعمل في البين. 

(00) على المشهور, لموثق عمار عن أبي عبد الله عليه السلام: «عن الرجل 
يؤدذن وبقيم ليصلّي وحده فيجيء رجل آخر فيقول له: نصلّى جماعة. هل 


. من أبواب الأذان والإقامة‎ ١7 راجع الوسائل باب:‎ )١( 


ما يتعلق بأخذ الأجرة على أذان الإقامة 22> 

(مسألة 6): لو أحدث فى أثناء الاقامة أعادها بعد الطهارة 

بخلاف الأذان. نعم. يستحب فيه أيضاً الاعادة بعد الطهارة017). 
(فسسالة:ة): لأ يجوز أخسذ الأححرة عسك أذان الصبلذة 097 ولو 


يجوز أن يصلَّيا بذلك الأذان والإقامة؟ قال عليه السلام: لا. ولكن بودن 
0007 

وإطلاقه يشمل الامامة والمأمومية فى غير مورد السقوط. فلا وجه 
ااتختصاضن بالأولى»:وأمااها تقدم :من غير أبن مرف "١١‏ مو يعوا ز اكتاء الام 
بسماع أذان الغيرء فيمكن أن يكون في مورد قصد الإمامة مع أَنْه نوع ترخيص لا 
ينافي استحباب الإعادة. 

(01) هذه المسألة مكررة مع المسألة السادسة. ولعلّ مراده هنا الاحتياط 
أيضاً لا الفقوى حتّى تكون مخالفة لها. وأما استحباب إعادة الأذان مع تخلّل 
الحدث في الأثناء فلا دليل عليه من نص أو إجماع. نعم يظهر ذلك من 
الشرائع والقواعد فلا وجه للجزم بالاستحباب إلا بناءً على المسامحة فيه حتّى 
بالنسبة إلى فتوى الفقيه. 

(07) للإجماع. ولخبر السكوني عن علييٌ عليه السلام أنه قال: «آخر ما 
فارقت عليه حبيب قلبي - إلى أن قال صلى الله عليه وآله: راط امم 
فصل صلاة أضعف من خلفك, ولا تتخذن مؤذنا يأخذ على أذانه أجرأ»". 

ومرسل الفقيه: «أتى رجل أمير المؤمنين علي هالسلام فقال: يا أميرالمؤمنين والله 
ني لأحبك. فقال عليه السلام له: ولكئي أبغضك؟ قال: ولم؟ قال 
عليه السلام: لأنّك تبغي في الأذان كسباً. وتأخذ على تعليم القرآن أجرا»! ؟. 


.١ الوسائل باب: 77 من أبواب الأذان والاقامة حديث:‎ )١ 
.695 تقدم ف صفحة:‎ (١ 
.١ ؟) الوسائل باب: 8" من أبواب الأذان والاقامة حديث:‎ 


) 
) 
) 
(؛) الوسائل باب: 8" من أبواب الأذان والاقامة حديث: ؟. 


رحو المهذّب الاحكام / ج 5 


أتى به بقصدها بطل!7'". وأما أذان الإعلام فقد يقال بجواز أخذها 


وفي خبر الدعائم عن عليٌ عليه السلام: «من السحت أججر المؤذن»!". 
ولأنّ أذان الصلاة من التكاليف المباشرية فقط. كنفس الصلاة, ولأآنّه دعوة إلى 
اللّه تعالى وهو ,ينافي قصد القربة. 

ولكن يمكن الخدشة في الجميع: إذ الإجماع حصل لهم (قدس سرهم) 
من الوجوه المذكورة, والأخبار مضافا إلى قصور سندهاء قاصرة الدلالة أيضاً. لأنّ 
سياقها سياق الآداب لا الإلزاميات. ومنافاة أخذ الأجرة لقصد القربة لم تثبت 
كلّيتها بدليل عقلي ونقلي. والوجدان أقوى البرهان. والتكليف بالصلاة مباشري 
لا يقع بالتسبيب مسلماء ولكن التسبيب على قسمين: 

الأول: أن يكون العمل للمستّب (بالكسر) فقط. 

الثانى: أن يكون للمباشر بترغيب من المسبّب (بالكسر) كترغيب المريض 
بإعطائه المال _مثلاً ‏ ليشرب الدواء مع ترتب غرض عرفي على هذا بالنسبة إلى 
المؤجر لئلا تبطل الاجارة من حيث السفاهة, ومورد البحث هو الثانى دون الأول. 
وكون الدعوة إلى الله تعالى تنافي أخذ الأجرة لا كلية له. نعم, هو مسلّم في 
الأنبياء والمرسلين ومن يتلو تلوهما. ولّعلّ العمدة فيما ذهب إليه المشهور تقوّم 
أذان الصلاة كنفسها بالمجانية, وهو ,ينافي أخذ الأجرة, ويأتي تفصيل الكلام في 
المكاسب المحرمة إن شاء الله تعالى. 

(01) البطلان واضح مع عدم حصول قصد القربة وذلك لبطلان المشروط بفقد 
الشرط. وكذا إن قلنا بأنّ الحرمة وضعية وإن حصل قصد القربة إذ لا معنى للحرمة 
الوضعية إلا البطلان. وأما إن قلنا أن الحرمة تكليفية محضة وحصل قصد القربة, 

فلا وجه للبطلان لما ثبت من أن النهي في المعاملات لا يوجب البطلان ويمكن 
الاختلاف باختلاف الوجوه التى استدل بها على الحرمة وأما مع الشك في أنّها 
وضعية أو تكليفية؛ فإن قلنا بأنّ كلّ ما هو منهئّ عنه وضعا محرم تكليفياً 


)١(‏ مستدرك الوسائل باب: ٠١‏ من أبواب الأذان والاقامة حديث: ؟. 


حكم اللحن في الأذان © 
عليه لكيه يكل 1951 تمي لا باسنا لا رهاق رينت اليل 891 

(مسألة :قد يقال: إن اللحن في أذان الاعلام لا يضة(ا” وهو 
ا 
أيضاً. فالئّهَي التكليفي معلوم والشك إِنْما هو في الوضعيء فيرجع فيه إلى 
الأصل. فيصح لو حصل قصد القربة. وإن قلنا بالعدم, فالمرجع أصالة عدم 
النقل والانتقال بعد أن كان التمسك بالعمومات والإطلاقات فيه تمسكا بالعام في 
الشبهة المصداقية, ولكن يصح العمل لنفس المباشر إن أتى به جامعا للشرائط. 

(64) المسألة مبنية على اعتبار ما يعتبر فى أذان الصلاة فى الأذان الاعلامى 
وعدمه, فعلى الأول لا يجوز أخذ الأجرة عليه أيضاً. بخلاف الثانى كما ذهب إليه 
جمع, وكذا إن استفيدت المجانية من الأدلة بالنسبة إلى أذان الاعلام أيضاً. 

(00) لأنّه معد لمصالح المسلمين وهو منهاء بل من أهمهاء مضافا إلى الإجماع 

نين العسلحين: 

(01) بناءً على أ أذان الإعلام غير أذان الصلاة يكون مة مقتضى الأصل عدم 
اعتبار ما يعتبر في أذان الصلاة فيه إلا أن يدل دليل على الاعتبار وهو مفقود 
بالخصوص وقد ذهب إليه العلامة الطباطبائي واستجود ده صاحب الجواهر. فقال: 

«دو لقد أجاد العلامة الطباطبائي في ذكر أحكام كّ من الإعلامي كدي 
مستقلاًء فلا يعتبر في الأول الاتصال بالصلاة. بل ولا نية القربة الصرفة. بل ولا 
ترك الأجرة على إشكال ولا اللحن والتغيير في احتمال». 

ولكن هذا كلّه من مجرد الدعوى والأصل في الأذان كونه للصلاة, فيعتبر في 
ذات الأذان جميع ما يعتبر في الصلاة إلا ما خرج بالدليل وقد تقدم في أول فصل 
الأذان بعض الكلام, فراجع. 

(01) لأصالة المساواة بين الإعلامي والصلاتي إلا ما خرج بالدليل. 

فروع -(الأول): الأذان والإقامة نحو دعوة إلى الله تعالئ ومن فروع دعوة 
الأنبياء والمرسلين, فلابد وأن يكون الداعي بها معتنياً بدينه وأعماله وتصفية نفسه 


مم المهذب الاحكام / ج * 
وأحتتابة للمتدئمات: وأن يكون متخلفا بأخلاق الأتبياء فق سائر الحهات: كما أنه 
لا بد وأن يهتم بالاإتيان بالأذان, لكثرة ما ورد من فضل المؤذنين مما تبهر منه 
العقول. ولكن عن عليٌ عليه السلام قال: «قال رسول الله صلى الله عليه وآله: 
للمؤذن فيما بين الأذان والإقامة مثل أجر الشهيد المتشحط بدمه في سبيل الله 
قال: قلت: ,يا رسول الله إِنْهم يجتلدون على الأذان والإقامة قال: كلا إِنّه ليأتى على 
الناس زمان يطرحون الأذان على ضعفائهم وتلك لحوم حرّمها الله على النار»!١".‏ 

(الثاني): يكره التفات المؤذن يميناً وشمالاً. لمنافاته للاستقبال المندوب 

فيه. مضافاً إلى الإجماع عليها عند 5 

5 : لو اشترك جمع في الأذان بأن قال كلّ واحد منهم فصلاً من 
فصوله يشكل مشروعيته. لعدم تكفل الإطلاقات لمثل ذلك. 

(الرابع): لو أن أذان لكام فى مضل ته ذهب إن عل اخ له مدعل 
الوقت بعد فيه. فمقتضى الإطلاقات استحباب الأذان الإعلامي بالنسبة إليه 
أيضا. 

(الخامس): ينبغي أن يكون المؤذن غير المقيم. كما قال في الجواهر: 
«تأسياً بعلي وأبي عبد الله عليهما السلام» ففي مرسل الفقيه: وناك على 
عليه السلام يؤدْن ويقيم غيره وكان يقيم وقد أذن ووو 

وفي خبر جابر نقل ذلك عن الصادق عليه السلام' ". 

(السادس): تجوز النيابة عن الأحياء والأمو ات في الأذان الإعلامي, لأنه 
خير محضء فتشمله الأدلة المرغبة إليه. وكذا الأذان الصلاتي بالنسبة إلى 
الأموات فيما إذا كان في أصل الصلاة نائباً. ولا يجوز بالنسبة إلى الأحياء إلا 
في صلاة الجماعة بناءً على أَنّه من النيابة, ولكنه ممنوع كما تقدم. 


00 الوساتئل :ناف مق أبوات الأذان:والاقانة هد رف ديف 1 
و1 صنقد رك الوقاتل بامنة الاين ابوات الأذان والاقامة سديفة ١‏ و 


فروع تتعلق بالأذان والإقامة 0 


(السابع): لو سمع الأذان في محل وذهب إلى محل آخر مع عدم فصل 
ثعآن معد به يهريه ذلك وان كنان الفضل المكناك كخيراء جسمودا غلى 
لإطلاقات. ْ 

(الثامن): يجوز الاجتزاء بسماع بعض الفصول وحكاية بعضها الآخر 
وذكر بعضها الثالث. جموداً على الإطلاقات. فيكون الأذان مركباً من السماع 
والحكاية والذكر. 

(التاسع): لو قال المؤذن غلطا وحكاه كذلك لا يجزيء وكذا لو قال صحيحا 
وحكاه غلطأً. نعم. لو كان غلطا وحكاه صحيحا يجزي. 

(العاشر): يستحب أن يقول حين سماع أذان الصبح وأذان المغرب: «اللّهِمٌ إِنّْي 
أَسْأَلّكَ بإقبال تهارِكَ وَإْدبار لَيلِكَ وَحَُضُورٍ صَلواتِكَ وَأَصْواتٍ دُعَاتِكَ وَتَسْويح 
مَلَئحَيِكَ أن تَتُوبُ علي إِنْكَ أَنْتَ التوّابُ الرّحيم»7". 1 


)١(‏ الوسائل باب: "4 من أبواب الأذان والاقامة حديث: ١‏ و؟. 
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(فصل) 


ينبغي للمصلى - بعد إحراز شرائط صحة الصلاة ورفع موانعها السعي في 
2 8 شرائط قبولها("). 


(فصل) 

)١(‏ لا بأس بالإشارة إلى أمور: 

الأول: لريب في أنّ الإنسان مركب من أمرين: روح وقوى روحانية 
تكون من عالم الغيب والروحانيين» وجسم وقوى جسمانية تكون من عالم 
الأجسام فالتأما برهة من الزمن لمصالح كثيرة, فكما أَنّ للجسم والقوى الجسمانية 
حوادث وآفات وأمراضاء كذلك للروح والقوى الروحانية أيضاً. يل أمراضها أكثر 
بمراتب من أمراض الجسم, لوقوعها بين جندين عظيمين من جنود الرحمن 
وجنود الشيطان, تدعوها الأولى إلى التقرب إلى الله تعالئ والتخلق بأخلاقه 
وامتثال أوامره واجتناب نواهيه والسعادة الأبدية. وتحرضها الثانية على الفساد 
والإفساد والشقاوة الدائمية, فتكون الروح الإنسانية لكمال أهمية معركة الحرب 
اللتجينةابين الحتدوة: التظيمين :داتعا .فكها أن الأخراضن الحسبائية أطناء وادوة 
خاصة, للأمراض الروحانية أيضاً أطباء. أعني الأنبياء والمعصومين والعلماء 
العاملين المبلّغين عنهم عليهم السلام. وأدوية خاصة أهمها العبادات بأنحائها 
المختلفة. ومن أهمّ تلك العبادات وأفضلها الصلاة بشروطهاء فهي أحسن درجات 
سعادة الإنسان وأكملها حتّى لقد اشتهر أنّ الصلاة معراج المؤمن. 

فكما أنّ معراج الأنبياء والمرسلين الانقطاع عن العلائق بالكلية. والتوجه 
إلى ربٌ الخلائق من كلّ جهة. فيفيض عليهم رهم ما يغنيهم عما سواه من 


الكمالات والمعارف. فلا بد وأن تكون صلاة المؤمن أيضاً فرعاً من فروع ذلك 
الأصل الأصيل. وغصناً من أغصان تلك الشجرة التي ليس لها نظير ومثيل؛ فلا بد 
حين التوجه إلى حضرته تعالى بالصلاة من الالتزام بالجهات الدينية والخلو عن 
العلائق الدنيوية, ودفع الأنجاس عن نفسه الظاهرية منها والباطنية. ويتطهر من 
دنس الذنوب والأخلاق الذميمة حتّى تترتب على صلاته الفوائد التى جعلها الله 
تعالى لها في الدنيا والآخرة التى منها الارتداع عن الفحشاء والمنكر. ويقبح كل 
القبح على من يحضر في اليوم والليلة خمس مرات لدى مالك الملوك الرحيم 
الودود. ومصدر الجود والكر م والافاضة ولا يستفيد منه شيئاً ويرجع صفر الكف. 

الثاني: حيث إِنّ الصلاة أفضل القرب وأحسن العبادات فما يتعلّق بها من 
الأحكام التكليفية والوضعية ونسائر العوات كت هذا حكن فال .مو لذنا اهيا 
عليه السلام «الصلاة لها أربعة آلاف ياب»)7"). 

وعن الصادق عليه السلام: «للصلاة أربعة الاف حدٌ»!". 

وقد قشر الستلماء هيدي الحديثين, : فعن الشهيد: أن المراد بهما 
الواجباتالمندوبات فجعل الواجبات ألفا تقريباً ووضع لها كتابه الذي سماه د 
(الألفية), والمندوبات ثلائة آلاف ووضع لها كتابه الذي سماه (نفلية). ولكن 
عن شيخنا الحر العاملي في كتابه (بداية الهداية) أَنّ الواجبات في الفقه بأجمعه 
ألف وخمس وثلاثون, والمحرّمات ألف وأربعمائة وثمان وأربعون. فراجع وتأمل 
في الجمع يينهما. كما أنّ الدسائس الشيطانية ووساوسه بالنسبة إلى الصلاة أكثر 
من كلّ عبادة فلا بد وأن يهتم بدفعها اهتماماً يليغاً. 

الثالث: الخلوص والإخلاص وحضور القلب وإقباله في الصلاة وسائر 
العبادات روح العبادة وحقيقتها التى بها قوامها وبانتفائها تكون كجسد لا حياة 
فيه. وقد أمر الله تعالى بالإخلاص ومدح المخلصين في جملة كثيرة من الآيات. 

والإخلاص تارة يكون بالنسبة إلى أصل التوحيد. وأخرى بالنسبة إلى العمل 
العبادي. وقد ورد عن أبي عبد الله عليه السلام تفسير كلّ منهما فقال عليه السلام 


5" ص1١ و(1) سفينة البحار ح:‎ )١( 
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فى خبر ابن حمران: «من قال لا إله إل الله مخلصا دخل الجنة. وإخلاصه أن 
يحجزه لا إله إلا الله عمًا حوّم الله0". 

وقال عليه السلام: «و العمل الخالص الذي لا تريد أن يحمدك عليه أحد 
إلا الله عرّ وجل»7". 

ثم إِنْ ثمرة الإخلاص والخلوص تظهر في الدنيا والآخرة. وقد روى الفريقان 
عن النبئّ صلى الله عليه وآله: «من أخلص لله أربعين .يوما فجر الله ينابيع الحكمة 
من قلبه على لسانه»! ". 

وقال على عليه السلام: «بالإخلاص يكون الخلاص»67. 

وقالهله الياة اها وو ملسن اليه من الفسناة امن على الالمين ,نين 
طول الجهاد»(2. 

وإطلاقه يشمل الخلاص عن جميع المتاعب والمهالك الدنيوية والأخروية. 

وقد ورد الترغيب إلى الخلوص والاخلاص فى الكتاب والسنة بما لا 
حصى: ويمكن إقامة الدليل النقلى غلك ازوية لأند من أهم مصاديق كدر 
المنعم. وأهم العلاجات في الأمراض الروحية. وأسرع طريق لكشف الواقعيات 
عليه. وقال أبو عبد الله عليه السلام: «أفضل العبادة الإخلاصء وأدنى مقام 
المخلص في الدنيا السلامة من جميع الاثام, وفي الآخرة النجاة من النار, 
والفوز بالجنة»!''. 

و في الخطبة المتواترة عن النبئّ صلى الله عليه واله بين الفريقين التى خطب 
باقن المسجد الغيقه تمتن فى.بحبعة الوداع: وتشير آله عبدااستمع مقالتى قوعاها 


1 السيائل بانية #الامى ابوات عياة القين عنديف: .١ ١‏ 
الوياتل ناج عن رات نقدن العاذات سديك: 1 

8 الإسائل ادويق ابراف مقوية الناذات عدت ١‏ 

(0) الوافى ج: ٠‏ صفحة:1. 

(1) مستدرك الوسائل باب: 8 من ابواب مقدمة العبادات حديث:". 
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ثم بلّغها إلى مّن لم يسمعها فربٌ حامل فقه إلى غير فقيه. وربٌ حامل فقه إلى مَن 
هو أفقه منه. ثلاث لا يغلٌ عليهنٌ: قلب امرئ مسلم. إخلاص العمل لله 
والنصيحة لأئمة المسلمين, واللزوم لجماعتهم, فإنّ دعوتهم محيطة من ورائهم. 
المسلمون إخوة تتكافاً دماؤهم يسعى بذمتهم أدناهم. وهم يد على من 
سواهم»! 0 

وعن مولانا العسكري عليه السلام: «لو جعلت الدنيا كلّها لقمة واحدة ولقمتها 
دن يعن الله خالضا ارايت اتن متسر فى سق 

ولو أرذنا أن دعن لنانوود اق الخقلاص نتى 'الكناي. والفية .وباك اقوائد: 
الدنيوية والأخروية لاحتاج إلى وضع كتاب مستقل, ولا بد للإنسان أن يهتمٌ بدفع 
الأمراطن الروحاية النحطة ينين كل جهة والعى افسندت غئلية ديد 
ووتناء أطلمت النضاء ليه وقتظليت للشو يننا كناهتناته يدقع الأسزاطن 
الجسمانية بأيّ وجه أمكنه. مع أنّ العلاج موجود بين أيدينا وسهل يسير علينا 
تناوله أبوابه مفتوحة على الجميع ألا وهو الخلوص والإخلاص في أعمالنا 
خصوضا الى فى وديغة الله :الى لدينا. 

الرابع: أهم الموانع عن حضول الخلوض والإخلاص .حب العلائق الفانية 
الدائرة التى تحيط ببني آدم إحاطة الدنيا بأبنائها. وقد جمع ذلك كلّه النبن صلى 
لله عليه وآله الأعظم في قوله: «حب الدنيا رأس كلّ خطيئة»! ". 

فالإخلاص والخلوص مع حب الدنيا متنافيان». ولكن حب الدنيا على 
قسمين: الأول ما يكون بنحو الموضوعية. والثاني: ما يكون بنحو الطريقية, 
يعني يحبها لأن يعمل بها في طريق مرضاة الله تعالى. وهذا القسم لا بأس به. بل 
قد يويد حصول الخلوص. عصمنا الله عرّ وجل من القسم الأول. 

الخامس: العوالم التي نرد عليها إما عالم الشهادة أو عالم الغيبء والأخير 


797 صفحة‎ ١ سفيئة البحار ج:‎ )١( 


(©) الوسائلابات:51 من آبوات جها الفسن حديت: 2 
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بالنسبة إلينا غير متناه. وأما بالنسبة إلى الله عرّ وجل فلا تعدد في البين الحضور ما 
سواه لديه تعالئ فوق ما نتعقله من معنى الحضورء وشهوده للكلّ فوق ما ندركه 
من معنى الشهود. والخلوص والإخلاص في عبادة الله جلت عظمته ارتباط مع 
علم الغيب في الجملة, إذ الارتباط مع الملك والسلطان ارتباط مع من يتعلق وما 
يتعلق به في الجملة, لا سيّما في الارتباط مع مالك الملوك, فيصير الإخلاص له 
تعالى إلى مرتبة يوجب صدور الكرامات وخوارق العادات على يد المخلصين له 
تعالى, ؛ ويوجب عدم اقتدار الشيطان على الدنو منه مفَبِعِرّتِكَ خوك احتعين 
إلا عِبادك مِنْهُمُ الْمُخْلَصِين»7". 

وقال تعالى «إن عبادِي لَيْس لَكَ عَلَيِهِم شلطان»7' لأنّ نسبة 
الشيطان إلى حرم الكبرياء نسبة الكلب الواقف عند باب الدار فيمنع الأغيار عن 
الدخول فيها. وأما أهل الدار فلا يقدر عن نهو دل قدي المسيتطرون ليه 
وتوجيهه لكل ما شاوٌوا وأرادوا. 

وبعبارة أوضح: الخلوص والإخلاص لله تعالى في الأعمال والحالات, 
كجواز سفر إلهي للسياحة في عوالم الغيب وإتيان التحف منها إلى عالم الشهادة 
بحسب مراتب الاإخلاص وظرفية المخلصء وهذا مقام عال جدّاء ولذا تواترت 
نصوص الفريقين بما مضمونة: «إِنّ السعي في زيادة كيفية الأعمال أحسن من 
السعي في زيادة كميتها وإنّ السعي في تصحيح العقائد والأخلاق أهم من السعي 
في تكثير الأعمال»قال تعالى (َوَقَدِمِنًا إلى ما عَمِلُوا م امِن عَمَلٍ فَجَعَلْناءُ هَباءٌ 
مثو رأ" 

وقال على عليه السلام: «كم من صائم ليس له من صيامه إلا الظمأ والجوع, 
وكم من قائم ليس له من قيامه إلا العناء حبذا نوم الأكياس وإفطارهم»!'' 

وفيى صحيح أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام: «مرٌ بي أبي - وأنا 
)وز عن ار (ك)اسورة الأشراءة 36 


(؟) سورة الفرقان:7١.‏ 
(4) الزهان:ناهي ذفن ابوات :مقدفة الساد انع يكن بك 


ورفع موانعه"7'», فإن الصحة والاجزاء غير القبول. فقد 
الفينقات عسسى السرك» لكشيق لأاركدون فقولا الممو لن: وعنسيدة 
فنزائط القول 9 إشبال القلب هدق العمل !1 فنانه روعيه وهيو عله 


بالطواف وأنا حدث. وقد اجتهدت فى العبادة ‏ وأنا أتصابٌ عرقا 
فقال عليه السلام: يا جعفر يا بني إِنّ الله إذا عن عبدا أدخله الجنة ورضي عنه 
بالبسيني! 3 

ولو أردنا أن نأتي بالأدلة العقلية والنقلية على ذلك لاحتاج إلى وضع كتاب 

(1) موانع القبول كثيرة جدا كما يستفاد من الروايات: منها: الحسدا ''. وسوء 
الخلق!"' ويجممها قوله تعالى: إنّما يبلن لكفين»4. 

() للقبول مراتب مختلفة حسب مراتب الإيمان فأكمل المؤمنين إيمانا 
أحسنهم قبولا لعمله وصلاته. بل يختلف باختلاف سائر الجهات من 
الأزمنةالأمكنة الشريفة وغير ذلك مما هو كثير. 

(5) للإقبال على الله تعالئ وحضور القلب لديه. وكذا إخلاص العمل له 
درجات ومراتب متفاوتة تدور تلك الدرجات مدار مراتب اليقين بالله تعالئ 
والايمان به عرّ وجل فهي من فروع ذلك الأصلء فمرتبة منه ما قاله رسول الله 
صلى الله عليه وآله: «مّن أسبغ وضوءه. وأحسن صلاته. وأدى زكاة ماله 
وسجن لسانه. وكف غضبه, واستغفر ذنبه. وأدى النصيحة لأهل بيت رسوله 


الوساتة باني: كام أوانه قل العنادات حدديك: 7 
(1) الوسائل باب: 00 من أبواب جهاد النفس . 

(؟) راجع الوسائل باب: 19 من أبواب جهاد النفس . 

(غ) سورة المائدة:/ ؟. 
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الجسد. فإن كان حاصلاً فى جميعه. فتمامه مقبول وإلاً فبمقداره 
فهن سكتورن تتضيفة تقو لا اندو ودكنوين تتلعه مسقو 0و فق ركدوين عه 
وهكذا!". ومعنى الإقبال: أن يحضر قلبه ويتفهم ما يقول ويتذكر 


صلى الله عليه وآله فقد استكمل حقائق الايمان وأبواب الجنة مفتحة له»(". 

هذا بالنسبة إلى بعض المراتبء ومرتبة منه ما قاله صلى الله عليه وآله أيضاً: 
«سكتوا فكان سكوتهم ذكراً. ونظروا فكان نظرهم عبرة, ونطقوا فكان نطقهم 
حكمة. ومشوا فكان مشيهم بين الناس بركة, لو لا الآجال التي كتب الله عليهم لم 
تقر أرواحهم في أجسادهم خوفاً من العذاب وشوقاً إلى الثواب»7". 

وبينهما مراتب دون الأولى وفوق الأخيرة حسب مراتب الإيمان بالله تعالى 
غير المتناهية. وما ذكر في الأخبار إِنْما هو بحسب الغالب الواقع بين الناس لا 
بحسب الواقع إذ لا تناسب للمتناهي مع غير المتناهي من جميع الجهات. وهنا 
أبحاث شريفة لا يقتضي الحال والمقام التعرض لها. 

(6) لجملة من الأخبار: 

منها: صحيح ابن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: «إِنّ العبد ليرفع له من 
صلاته نفسها أو ثلثها أو ربعها أو خمسها فما ,يرفع له إلا ما أقبل عليه منها بقلبه. 
نما أمرنا بالنافلة ليتم لهم بما نقصوا من الفريضة»! ". 

ومنها: قول أبي عبد الله عليه السلام في خبر الكرخي: «إِنْي لأحب الرجل 
المؤمن منكم إذا قام في صلاة فريضة أن يقبل بقلبه إلى الله تعالى ولا يشغل قلبه 
بأمر الدنياء فليس من عبد يقبل بقلبه في صلاته إلى الله تعالى إلا أقبل الله إليه 
بوحهةه وأتيل بقلوب النونين المع ست انه رانو "1 


(1) الوساترييالك: قن اوانه الوضوع حدية: ١‏ 

() الإشاكل ناي امن لواف هتدكة العاذاك جد يف .١‏ 
(©) الوساتل ناب ١1/‏ من أبوات اعفاد الفرائضن ديف * 
(4) الوضائزتناته امن آبرات افال العناذة هيت 


معنى الاقبال 222 
عظمة الله تعالى. واحية لعن سات و ما طَب ويتكلّم معه. بحيث 
يحصل في قلبه هيبته منه. وبملاحظة أنه مقصّر في أداء حل 


ومنها: قوله عليه السلام أيضاً في < خبر ابن عميرة: «تن صلَئ ركعتين يعلم ما 
يقول فيهما انصرف وليس بينه وبين الله ذنب إلا غفر له»!") 

ومنها: ما عن ابن ظبيان عن أبي عبد الله عليه السلام: «اعلم أَنّ الصلاة حجزة 
الله في الأرضء فمن أحب أن يعلم ما أدرك من نفع صلاته, فلينظر فإن كانت 
صلاته حجزته عن الفواحش والمنكر فإِنّما أدرك من نفعها بقدر ما احتجزء ومن 
أحب أن يعلم ما له عند الله فليعلم ما لله عنده»!". 

(1) إذ لا مناسبة بين التراب ورببٌ الأرباب. ومن تولد من النطفة والدم والقديم 
غير المسبوق بالعدم, ويدل عليه جملة من الأخبار: 

منها: قول أبي الحسن عليه السلام لبعض ولده: «يا بني عليك بالجد ولا 
تخرجنٌ نفسك من حدٌّ التقصير فى عبادة الله عرّ وجل وطاعته, فإنّ الله لا يعبد 
حق عبادته»(" 1 

ومنها: قول أبي جعفر عليه السلام: «قال رسول الله صلى الله عليه وآله قال 
الله عرّ وجلٌ: لا يتكل العاملون لي على أعمالهم التي يعملونها لثوابي, فإنْهم لو 
اجتهدوا وأتعبوا أنفسهم أعمارهم في عبادتي كانوا مقصّرين غير بالغين في 
عبادتهم كنه عبادتي, فيما يطلبون عندي من كرامتي والنعيم في جناتي ورفيع 
الدرجات العلى في جواريء ولكن برحمتي فليثقواء وفضلي فليرجوا وإلى حسن 
الظنّ بى فليطمئنوا»!2. 

ويدل عليه الدليل العقلى أيضاً, فإنٌ الطاعة المتناهية لا تناسب الفضل 
غير المتناهي. ١‏ 
(1) الوسائل:يانت: “لمن ابوات أفعال الضّلاة خديف: 17 


(؟) الوسائل باب: ١‏ من أبواب أفعال الصلاة حديث:6. 
(© الوسائل نانن» الامن ابواب مقلفة الغبادات حديك١ ١‏ وه 


ا المهذب الاحكام / ج * 
له حالة حياء. وحالة بين الخوف والرجاء بملاحظة تقصيره مع ملاحظة 
سعة رحمته تعالئ. 

وللإقبال وحضور القلب مراتب ودرجات. وأعلاها ماكان 
لأمير المؤمنين ‏ صلوات الله عليه حيث كان يخرج السهم من بدنه 
حين الصلاة ولا يحس به(", وينبغي له أن يكون مع الخضوع والخشوع 


(0) هذه القضية منسوبة إليه عليه السلام وقد نظمها الشعراء ومثل هذه 
القضايا إلدالة على كمال إخلاصه وتفانيه في مرضاة الله تعالى كثيرة لو جمعت 
لصارت كتابا مستقلاً. منها ما هو مذكور في كتب الفريقين(١'‏ من أَنّه عليه السلام 
حين ظفر بعمرو بن عبد ود أساء في وجهه المبارك, فتأمل عليه السلام في 
قتله وألقى السيف عن يده وبعد مدة قتله. فسئل عليه السلام عن وجه ذلك فقال: 
لما فعل ما فعل اشتد غضبي عليه, فلو كنت قتلته حينئذ كان قتله مستنداً إلى 
هيجان القوة الغضبية ولم يكن خالصا لله تعالى فتأملت حتَّى يطفأ غضبي ثم أقتله 
خالصا له تعالى. 

أقول: فجاهد عليه السلام في فعله هذا بالجهادين الأصغر والأكبر, فيستحق أن 
يقول له رسول الله صلى الله عليه وآله: «لمبارزة علي عليه السلام لعمرو بن عبد 
ود يوم الخندق أفضل من أعمال أمتي إلى يوم القيامة»!". 

وقد نظمت هذه القضية أيضاً بإشعار كثيرة: 

منها: ما عن المثنوي في قصيدة مليحة مطلعها: «از علي اموز اخلاص 
عمل». 


1 وراجع سفينة البحار ج: 17 
(؟) تاريخ الغطيب البغدادى ج: ١‏ صفحة ,١5‏ وتفسير الفخر الرازى ج: "١‏ صفحة 
١‏ 


معنى الاقبال 0 
ا ا ا ف ا ا 2 


والوقار والسكينة!7 وأن يصلَّي صلاة مودع!؟. وأن يجدّد التوبة والإنابة 
والاستغفار('", وأن يكون صادقاً 5 أقواله كقوله (إيّاك نعبد وإياك 
نستعين) وفي ادر مقالاته ١١!‏ وأن يلتفت اله لمسن يناجي وممن 
سال ولص سار 


(8) للتأسي بالنبئّ صلى الله عليه وآله والمعصومين وعباد الله المخلصين, 
وعن أبي عبد الله عليه السلام قال: «كان أبي عليه السلام يقول: كان عليّ بسن 
الحسين عليه السلام إذا قام في الصلاة كأنّه ساق شجرة لا يتحرك منه شيء إلا ما 
حبكت الريح منه»!١‏ 

(5) قال أبو عبد الله عليه السلام لعبد الله ابن أبي يعفورا يا عبد الله إذا صلّيت 
صلاة فريضة, فصلّها لوقتها صلاة مودع يخاف أن لا يعود إليهاء ثم اصرف يبصرك 
إلى موضع سجودك, فلو تعلم مَّن عن يمينك وشمالك لأحسنت صلاتك, واعلم 
نك بين يدي من ,يراك ولا تراه». 

0٠١(‏ لأنّ ذلك نحو توقير للصلاة. ومن موجبات قبولهاء ولأنّ التوبة تطهّر 
الباطن عن دنس الذنوب. فكما يطهر الظاهر عند إرادة الصلاة لا بد وأن يطهر 
الباطن أيضاً. 

)١١(‏ لأنّ الناقد بصيرء وأقبح الكذب الكذب مع الله تعالى. ولئلا يكون معن 
حكى الله تعالى عنهم «وَما يو مِنْ أَكْتَرْهُمْ يالله إلا وَهُمْ م مُشْركونَ»7". 

وفى الحديث: «من أصغى إلى ناطق فقد عبده. فإن كان الناطق يؤدي عن اللّه 
فقد ل اللّهء وإن كان يؤّدي عن الشيطان فقد عبد الشيطان»!2. 

)1١(‏ لأنّ الصلاة قيام لدى المولى جلّ شأنه وتكلّم معه وثناء عليه والكل 
يستلزم الالتفات والتوجه. قال أبو عبد الله عليه السلام في خبر جميل - 


0 الوسائل .باب فق أبوات أفعال الصلاة حدايك: وه 
0 سورة يوسف:1 .١ ٠‏ 
(4) الوسائل باب: ٠١‏ من أبواب صفات القاضى حديث:3. 
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ويتبقى أيضا أن يبذل جهدة فى الجنذر عن مكاند القسيطان وحعائله 
ومصائده التى منها إدخال العجب فى نفس العابد. وهو من موانع قبول 
العا 0350 ١ ١‏ 
ومن موانع القسبولأيضاً: حبس الزكاة! ١2‏ وسائر الحقوق 


«للمصلّي ثلاث خصال إذا قام في صلاته يتنائر البر عليه من عنان السماء إلى 
مفرق رأسه. وتحف به الملائكة من تحت قدميه إلى عنان السماء. وملك ينادي 
أبها المصلّى لو تعلم من تناجي ما انفتلت»1١.‏ 

(11) لنصوص كثيرة: 

منها: ما عن أبي حمزة الثمالي عن عليٌ بن الحسين عليه السلام قال: «قال 
رسول الله صلى الله عليه وأله فى حديث: ثلاث مهلكات شح مطاع وهوىٌ متبع, 
وإعجاب المرء بنفسه»7". 

وعن أمير المؤمنين عليه السلام: «من دخله العجب هلك»!" 

وعن النبئَ صلى الله عليه واله فى حديث: «قال موسى بن عمران لابليس: 
أخبرني بالذنب الذي إذا أذنبه ابن آدم استحوذت عليه قال: إذا أعجبته نفسه, 
واستكثر عمله. وصغر فى عينه ذنبه. وقال الله عرّ وجل لداود: يا داود بشر 
المذتنين: وأنذو الصد قين:قال كيف أبقر المدتين»:وانقر الصديقين 15 فاليا 
داود بشر المذنبين أَنّى أقبل التوبة وأعفو عن الذنبء وأنذر الصديقين أن لا يعجبوا 
بأعمالهم, فإنّهِ ليس عبد أنصبه للحساب إلا هلك»7؟). 

)١5(‏ لقول أبي عبد الله عليه السلام -: فى الحديث : 7 رسول الله صلى الله 

عليه وآله: «أيّها المسلمون زكُوا أموالكم تقبل صلاتكي»! "ا 


55 الوساء «يانته مق ابوات أعداف القزائضك حقدوف .١ ١:‏ 

9 الوسائل بانته #الأقن وات نقيئنة الفباداكتعديف: ١١‏ 

(*) و() الوسائل باب: 7 من أبواب مقدمة العبادات حديث: ١8‏ و 
(8) الوسائل بات لاق ابوانيجما قحي :فيه الركاة دوه .١‏ 


تت 0 
الواجية(00), 

ومكنا الحسد. والكين والفية: 

ومنها: أكل الحرام وشرب المسكر. 

ومسنها: النشوز والإباق. بل مقتضى قوله تعالى: (إِنّما يتقبل 
الله من المتقين4/١١)‏ عدم قبول الصلاة وغيرها من كل عاص وفاسق. 

مضق انها أن نجمي جا برع قله القوان !رالا عرمن 
الصلاة. كأن يقوم إليها كسلاً ثقيلاً فى سكره النوم أو الغفلة. أو كان 
لفيا ها أن سهان ان مدافعاً للبول أو الغائط أو الريع. أو 
طامحاً ببصره إلى السماء. بل ينبغي أن يخشع ببصره شبه المغمّض 

بل ينبغي أن يجتنب كل ما ينافي الخشوع وكل ما ينافي الصلاة 
فى العرف والعادة. وكل ما يشعر بالتكبر أو الغفلة. 

ْ و ينبغى أيضاً أن يستعمل ما يوجب زيادة الأجر وارتفاع الدرجة. 

تجابعيان سيو رين ا ملك كين لضان سبو عدن 


(15) لظهور الإجماع على أنْها مثل الزكاة من كل جهة إلا ما خرج 
بالدليل. 

(11) وللتقوى مراتب متفاوتة ودرجات كثيرة. ومقتضى سعة رحمة الله 
تعالى أن يكون أدنى مراتبها ودرجاتها موجبة لمرتبة من مراتب القبول. 

(10) لأنّ جميع المكروهات المتعلقة بالصلاة من حيث الزمان أو المكان أو 
حال المصلّي أو خصوصياتها بأجزائها وشرائطها ‏ تكون موجبة لقلة الثواب وقد 
تقدم جملة منها وتأتي جملة أخرى. 
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والتيغط:.والأ عاك وهو ذلك 0250 


(14) يأتي جميع ذلك في المسائل الآنية. وفي (فصل مكروهات 
الصلاة). والجامع ما قاله أبو عبد الله عليه السلام: «من خشع قلبه لله عرّ وجل 


حشعت جوارحة»' 04 


(1) الإسائل ناي هق أبوات افعال القلاة تحدك ١1‏ 


واجبات الصلاة 
١11‏ 


واجبات الصلاةة(١)‏ 


(فصل) 

)١(‏ الصلاة: عبادة, بالأدلة الأربعة: 

فمن الكتاب إطلاق قوله تعالى «َأَقِمِ آآصّلاةٌ لِذِكْري»7' وقوله تعالى: (3 
قُومُوا لله كانتيت»7". 1 

وقوله تعالى «قُل 3 صَلاتِي ونُسكِي وَمَحْيِايَ ومَمَاتِي شه رَبٌّ العاليين4! ". 

ومن الإجماع إجماع المسلمين والضرورة من الدَّينء بل تكون كذلك عند تمام 
العاقى المصلين. 

ومن السنة النصوص المتواترة معنى في أبواب متفرقة: 

منها: قول عليٌ عليه السلام: «ليخشع الرجل في صلاته, فإنّ من خشع قلبه لله 
عر وجل خشعت جوارحةه -الحديث /2. 

ومن العقل فإنّ الصلاة أفضل من جميع العبادات المعتبرة فيها قصد القربة 
إجماعاً. ونصوصاً!”' والعبادة أفضل من الطاعات التي لا تتقوّم بالقربة. فلو لم 
)١(‏ سورة البقرة:.78 .١‏ 
(*) سورة الأنعام: .١71‏ 
(؛) راجع الونتائل ناته أشن اواك افعال الصلاة عديف: ١‏ 
(0) الوسائل باب: /, من أبواب أعداد الفرائض حديث: 5 وباب: ٠١‏ منها . 


1 المهذب الاحكام / ج * 
أحد عش( 
اللببيية!".والتتسياة: وتكتصيرة الأخبر اف وال كموعمنوالتسحوة 


تعتبر القربة في الصلاة لزم ترجيح المرجوح على الراجح وهو محال بالنسبة 
إليه تعالى. 

ثم إن العبادة المعبّر عنها في الفارسية: (يرستش) غاية التذلل والخضوع لمن 
هو غير متناه في الجلال والكبرياء والعظمة القادر على خلق أصول العالم من 
الحياة والقدرة وتحوهناء فلا يعوو لقيرة تغالى عقلاً وشرعاً وشفضيل المسالة 
يطلب من علم الكلام إذ لا ربط له بالمقام. 

ثم إِنّ العبادة إما قلبية, كالتوحيد وسائر الاعتقادات الحقة وإما فردية خارجية 
كالصلاة والحج ونحوهما. وإما اجتماعية كذلك كالمجاملات مع الخلق إن كانت 
اله تعالى. 

(؟) هذا الحصر استقرائي بحسب الأدلة الدالة على وجوب كل ما ذكر على ما 
يأتي ةذ اقصيله. ويدكن حملها اتنائة - كك قدله مظهم درا غراخ اليه لها مين 
الفطريات لا الواجبات الشرعية, والترتيب, والموالاة لأنهما من شروط سائر 
الأجزاء لا الواجبات الأولية. كما يمكن تكثيرها بزيادة الطمأنينة. والاعتماد على 
المساجد السبعة في السجود. ولكن لا ثمرة عملية. بل ولا علمية في 
التكثير.التقليل, لاتفاق الكل على الوجوب على ما يأتي من التفصيل. 

(؟) البحث فيها من جهات: 

الأولى: في حقيقتها وهي من الفطريات لكل فاعل مختار, لأنّ تقوّم الفعل 
الاختياري بالقصد والإرادة وجدانى للحيوان. فكيف بالإنسان. نعم. تزيد 
الغناداك على شيورها تاكبار الترنة دمها سوس با رحةعن حت التصدد وا راذ: 

دل هليها الذليل «قاركال معنن النية الى الوجدان أرق فق القعر كن لف لأ كل 

أحد منا يصدر منه في كلّ يوم أفعال عادية متقؤمة بالقصد والإرادة. فما هو المراد 
والمدرك في القصد فيها هو المراد في المقام أيضاً. 


ما يتعلق بالنية 
06 





الثانية: اعتبار القصد والإرادة في العباديات فطريّ ولا وجه لتعلق الوجوب 
الشرعي به. ولو فرض وجود دليل يدل عليه فهو إرشاد محض لا أن يكون تعبدياً 
شرعياء إذ لا وجه للتعبد الشرعيٌ في الفطريات والتكوينيات فعدٌ النية بمعنى 
القصد من الواجبات الشرعية للصلاة مسامحة واضحة. 

الثالثة: اختلفوا في أَنّهها جزء أو شرطء واستدلوا على كلَّ منهما يما هو ظاهر 
الخدشة كما فصل في المطولات ولا ثمرة عملية, بل ولا علمية في ذلك بعد كونها 
فطرية ولا بد منها فى كل فعل اختياريء وبعد الاتفاق على أن تركه يوجب 
البطلان عمدا كان أو سهواً. والحق أنه إن قلنا بتعميم الجزء إلى أفعال الجوارح 
والجوانح فلا محذور في كونها جزءاء وإن خصصناء بالأولى فهي شرط. 

ف تمكق أن تكوق برضا : بين الجزئية والشرطية ولا إشكال فيه كما يمكن أن 
تكون جزءأ من جهة وشرطأً من جهة أخرى ولا إشكال فيه أيضاً. 

وما يقال: في عدم جواز كونها جزءا ولا شرطاً لصحة قولنا أردت الصلاة 
فصلّيت بلا تجوز ولا عناية» ويلزم اتحاد العارض والمعروض على الأول وتقدم 
الشيء على نفسه على الثاني. لأنّ قيد المعروض كذاته مقدم على العارض. 

(مخدوش): بكفاية الاختلاف الاعتباري. فلا يلزم الاتحاد من كلّ جهة على 
الجزئية وكفاية تعدد الحيثية في تحقق الاثنينية المانعة عن تتقدم الشيء على 
نفسه, فلا يلزم تقدم الشيء علئ نفسه على الشرطية. 

وما يقال: بأنها لست جزءا من موضوع الأمر ولا شرطاً له لأنّها ليست 
اختيارية ويمتنع الأمر بما لا يكون اختيارياً سواء كان عدم الاختيارية بجزئه أم 
قيده. (مردود): بأنّ القصد والارادة والاختيار اختيارية بنفس ذاتها ويكفي ذلك 
فى تعلق التكليف بها جزءاً كان أو شرطاً ويشهد لذلك ما ورد من الترغيب في نية 
الخير والتحذير عن نية الشر" فكلّ ذلك لا طائل في البحث عنه بعد وضوح 
الخدشة فيها. 

الرابعة: يكفي في القصد واقعه سواء كان ملتفتا إليه تفصيلاً أم لا لأنّ 


. الوسائل باب: 5 و/من أبواب مقدمة العبادات‎ )١( 
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القصد شيء والالتفات إليه شيء آخرء وما يتقوّم به الفعل الاختياري هو الأول 
دون الثاني, فيمكن أن يكون التوجه والالتفات مصروفا إلى شيء آخر ومع ذلك 
يصدر أصل الفعل المأمور به بالارادة الاجمالية الارتكازية الكائنة فى النفسء ولا 
دليل على اعتبار أزيد من ذلك القصد الإجمالي الارتكازي. بل مقتضى الأصل 
عدم الاعتبار وإلا لبطلت عبادات جميع من لا يتوجهون إلى العمل تفصيلاً. 

الخامسة: استدلوا على وجوب النية في العبادة, بقاعدة الاشتغال, والإجماع, 
والأخبار التي جمعها في الوسائل في أبواب مقدمة العبادات مثل قوله عليه 
السلام: «لا عمل إلا 08 0 ْ 

والكل مخدوشء لما تقدم من أنّ اعتبار القصد في الأفعال الاختيارية من 
الفطريات ولا مجال للتعبد فيه ولو فرض وجود دليل معتبر في البين يكون 
إرشاداً إلى الفطرة, مع أنّ الأخبار لا ربط لها بالمقام؛ بل سياقها سياق الترغيب 
إلى المنويات الخيرية كما لا يخفى على من راجع جميعهاء فلا وجه لتطويل القول 

السادسة: لا ريب فى ترتب الثواب على العبادة وهل هو بالاستحقاق أو 
التفضّل؟ لكل منهما قائل. واستدل كلّ منهما يأدلة. والحق سقوط النزاع من أصله, 
لأنّ أصل جعل الاستحقاق إِنْما هو من الله تعالئ تفضلاً منه عرّ وجل على عباده. 
فيكون أصل هذا الحق مجعولا فيه لمصالح كثيرة, فمن قال بالاستحقاق نظر إلى 
نفس الحق المجعول ويصح له التمسك بالأدلة الظاهرة في الاستحقاق. ومن قال 
بالتفضل نظر إلى منشإ الجعل الذي هو تفضل منه تعالى. 

ثم إنّ مورد الثواب إما فعل اختياري أو لاء والأول إما عبادة أو لا والكل 
صحيح, وتدل عليه الأدلة الأربعة, أما الفعل الاختياري العبادي. فترتب الثواب 
عليه منشتروريات الدّيخ:.واما الأمؤر غير الاختيارية ختدل علية اجملة من 
الروايات الواردة في الأمراض والمحن. وموت الأولادا "' ونحوها من الحوادث 


الوسائل مانة امن ابزاي الت حديت: 2 
(؟) راجع الوسائل باب: ١‏ من أبواب الاحتضار وباب: 77 من أبواب الدفن . 
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والقراءة, والذكر. والتشهد. والسلام. والترتيب. والموالاة. 

والخ-مسة الأولى أركانء بمعنى: أن زيادتها ونقيصتها عمداً 
وسهواً موجبة للبطلان20. لكن لا يُتصوّر الزيادة فى النية بناءً على 
الداقي يدويقاة عون الاقيظار عنمي فتادعة البقةةواجيات قم رك 
فزيادتها عمداً موجب للبطلان لا سهواً. 


غير الاختيارية. وأما الأخير. فتدل عليه إطلاقات الكتاب والسنة مثل قوله 
تعالئ:همَنْ جاء بِالْحَسََةٍ قَلَهُ عَشْدْ أمثالها»7". 

والأخبار الخاصة الواردة فى الأبواب المتفرقة التى لا مجال للتعرض 
لها(') وهذا البحث أيضاً ساقط, لأنّ فضل الله تعالئ غير متناه والجهات التي بها 
يتفضل على عباده. بل على جميع مخلوقاته غير معلومة لغيرة تعالىء لأنها من 
أهجٌ أسراره الربوبية, كما أن جهات الحرمان عن فضله تعالئ أيضأ كذلك لا 
يعلمها غيره. 

(؛) إجماعاً بالنسبة إلى الزيادة والنقيصة مطلقاً. ولقاعدة المركب ينتفي بانتفاء 
أحد أجزائه. والمشروط ينتفي بائتفاء شرطه بالنسبة إلى الأخيرة وخرج منهما 
باقي الواجبات لأدلة خاصة يأتي تفصيل القول فيها في محالها. 


.١١ سورة الأنعام:‎ )١( 
راجع الرتسانا ناب لابين أبوات الأنئرية اللنعرية ديف 1 تيان لمن نوات‎ )١( 
. فعل المعروف وغيرهما مما هو كثير جدا‎ 
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(فصل فى النية) 


وهي القصد إلى الفعل ١7‏ بعنوان الامتثال7'' والقربة('. ويكفي 
فيها الداعي القلبي 97 ولا يعتبر فيها الإخطار بالبال ولا العافظ (5), 


(فصل في النية) 


)١(‏ بشهادة وجدان كلّ ذي شعور بذلك وهذا شامل لجميع الأفعال عبادة 
كانت أو غيرها. 

(؟) هذا القيد يختص بخصوص العباديات فقطء وفي غيره يكفي قصد ذات 
الفعل ولو لم يكن بعنوان الامتثال. نعم يقولون إِنْ ترتب الثواب في غيرها يتوقف 
على قصد الامتثال وهذا قول بلا دليل. 

(؟) بضرورة من الدَّين في العباديات التي أهمّها الصلاة. 

(غ) لشهادة وجدان كلّ عاقل وتقدمت الإشارة إليه في الجهة الرابعة, 
فراجع. 

(0) للأصلء وبناءً العقلاء في جميع أفعالهم الاختيارية. نعم. قد يتعلق الغرض 
بتصور صورة العمل بجميع مزاياه وخصوصياته. بل وتخطيطه أولاً في الخارج 
والتدقيق فيه ثم العمل على طبقه. لكنّه يختص بأعمال خاصة مسبوقة بالعدم من 
جميع الجهات والخصوصيات لا الأعمال الشائعة المعلومة. عرفية كانت أو 
شرعية هذا مع الإجماع على عدم اعتبار التلفظ. 

نعم. نسب إلى المشهور لزوم الإخطار. ومقارنة النية مع اول جوع فين العفل: 
فإن أرادوا ذلك بنحو الإجمال فالداعي لا ينفك عنه قهراًء وإن أرادوا 
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فحال الصلاة وسائر العبادات حال سائر الأعمال والأفعال الاختيارية 
كالأكل والشرب والقيام والقعود ونحوها من حيث النية. 

نعم. تزيد عليها باعتبار القربة فيها: بأن يكون الداعي والمحرّك 
هو الامتثال والقربة (1). ولغايات الامتثال درجات: 

أحدها_ وهو أعلاها : أن يقصدامتثال ا الله تعالى له أهل 


بنحو التفصيلء كما استظهر من كلماتهم فلا دليل لهم من عقل أو نقل؛ بل 
الأصل والعرف وسهولة الشريعة المقدسة والوجدان تنفيه. وعلى هذا يسقط أصل 
البحث عن لزوم مقارنة النية مع العمل واستمرارها الحكمي حينه لأ" الداعي مع 
العامل قبل العمل وحين الشروع فيه وحال الاتيان به إلى الفراغ عنه. والعمل 
يصدر حدوثا وبقاء عن هذا الداعي. كما في جميع الأفعال الاختيارية التي لها 
ود اضنورية ولهنا نحو استتمران فى الجملة, كالأكل:حتى يشبع. والمقبى إلى 
محلٌ خاص, وغسل ثوب حتّى يطهر ونحو ذلك من الفطريات الأولية غير القابلة 
للبحث عنها بالمرة, كما يصنعه بعض المحققين. 

(1) الأفعال الصادرة عن المكلّف تارة: تكون بلا داع عقلائي وشرعي 
ويعئر عنها بالعبث. وأخروس: تكون لداع عقلائي غير منهيّ عنه شرعاً. وهذه 

هي الأفعال التي يقوم بها النظام وتحصل بها مقاصد الأنام. وثالثة: تكون لأجل 
التقر ب بها إلى المعبود ويعبّر عنها بالعباديات. وهي أفعال خاصة كالصلاة 
والزكاة والحج ونحوها ‏ ويعتبر في ترتب الأثر عليها قصد القربة بفطرة كلّ عابد 
بالنسبة إلى معبوده. وهى عبارة عن داعوية الإضافة إلى المعبود لإتيان العمل على 
ما يأتى من التفصيل, فتبطل بدون ذلك وإن تحقق فيها جميع الأجزاء الشرائط. 

وتقدم أنّ الصلاة من العباديات فيشترط في صحتها أن يكون إتيانها لجهة 
إضافتها إلى الله تعالى, وجهات الإضافة إليه عرّ وجل كثيرة يأتي التعرض لها. 

ثم إن معنى الامتثال إِنْما هو قصد الأمر. وبذلك تحصل القربة, فعطفها على 
الامتئال في كلامه (قدّس سرّه) لعلّه من عطف المستّب على السببء وفيه 


مسامحة واضحة. 
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للعبادة والطاعة(". وهذا ما أشار إليه أمير المؤمنين عليه السلام بقوله: 
«إلهى ما عبدتك حون فق ناك ولا طمعاً فى جنتك بل وجدتك أهلاً 
للعبادة فعبدتك». ْ 

الثانى: أن يقصد شكر نعمة التى لا تحصى (8. 


(0) لتمحض العبادة حينئذ له تعالى وخلوصها عن الاضافة إلى ما سواه عدّ 
وجلء ل مراتب العبادة تدور مدار مراتب كمال التوحيد والإخلاص ومحبة 
العبد لربه. ففي رواية ابن خارجة عن أبن عبد الله عليه السلام: «العبادة ثلائة: قوم 
عبدوا الله عرّ وجل خوفا فتلك عبادة العبيد. وقوم عبدوا الله تبارك وتعالى طلب 
الثواب فتلك عبادة الأجراء. وقوم عبدوا الله عرّ وجل حبّا له فتلك عبادة الأحرار 
وهى أفضل العبادة»7"). 

وتحوها غنرها : وأنااها روا فى التو عن أمر المؤينيو عليه الببلام الم أجذء 
من طرقنا فيما تفحصت, مع أنه منقوض بكثرة ما ورد منه عليه السلام ومن ذريته 
المعصومين عليهم السلام من طلب الجنة من الله تعالى والاستعاذة به من النار في 
الدعوات المأئورة عنهم عليهم السلام مع ما ورد عنه عليه السلام فيما أوقفه: «هذا 
ما أوصى به وقضى في ماله عبد الله على ابتغاء وجه الله ليولجني به الجنة 
ويصرفني به عن النار. ويصرف النار عني يوم تبيض وجوه وتسود وجوه»' ". 

مضافاً إلى ما ورد في القرآن الكريم «ِيَدُعْونَ رَبَّهُمْ خَوْفا وطْمّعا»7". 

(8) لإضافة العمل حينئذ إليه تبارك وتعالى, لأنّ عبادة المنعم شكر فعلىّ له 
على نعمه. وهو أفضل من الشكر القولي بمراتب: وأما أنّ نعمة لا تحصى فهو 
مما دلت عليه الأدلة العقلية والسمعية, ووجدان كلّ ملتفت ومتوجه ولو في 
الحفلة: 


3 الوسانل نامف ة من نوات مقلم الغاذاف هديك ١‏ 
(9) الؤساكل اي لامن ابوائة اقرف والمدقات ديت ١:‏ 
()'سوزة الستحدة ١:‏ 
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الثالث: أن يقصد به تحصيل رضاه والفرار من سخطه(3). 
الرابع: أن يقصد به حصول القربة إليه(*3"). 


() لقوله تعالى ذِيَدْعُونَ رَيَهُمْ خَؤْفاً وطَمَعأ». 

ولما تقدم فى خبر هارون بن خارجة من قول أبي عبد لله عليه السلام: «و 
قوم عبدوا الله عرّ وجل خوفا... وقوم عبدوا الله تبارك وتعالى طلب الثواب». 

0٠١(‏ لأنّ التقرب إلى العظيم من كلّ جهة مطلوب فطريّ لكل عاقل فتكون 
العبادة موجبة للقرب إليه تعالى. والمراد يقرب العبد إليه عر وجل القرب إلى 
رحمته وموجبات غفرانه وثوابه. لا القرب المكاني لتنزهه عرّ وجل عن المكان 
ولا يعقل ذلك بالنسبة إليه وهو تعالى أقرب إلى كلّ أحد من حبل الوريد. مطيعا 
كان أو عاصيا. 

كما أن المراد يقرب الله تعالى من عيده نعمه وألطافه وبره وإحسانه. 
ويمكن أن يراد القرب المعنوي الروحاني ويشهد له صحيح أبان عن أبي جعفر 
عليه السلام: «قال الله عرّ وجل ما يقرب إلىّ عبد من عبادي بشيء أحبٌ إليّ مما 
افترضت عليه وإنّه ليتقرب إليّ.بالنافلة حتّى أحبه, فإذا أحببته كنت سمعه الذي 
يسمع به, وبصره الذي يبصر به. ولسانه الذي ينطق به. ويده التي يبطش بها - 
الحديث ا 

ولاريب في ظهوره في التقرب المعنوي الذي يحصل به من العبد بعض 
الأفعال الربوبية. 

)١1١(‏ قصد الثواب والفرار من العقاب على قسمين: 

الأول: أن يلحظ كلّ منهما طريقا إلى امتثاله تبارك وتعالى فيرجع إلى القسم 
الثالث. وتقدم أنه صحيح. 


)١(‏ الوسائل باب: ١‏ من أبواب أعداد الفرائض حديث:1. 
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الداعي ان امغال امو رضاء قوانة و حاضو هن الجار رامنا اذا كيان 
قصده ذلك على وجه المعاوضة من دون أن يكون برجاء إثابته تعالى 


الثاني: أن يلحظ كل منهما في حد نفسه مع قطع النظر عن الإضافة إليه 
تعالى. ولا يصح هذا بحسب القاعدة. لعدم تحقق إضافة الامتثال إليه تبارك 
وتعالئ ويمكن أن يحمل ما نسب إلى المشهور من عدم صحة هذا القسم على 
خصوص القسم الأخير دون الأصل. 

فروع -(الأول): قصد الآثار الوضعية للعبادات إن كان يعنوان أنّ الله تعالئ - 
جعلها فيها ويكون وضعها ورفعها حدوثاً وبقاء بإرادته تعالئ. فالظاهر أَنّهِ يرجع 
إلى امتثال أمر الله تبارك وتعالئ. فتصح حينئذ. 

(القاق ): قصد الأمر والقرية غارة: يكون بالنطابقة كما اذاانوى أصلى عثلاة 
الظهر ‏ مثلاً - لامتئال أمر اله قربة إليه تعالئ ولا ريب في الاجزاء والصحة, 
وأخرى: بالتضمن كما إذا نوى أصلّي الظهر من دون نية شيءٍ آخرء لكن مع 
الالتفات بأنّ صلاة الظهر مأمور بها وموجبة للتقرب والظاهر الاجزاء أيضاً. لأنه 
قصد الأمر والقربة ضمناً ولا دليل على اعتبار أزيد من ذلك. نعم, لو لم يكن 
متوجهاً إلى الأمر والقربةء فلا وجه للإجزاء حينئذ. لعدم تحقق قصد الأمر لا 

كه ول ضهنا 

(الغالك الى قد السامى :شكيذا أعياى كما فصلى منقلدى. أو قضة 
المأموم أصلّي ما يصلّي الامام ‏ فالظاهر الصحة, لتحقق قصد الأمر تبعاً وقد ورد 
في الإحرام ما يدل على الصحة ويأتي في إمسألة 8] من (فصل كيفية 
الإحرام). 

وخلاصة الكلام: أنه لابد في صحة العبادة من إضافة صدورها إلى الله تعالى 
وكون تلك الإضافة داعية إلى الصدور سواء كانت بالمطابقة, أو بالتضمن, أو بالتبع 
وسواء حصلت الإضافة في نفس العبادة أو في سلسلة مبادئها أو في 
أثارها وغاياتها وقد تقدم في نية الوضوء بعض الكلام, فراجع. 


ما يتعلق بغايات الامتثال 072 
فيشكل صحته. وما ورد من صلاة الاستسقاء وصلاة الحاجة إِنْما يصح 
إذاكان على الوجه الأول. 

(مسألة :)١‏ يجب تعيين العمل إذاكان ما عليه فعلا متعدد؟”5: 


(؟0) للإجماع. ولأ النية في العبادات عبارة عن قصد الامو به انين 
حيث الإضافة إليه تعالى وداعوية ذلك للإتيان به والمبهم من حيث الإبهام والتردد 
لا تحقق له لا واقعاً ولا ذهناً. فكيف يصح أن يتعلق به القصد, مع أَنْهِ لا يتعلق 
إلا بما له نحو ثبوت. مضافاً إلى أَنْهُم أرسلوا إرسال المسلّمات أنّ ما يتعيّن في 
المأمور به يتعيّن في العمل وما يتعيّن في العمل يتعيّن في النية. وجعل ذلك من 
القواعد الفقهية, فالتقرب لا بد وان يكون بقصد المامور به وهو متعيّن مخصوصء. 
فلا بد وان يتعيّن في القصد ايضا لو لم .يكن في البين ما يوجب تحقق التعيين 
القصدي على ما يأتى من التفصيلء فاعتبار التعيين إِنْما هو لأجل تصحيح تعلق 
القصد والارادة بالمأمور به. ولتحقق الامتثال لا أن يكون فيه موضوعية خاصة 
ولذا لو كان متعينا في الخارج يجزي تعيّنه الخارجي عن تعيينه في القصد, فيكفي 
حينئذ قصد نفس ذات المأمور به كما لكان متحداً. أو كان الزمان لا يصلح لغيره 
-كما في صوم شهر رمضان - فمقتضى الأصل وإن كان عدم وجوب التعيين 
مطلقاً. لكنه يجب من جهة توقف الاختيار والامتثال عليه فوجوبه مقدمي طربقىّ 
كوجوب تعلم أحكام الصلاة مثلاً. 

ثم إن قصد التعيين تارة: التفاتي تفصيلي, وأخرى: التفاتي إجمالي. وثالثة: 
يكون بالعنوان المشير إلى المأمور به كما هو الواجب أو لا مثلاً. ورابعة: يكون 
واقعيا ارتكازيا من غير التفات إليه أصلاً. ولكن يكون بحيث لو توجه لعين 
المأمور به في المأتي به. ومقتضى الأصل إجزاء الجميع لأنّ المسألة من صغريات 
الأقلّ والأكثر. لأنّ وجوب الزائد على القسم الأخير مشكوك. فينفى بالأصل, 

7 ب 0 
الاسلامية الظهر على العصرء والمغرب على العشاءء. فهذا النحو من التسعين 
الارتكازي يجزي ولا دليل على اعتبار الأزيد منه فجميع العناوين المأخوذة 
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ولكن يكفي التعيين الإجمالي7؟3, وكأن ينوي ماوجب عليه أولاً من 
الصلاتين مثلاً أو ينوي ما اشتغلت ذمته به أولاً أو ثانياً. ولا يجب مع 


الاتحاد(32), 
(مسألة :لاا يجب قصدالأداء والقضاء(9', ولا القصر 
والنياء 310 


فى متعلق الأمر من الظهرية والعصرية والأدائية والقضائية ونحوها لهاطريقية محضة 
إلى إتيان التكليف الفعلى, فمع تحقق القصد إلى التكليف بجزي وبصح بأيٌ 


وجه كان, ومع عدمه فلا وجه للصحة. 
هذا خلاصة ما ينبغى أن يقال فى المقام وإن طال من أصحابنا البحث 
والكلام. 


(1) لأصالة البراءة عن وجوب الزائد عليه بعد حصول المقصود به. 

(0) أن تعينه بذاته يغني عن تعينه قصداً. 

(16) للأصل بعد عدم دليل عليه. ونسب إلى المشهور الوجوب لأنّ العمل 
مشترك بينهما فلا يتعيّن إلا بالقصد. بل ظاهرهم وجوب تعيين كلّ ما أخذ في 
متعلق الأمر من العناوين القصدية التى يتوقف تمييز العمل المشترك على قصدها 
والتعها كاير يبو العصرنة:.والاذالية والتضائة وتعوها وهو خسن د وفك 
التعيين على قصدهاء فيصير النزاع لفظياًء فمن يقول بالوجوب أي فيما إذا توقف 
التعيين عليه, ومّن يقول بالعدم .يقول به فيما إذا لم يتوقف, مع أنّ القضاء والأداء 
متعينان ذاتاء لأردٌ الأول إتيان العمل في خارج الوقت بخلاف الثاني: وبناوؤهم على 
أن التعيين الذاتي يغني عن التعيين القصدي. 

(11) الاحتمالات في القصرية والتمامية ثلاثة: 

الأول: كونهما حكماً محضاًء أي وجوب التسليم على الركعتين ووجوبه على 
الأربع» ومقتضى الأصل عدم وجوب قصدهما.ء لأنهما حينئذ كسائر واجبات 


ما يتعلق بقصد الأداء والقضاء 2 

ولا الوج وب والندب"", إلا مع توقف التعيين على قصد 
أحدهماء بل لو قصد أحد الأمرين فى مقام الآخر صح إذا كان 
على وجه الاشتباه فى التطبيق. كأن قصد امتثال اللأمر المتعلق به فعلاً 
وتخيل أنه أمر أدائي فبان قضائياً أو بالعكس. أو تخيل أنّه وجوبئٌ فبان 


الصلاة. كوجوب التشهد والسلام وغيرهماء وهذا الوجه بعيد لأنهما موضوعان 

الثانى: كونهما من القيود المأخوذة في المأمور به غير المتقوّمة بالقصد, 
ككون الصبح مشتملا على أربع سجدات, والظهر على ثمانية وهكذا. 

الثالت: كونهما من القيود امكرةه جالتضن كالظيرة والعمصرة مفد. 
ولو شك في أَنّْهما من أي الأقسام الثلائة. فمقتضى الأصل عدم وجوب قصدهما 
إلا إذا توقف التعيين عليه فيجب حينئذ مقدمة. 

وقد نسب إلى المشهور عدم وجوب قصدهماء بل ادعي عليه الإجماع. 
ولعلهم استفادوا كونهما من أحد القسمين الأولين. فيصير النزاع على هذا لفظياً 
كما فى جملة من مثل هذه الاختلافات بعد الدقة والتأمل. 

(1) نسب إلى المشهور وجوب قصدهماء لوجوب صدق الإطاعة عليه 
ولاحتمال دخله فى الغرض, ولقاعدة الاشتغال. 

والكل :مردوة: اذا الآول لاف المرق الننول علية الأدله أن أسل ارق 
يرون الآاتي بذات المكلّف به بداعي محبوبيته للمولى مطيعاً. سواء علم وجوبه أم 
لاء هذا مع عدم الإشارة إليه في الكتاب والسنة أصلاً مع شدة الابتلاء. 

والثاني: بأنّه ليس كلّ محتمل الدخل في الغرض واجب الإتيان ما لم يتم 
عليه البيان خصوصاً في هذا الأمر العام البلوى. 

والأخير باطل بالأدلة العقلية والنقلية فى كلّ مشكوك الوجوب مطلتقاً, 
فتشقى الأمل عدم الويعوب إلا إذ ا تزفق التتعييق خليةه ولفلهم رادا ذلك 
ايشا 
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ندبيا أو بالعكسء وكذا القصر والتماء567". وأماإذاكان على وجه 
التقييد فلا يكون صحيحاً. كما إذا قصد امتثال الأمر الأدائي ليس إلا. 
أو الأمر الوجوبي ليس إلا. فبان الخلاف فإنّه باطل(1١).‏ 

(مسألة "): إذ كان فى أحد أماكن التخيير فنوى القصر.ء 
يجوز له أن يعدل إلى التمام وبالعكس ما لم يتجاوز محل العدول7*") بل لو 
نوى أحدهما وأتم وعلى الآخر من غير التفات إلى العدول فالظاهر الصحة "١١‏ 


(18) لأنّ قصد الأداء والقضاء والوجوب والندب والقصر والإتمام على 
فرض الوجوب - طريق لاتيان المأمور به كوجوب تعلّم أحكام المأمور به. وبعد 
فرض الاتيان بالمأمور به مستجمعاً للشرائط لا أثر لتخلف هذا القصد. نعم, لو 
كان وجوبها موضوعياً كوجوب الركوع والسجود والطهارة مثلاً لا وجه للصحة, 
مع التخلف لفقد القيد حينئذ. والمقيد ينتفي بفقد قيده. وقد تقدم في مباحث 
الاجتهاد والتقليد بعض الكلام. ويأتى في المحال المناسبة ما يناسب المقام. 

(19) لكونه حينئذ تشريعا مفسدا إن علم أنه خلاف الواقع. ولعدم تحقق 
القصد منه إلى تكليفه الفعلى, فإنّ ما قصده ليس بمأمور به. وما هو المأمور به 
ل كويكه القصد اليد قو لح حتص لفقب التكليق الفطلى مغ اقشيت: القزرنة: يمكن 
الصحة, ولكنه خلف. 

)٠(‏ لأنّ الخيير استمراري. كما يأتي في (مسألة ]١4‏ من (فصل 
أحكام صلاة المسافر). ولا فرق فيه بين كون القصر والتمام حقيقتين متباينتين 
على احتمال بعيد. أو حقيقة واحدة مختلفة بالكمية, كما هو الظاهر من الأدلة 
ومرتكزات المتشرعة. 

)1١(‏ لعدم اعتبار قصد القصرية والتمامية حين الشروع في الصلاة, كما تقدم, 
وعلى فرض الاعتبار فهو طريقيّ محض لاتيان العمل صحيحاً والمفروض أن 
القصر والتمام كلّ منهما صحيح. قصد كلا منهما أو لا عدل من كل منهما إلى 
الآخر أو لا. 


ما يتعلق بالعدول في أماكن التخيير 


ولا يجب التعيين حين الشروع أيضاً!"". نعم. لو نوى القصر فشك بين 
الاثنين والشلاث بعد إكمال السجدتين يشكل العدول إلى التماه7؟") 


(؟؟) لما تقدم في المسألة السابقة, فيكفي قصد ذات الصلاة بما هي 
الوظيفة الفعلية على ما أمر بها الشارع. وهي تنطبق قهراً على كلّ واحد من القصر 
والتمام بعد جعل الشارع التخيير الواقعي للمكلف. 

(1) منشأه أن هذا شك في الثنائية. فتكون الصلاة باطلة. فلا موضوع 
للعدول. ولكن ما يصح التمسك به لإبطال مثل هذا الشك إما ما دل على أنّ الشك 
في الثنائية يوجب البطلانء وإما ما دل على أنّ الشك في صلاة السفر يوجب 
البطلان. وإما ما دل على أنّ الشك في الأوليين يوجب البطلان. 

والكل مخدوش أماالأول: فلأنّ المنساق منه ما لم يكن قابلاً للتغيير ولم 

: , 
يكن اختياره فى جعله أكثر من الثنائية للمكلف ولذا ذكر في الروايات 
الجر الجينة '؟ ولم الجدالقظ التنائئه قيما تتجمية عالهاا قجر: فى بعقى الأخباز 
تعليل بطلان صلاة الجمعة بالشك فيها بقوله عليه السلام: «لأنها ركعتان»! ", 
وظاهره الثنائية الذاتية لا الاقتضائية كما في المقام. 

وأما الثانى: فالمتبادر منه أيضاً صلاة السفر التى لا يمكن تغييرها وتبديلها 
ولذاذكرك فى هداد صلا ادر والحضة فى اصع ابن ملم وغير 1" 

وأما الأخيرء فالشك المبطل فى الأولتين ما إذا كان بين الواحدة والأزيد 
مطلقاً. أو الاثنين والأزيد قبل الاكمال, لا ما إذا كان بعد الاكمالء فِإِنّه من 
الشكوك الصحيحة كما يأتي إن شاء الله مع أن الشك في شمول أدلة الشكوك 
المبطلة للمقام يكفي في عدم الشمولء لأنْه من القمسك بالعام في الشبهة 
المصداقية, فالمرجع حينئذ أصالة الصحة, وعموم قوله عليه السلام: «ما أعاد 


. الوسائل باب: ؟ من أبواب الخلل‎ )١( 
1 ())الوسائة ناب امن ابزات الخلل حديك‎ 
(#االوسائل باف فنامن ابزاي القلل خديك:.‎ 
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والننثاءغناق القلاكه :و إن كان لأا بحل مين وجه !"ينل قد يقال 
بتعينه(2؟). والأحوط العدول والاتمام مع صلاة الاحتياط والاعادة. 

(مساألة 4):لا يجب فى ابتداء العمل حين النية تصرّر الصلاة 
تفصيلة(١‏ 01 بل يكفى الإاجمال. نعم2 تجب لية المجموع من 


الصلاة ففيه قط يحتال لها ويدبرها حتّى لا يعيدها»7''. 

ويأتى في (مسألة 5؟] من (فصل الشك في الركعات) بعض ما ينفع 
المقام. 

(15) لأصالة الصحة, وعموم قول أبي عبد الله عليه السلام فى صحيح ابن 
حمران: «ما أعاد الصلاة فقيه قط يحتال لها ويدبرها حتّى لا يعيدها»!". 

وما ورد في بعض الأخبار من أنه في الشك بين الثلاث والأربع! '' فالظاهر أنه 
من باب المثال لجميع الشكوك التي يمكن تصحيحها لا لأجل الاختصاص به. 

(10) لعموم ما دل على حرمة إبطال الصلاة ووجوب العمل بوظيفة الشكوك 
الصحيحة ولا مانع في البين إلا احتمال أنّ التمسك بعمومها في المقام تمسك 
بالعام في الشبهة المصداقية, فلا يصح من هذه الجهة وهو مردود بأنّ مثل هذا 
الاحتمال لو أوجب سقوط العمومات لسقطت جميعها عن الاعتبار إلا ما ندر, 
فالمرجع في صحة التمسك بالعام المتعارف من أهل المحاورة والمتعارف منهم 
يحكمون بصحة التمسك به في المقام. فلا موضوع لهذا الإشكالء. لأنّ الشبهة 
التي تمنع عن التمسك بالعام ما إذا كان لها نحو ثبات واستمرار لا ما إذا زالت 
بادنى تامل. 

(11) للسيرة, وأصالة البراءة عن التصور التفصيليء بل الحرج بالنسبة إلى 
سواد الناس غير المأنوسين بإتيان الصلاة. 


() الرسائل بانية:ة مق أبواي الخلل حديت: ١‏ 
(8) الؤسائل نان ةلمن ارات القلل عدوت ١‏ 
(©) الوسائل باب فسن أبؤان العلل حديف: + 


ما بتعلة بالنية 


الأفعال جملة!"" أو الأجزاء على وجه يرجع إليها(9, ولا يجوز تفريق 
النية على الأجزاء على وجه لا يرجع إلى قصد الجملة كأن يقصدكلاً 
منها على وجه الاستقلال من غير لحاظ الجزئية!١").‏ 

(مسألة ه):لا ينافى نية الوجوب اشتمال الصلاة على الأجزاء 
المندوبة!') ولا يجب ملاحظتها في ابتداء الصلاة ولا تجديد النيّة على 
وجه الندب حين الإتيان بها ١!‏ "). 

(70) لأنّ هذا هو القصد الإجمالي الذي لا بد منه. ومع عدمه يكون 
العمل بلا قصد ونية. 

(18) لأنّ الأجزاء منطوية في الكل فقصضذه يغنى عن قصدها. 

530 لاديس الاعراء. وعرب ااعقلالي و نذا ركوم وجويها عيننا يمنا 

نعم. يصح قصد الوجوب الاستقلالي الانبساطيء لما ثبت في الأصول من أن 
الكل عين الأجزاء بالأسر. والأجزاء عين الكل كذلك. 5 ف الواعة خوط 
بسيطا بالنسبة إلىالكلٌء وعين هذا الوجوب ملحوظ منبسطاً بالنسبة إلى الأجزاء. 

وأما الوجوب الاستقلالي العرضيء فلايتصوّر للأجزاء معفرض الجزئيّة كماهو 
واضح.ء لآنه خلف. 

(0) لأنها جهات كمالية خارجة عن ذات المأمور به وحقيقته والأمر نما 
تعلق بذات الواجب من حيث هي سواء كانت مقرونة بالجهات الكمالية أم لا 
فذات الواجب شيء. والجهات الكمالية شيء آخر. فيصح التفكيك بينهما في 
القصد والحكم والخارجء بلا فرق في ذلك بين كونها من كمال الذات والطبيعة أو 
الشخص والفرد. 

وتوهم: عدم صحة صدق الجزئية بالنسبة إلى المندوب مع الواجب. لأنّه من 
الجمع بين الضدين. باطلء لأنّ المراد بالجزئية في المقام الجزئية العرفية 
الاعتبارية لا الدقية العقلية المنطقية. 

(1”) لأصالة البراءة عن وجوب اللحاظ في الابتداء والتجديد حين الإتيان 
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(مسألة 0): الأحوط ترك التلفظ بالنية فى الصلاة! 0 

خصوصاً فى صلاة الاحتياط للشكوك 7" وإن كان الأقوى الصحة معه!4). 
(مسحالة 117 سق لأامدوك الفياةة حودع عدايه نويا لسن 

ملت!*" فيا .ينها جود عرد أ ويه عله أن يشوجيها اولا على 


بعد عدم دليل على الوجوب من عقل أو نقل أو عرف أو عادة. وما يجب إِنّما هو 
القند التعماق إلى العمل يتحو العملة والتحمال يكل هنا امتهم عدلية سن 
مقومات الذات وجهات الكمال. 

ثم إِنّه لو أتى بالأجزاء المندوبة بقصد الأمر الوجوبى, فالظاهر عدم 
البطلان, لأنّه من التشريع في القصد من دون أن ,يسري إلى العمل, يل لو قصد 
فى ابتداء النية الوجوب بجميع أجزاء العمل حتّى مندوباته لا يبطل لما تقدم, 
وكذا لى أتى بالعمل الواجب: بقضد الدب :سهوا أوعهداء 0الظاهر الصحة: 
لأصالة عدم مانعية مثل هذا القصد فى عمده. فكيف بسهوه بعد الإتيان بأصل 
المأمور به بقصد القربة. 

(9) تأسّياً بالنبيّ صلى الله عليه وآله والمعصومين عليهم السلام والفقهاء 
القائمين مقامهم إذ لم يعهد منهم التلفظ بها. 

(75) إن قلنا بعدم جواز كلام الآدمّ بينها وبين الصلاة وأنّ التلفظ بالنية من 
كلام الآدمي, فلا يجوزء وإن قلنا بالجواز, أو انصراف كلام الآدميّ عن التلفظ 
بالنية؛ فيجوزء ويأتي من الماتن رحمه الله الجزم بعدم جواز اللإتيان بمنافيات 
الصلاة بين صلاة الاحتياط والصلاة الأصل في أحكام الخلل (فصل كيفية صلاة 
الاحتياط). لكن الشك فى عدم شمول كلام الآدمئّ المبطل للتلفظ بالنية يجزي 
فى جريان أصالة عدم المانعية والبراءة. 

() للبراءة العقلية والنقلية بعد فقد الدليل على المانعية من عقل أو نقل. 

(60) هذا الوجوب كوجوب ف أصل | الصلاة وأحكامها الابتلائية عقلىّ 
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الاجمال لها 

(مساألة 6): يشترط في نية الصلاة بل مطتق العبادات 
الخلوص عن الرياء(""). 
5 حول :ذلون وحبوت القتهند الاحهالن التضلاة له أمضاء لذن 
الفقروض ١‏ التلقين تلقين الصتلذة يما لها من القبرائط وال ختاد. 

(/00 في الرياء جهات من الكلام: َ 

الأولى: تقدم في نية الوضوء أنّ الرياء في العبادة حرام تكليفاً. بل من 
الكبائر. لاطلاق الشرك عليه ولتوعيد النار به. وأنّ له جهة وضعية ‏ مضافاً إلى 
الحرمة التكليفية ‏ وهى كونه موجباً لبطلان العبادة. 

الثانية: الشرك بالنسبة إلى الله تبارك وتعالئ إما وجودي بأن يجعل شريك له 
جلّ جلاله في مرتبة ذاته. وإما فعلي بأن يجعل شريك له تعالى في أفعاله. وإما 
عباديّ بأن يجعل شريك له في معبوديته وهو على قسمين: 

فتارة: يؤتى بالعبادة لأجل عبادة غير الله تعالى كما يعبد الله. 

وأخرى: يؤتى لاوراءة الغير فقط من دون عبادته ولا ريب فى 9 كذ منهما 
فركيل الأول معي الندانة: ولك الرداة المعوة. مدقن النقهمق النس 
الأخير لمَن يعتقد بوحدانية الله ذاتاً وفعلاً وعبادة. 

الثالثة: ظاهر الأدلة حرمة الرياء نفسيا في الصلاة ‏ وكلٌ عبادة ‏ كحرمة 
الغصب فيهاء وكحرمة لبس الذهب والحرير على الرجال ولو حال الصلاة 
فينتزع الفساد من الحرمة النفسية في العبادة. وعليهء فإذا رأيي في العبادة 
الباطلة, أو أتى بالعبادة أولاً صحيحة ثم أتى بعبادة أخرى ورائي فيها لا يكون 
حراما من جهة انتفاء موضوع الحرمة. إلا أن يقال إنّ موضوع حرمته مطلق 
العبادة ولو كانت باطلة, فلو صلَى بلا طهارة أو توضأ بماء نجس مع العلم 
والالتفات ورأبي فيها فعل حراماء ولكنه مشكل, لأنّ ذات مثل هذا العمل لا 
يصلح للعبادية حتى يتحقق فيه موضوع الرياء. 
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إن قيل: فعلى هذا لا وجه للحرمة والإثم. لأنه بمجرد حصول الرياء تبطل 
العبادة فلا يبقى موضوع للحرمة. يقال: موضوع الحرمة الصحة التعليقية لا 
الفعلية من كلّ جهة. 

الرابعة: المشهور. بل المتفق عليه البطلان العبادة المرائي فيها. ونسب 
إلى المرتضى رحمه الله عدم ترتب الثواب لا البطلان. فإن كان مراده عدم 
البطلان حتّى مع فقد قصد القربة. فهو ضروري البطلان لتقوم العبادة بقصد 
القربة عند كلّ أحد وهو رحمه الله معترف به. وإن كان نظره إلى أنّ الرياء من 
الضمائم التي لا تضر بقصد القربة, فإطلاق صحيح ابن جعفرء وخبر 
السكونى''' يرده. ففى الأول: «قال رسول الله صلى الله عليه واله يؤؤمر برجال 
إلى النارب إلى أن قال فقول لهم نقازن النازويا اشقناء ما كان شالك ؟ 
قالوا: كنا نعمل لغير الله فقيل لنا: خذوا ثوابكم ممن عملتم له». 

إذ كيف ,يمكن أن يكون العمل صحيحا ومع ذلك يوجب استحقاق النار 
لعامله؟! وفى الثانى قال النبي صلى الله عليه واله: «إنّ الملك ليصعد بعمل 
افد ميتهها يناذا صعك بحبيتاته. يفول ان وندز + الحدلوها فى سين إند 


ليس إياي أراد به». 
وكيف يمكن أن يكون العمل صحيحاً ومع ذلك أمر الله تعالئ أن يجعل في 


الخامسة: إن الرياء من الأمور القصدية المتقوّمة بالقصد والاختيار وهو 
غارة#بيكون:باتيان العنادة :عجره ازاءة الناس من :دون قصد القربة واخرئ: يأتئ 
بالندل بتعتد القتريق لككن يلد اعى أن يتتعدل فيه نك الندأين :كدق عيناد اد 
اسالكين د (رقع إلده عن تند او لكاب كير لكات إلى تققد ار امبر 
كونه في مجمع الناسء أو لمجرد الشهرة بالعبادة أو لغير ذلك من الأغراض, 
والذي يكون حراما ويوجب بطلان العبادة هو الأول دون البقية مع تحقق قصد 
القربة فيها إذا كانت تلك الدواعي في طولها لاافي عرضها بحيث تنافيها. ولكن لا 


الوسانل بان امن ابؤات عدم العناذات جدود دقوم 
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زيبافى أنها نافى الاخلاض والخلوعن وان ضحت العنادة نحشب القواعند 

السادسة: مقتضى إطلاق بعض الأخبار كصحيح ابن جعفرء. وخبر 
السكوني وإن كان تعميم الرياء بالنسبة إلى تمام الأعمال والحسنات مطلقاً سواء 
كانت من العباديات أم غيرها. لكن مقتضى جملة من الأخبار الاختصاص 
بالعباديات ففي صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: «لو أن عبدأ عمل 
غلا بطلنأيهتوخه الله والذان الآخرة وأفغل فيه رضا اخند.مين الناس كيان 
مشركا»!"'. 

وعن أبي عبد الله عليه السلام: «من عمل للناس كان ثوايه على الناس, 
ومن عمل لله كان ثوابه على الله»'". 

فيستفاد منها اختصاص حرمة الرياء بخصوص العباديات. 

السابعة: إذا كان الرياء في العبادات المندوبة بناءً على الحرمة الغيرية تبطل 
ولا إئم على المرائي. وأما بناءٌ على الحرمة النفسية مضافاً إلى الفساد تبطل مع 
الاثم كما هو واضح, وقد استظهرنا الأخير من الأدلة فراجع. 

الثامنة: يمكن أن يكون بطلان العبادة المرائي فيها موافقاً للقاعدة إن كان 
الرياء فى أصل إتيان العمل, لفقذ قصد القربة حينئذ وكذا إن كان في الجزء وقلنا: 
إِنّ فساد الجزء يسري إلى الكلٌ لأنّ المركب ينتفي بانتفاء أحد أجزائه إن اكتفى 
بالمأتى به وإن أعاده بعنوان الجزئية تكون من الزيادة العمدية المبطلة. 

التاسفة: إذا شك في حصول الرياء له أو لاء أو شك في أت الحالة الحاصلة 
لدرياء أولا؟ فمقتضى الأصلعدمتحقق المانع وصحةعمله وإذاحصللهدحالةسرور 
بعمله وحالة فرح بعبادته أو فرح بأن يراه الناس مصليا ‏ مثلاً ‏ فكلٌ ذلك ليس 


من الرياء. لقول أبى عبد الله عليه السلام: «من سرته حسنته وساءته سيئته فهو 


[١)الوسائل‏ بات اقفن أبواتمقدية العبادات حديف: ١ ١‏ 
(؟) الوسائل باب: ١7‏ من أبواب مقدمة العبادات حديث:غ. 
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فلو نوى بها الرياء بطلت(55". بل هو من المعاصي الكبيرة!١‏ '2, 
أنه شرك يبان تعالن. تسم ]إن حول الويساء قبن العمل على 
0000 

وعن أبي جعفر عليه السلام: «سئل النبئّ صلى الله عليه وآله عن خيار 
العباد. فقال: الذين إذا أحسنوا استبشروا وإذا أساؤوا استغفرواء وإذا أعطوا شكرواء 
وإذا ابتلوا صبرواء وإذا غضبوا غفروا»7". 

وتكون مقيدة لتلك المطلقأت. مضافا إلى أصالة الصحة فى غير المتيقن 
من الدليل. | 

العاشرة: لا بأس بتحسين العبادة لترغيب الغير إليهاء أو لغرض صحيح 
آخر. للأصل, وخبر عبيد قال: «قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل 
يدخل في الصلاة فيجود صلاته ويحسّنها رجاء أن يستجرٌ بعض منيراه إلى هواه؟ 
قال عليه السلام: ليس هذا من الرياء»7". 

وعلى هذا لو كانت الصلاة في البيت ‏ مثلاً ‏ على نحو وفي الملا بنحو آخر 
بداعي تعليم الناس وترغيبهم إلى الاهتمام بالصلاة أو لغرض شرعيّ اشر لياس 
شوو يكم لا بن فت الحذر عن خدائع الشيطان إذ المقام من مزالٌ الأقدام. 

(8 نصّاً وإجماعاً على ما تقدم. ونسب إلى المرتضى أنه بوسباعيدة 
الثواب لا البطلان, وتقدم الجواب عنه مع أنه على إطلاقه مخدوش حتى عنده 
رحمه الله كما ,يأتى. 

(09) لأنّ المعصية الكبيرة كل ما أوعد عليها بالنار, أو دل منزلة ما أوعد عليه 
بالنار. وكلاهما موجود فى الرياء. لإيعاد النار عليه فى خبر السكونى, ولتنزيله 
منزلة الشرك في صحيح زرارة كما تقدء !كا 1 ْ 


0100 الرشائل ناب كافن اواسهتدنة الفادات ديف 3ن 
اومان !جا تن وات نقلسة العناو ا سد 1 


(؛) تقدم فى صفحة:777. 
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أحدها: أن نان بالعمل لمجرد إراءة الناس من دون أن يقصد به 
امتثال أمر الله تعالئ. وهذا باطل بلا إشكال. لأنه فاقد لقصد القرية 
لال 

النانى: أن يكون داعسيه ومحركه على العمل القربة وامتثال الأمر 
والرباك معا هذا اها يناظل سو اء كتانا فتلت اء كان احيدهها تيعا 
والأ عن سيكتلا د كان هغا و متكا مع كا داع 

التسالك: ان متهن فض الأخوزاء ار اعمنة الياء رهد انها 
باطل وإن كان محل التدارك باقياً2. نعم. فى مثل الأعمال التى لا 
يرتبط بعضها ببعضء أو لا ينافيها الزيادة فى الأثناء كقراءة القرآن 
والأذان والاقامة إذا أتى ببعض الآيات أو الفصول من الأذان واختص 


(0؛) العمدة في استفادة هذه الوجوه صحيح زرارة عن أبي جعفر 
عليه السلام قال: «لو أَنّ عبداً عمل عملاً يطلب به وجه الله والدار الآخرة 
وأمقل فيعتوضا عمق النانى كان شرك . 

(41) فيكون البطلان مطابقا للقاعدة حتّى عند المرتضى رحمه الله الذي 
نسب إليه عدم البطلان بالرياء, لأنّه رحمه الله إِنْما نفي دلالة الأخبار على البطلان 
مع تسليمه لقاعدة بطلان العبادة بفقدان قصد القربة حين النية. 

(49) كلّ ذلك. لصدق أنه «أدخل فيه رضا أحد من الناس» فتبطل لا 
محالة. 

(41) لأنّه أدخل فيه رضا أحد من الناس فيبطل ولا يبقى موضوع للتدارك 


.١ ١ من أبواب مقدمة العبادات حديث:‎ ١١ الوضائل باب:‎ )١( 
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البطلان به. فلو تدارك بالإعادة صه(22. 

الرابع: أن يقصد ببعض الأجزاء المستحبة الرياء كالقنوت فى 
الصلاة. وهذا أيضاً باطل على الأقوى (50). ْ 

الخامس: أن يكون أصل العمل لله لكن أتى به فى مكان وقصد 
دي لك كان سان نا :ان اسن لسع مض 
لعشا ع وا لوهذ ا ها باط كا الأ قوف وكا ذا كان وق ا 
الضنك اناد لمن الجماعة ا فى الطر تك الا نويا ْ 

اللسادس: أن يكيون الرباء من حيث الزمان كالصلاة فى وَل 
الوقت رياء. وهذا أيضاً باطل على الأقوى. ْ 

السابع: أن يكون الرياء من حيث أوصانف العمل كالاتيان 
السلذة جسماعة أو القدراءة بالتاني أو بالخشوع أو نحو ذلك وهذا أيضاً 
باطل على الأقوى. 

الثامن: أن كمون فى مقدّمات العمل. كما إذا كان الرياء في 


(5) لأنها وإن كانت لها وحدة عرفية في الجملة, ولكن كل أية من آيات 
القرآن وكلٌ فصل من فصول الأذان له نحو استقلال في الجملة لا يضر بطلانه 
بصحة السابقة, فتصح إعادة ما بطل فقط ولا تجب إعادة أصل الصلاة. 

(40) لصدق إدخال رضاء أحد من الناس فيه عرفاً وإن أمكن التفكيك دقة, 
ولكنه لا أثر له لأنّ الأدلة منزلة على العرفيات وكذا الكلام بعينه في الخامس 
والسادس والسابع من جهة الصدق العرفي بإدخال رضاء أحد من الناس في العمل 
وإن أمكن التفكيك بحسب الدقة العقلية, ولكنّها غير ملحوظة في الأحكام 
الشرعية والمراد يصدق إدخال رضا أحد من الناس في العمل إِنْما هو فيما إذا كان 
الادخال من باب الوصف بحال الذات لا الوصف بحال المتعلق وإلا فلا يوجب 
البطلان. 
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مشية إلى المسجد لا فى إتيانه فى المسجد. والظاهر عدم البطلان فى 
91 الصورة(61), ١ ١ ١‏ 

التاسع: أن يكون في بعض الأعمال الخارجة عن الصلاة. 
كالتحنك حال الصلاة. وهذا لا يكون مبطلاً إلا إذا رجع إلى الرياء 
في الصلاة, متحنكاً! 91 

العاشر: أن يكون العمل خائصاً لله لكن كان بحيث يعجبه أن 
يراه الناس. والظاهر عدم بطلانه أيضاً كما أن الخطور القلبى لا يض 
تصوضاً ا لكا هيف يعاذى بهذا السطور وكنة اله بشو الزساء بقزاك 


الأضداه(68) 


(51) لعدم صدق إدخال رضا أحد من الناس فى العمل عرفاً. 

(40) أما الأول فلعدم صدق إدخال الرياء في العملء لما نقدم مسن أَنَّ 
المراد به الصدق بوصف الذات عرفاً, لا ما إذا كان الصدق بحسب المتعلق 
وأما الأخير فلصحة انتساب الرياء إلى ذات العملء, فيبطل لا محالة. 

(4؛) كل ذلك للأصل بعد عدم صدق دخول الرياء المعهود فى 
العمل صدقا ذاتياً. بل ولو شك في الصدق وعدمه كذلك لا يصح التمسك بإطلاق 
دليل مبطلية الرياء. لأنه حينئذ من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية. فيكون 
المرجع أصالة الصحة مضافا إلى صحيح زرارة في الأول عن أبي ججعفر 
عليه السلام: «عن الرجل يعمل الشىء من الخير فيراه إنسان فيسره ذلك قال: 
لبها من لعد الا وعويسب ان .ظلهر لد دن الناس الخير إذا لم يكن صنع 
ذلك لذلك»!''. 

ثم إِنّ الأضداد عبارة عن منافيات الصلاة كما إذا قصد الرياء في عدم الالتفات 
أو عدم التكلم أو عدم إصدار الحدث أو نحوه من الموانع والمنافيات هذا 


()الوسائل باب: ١186‏ من أبواب مقدمة العبادات حديث .١‏ 
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(مسألة 9):الرياء المتأخر لا يوجب البطلان477) بأن كان 


إذا قصد الرياء في نفس ترك المنافي من حيث هو وأما إذا رجع إلى الرياء في 
الصلاة بتركهاء فيصدق دخول الرياء فى العمل عرفاً حينئذ فيبطل لا محالة. ولو 
شك في أَنْهِ من أيّهماء فالمرجع أصالة الصحة. 

(59) للأصل بعد ظهور الأدلة في الريك الفيدقا ز5 .وأا فول أبي عر 
عليه السلام في المرسل: «الإبقاء على العمل أشد من العمل قال: وما الإبقاء 
عن يصل الرجل بصلة وينفق نفقة لله وحده لا شريك له فكتب له 

ثم يذكرها فتمحى فتكتب له علانية. نم يذكرها فتمحى وتكتب له 
2 
فيمكن حمله على إحباط بعض درجات الثواب لا الاحباط الحقيقى المطلق 
الذي لم يقم دليل عليه. إل ظاهر جملة من الآيات خلافه كقوله تعالى: <ِقَمَنْ 
يَْمَلْ مِتْقَالَ ذَرٌةِ خَيرأ يَرَهه!"" 

لطي د مير ل ا ار ل ا «من كان 
مؤمنا فحج وعمل في إيمانه. ثم أصابته في إيمانه فتنة. فكفر ثم تاب, وأمن 
قال: يحسب له كلّ عمل صالح عمله في إيمانه ولا يبطل منه شيء»' ". 

وأما الآيات المشتملة على الاحباطء والروايات لني يستظهر منها ذلك 
قر تعالئ: «وَمن يَكْقُو بالإيمان فَقَد خبط عَمَلُهُ!؟) وذكرنا في التفسير ما 

9 ِ 
ولتجيرهامن الآيات: وكصحيح ابن خالد قال: «سألت أبا عبد الله 
غلية السلام عن قول لله عر وجل <ِوَتَدِمْنا إلى ما عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلَنَاهُ هَبِاءً 
مَنْتُورأه قال: أما واللّه إن كانت أعمالهم أشدّ بياضا من القباطي ولكن كانوا إذا 


0 


١)الوسائل‏ نات امن ابوات مقدمة الساداك حديف: .١‏ 
88 لوباك ناك ةب امن اباس سقدمة العاذانها مه ١‏ 
) 


غ) سورة المائدة: 0. 


ما يتعلق بالرياء 
ل ل يساك تيده 
عرض لهم الحرام لم يدعوه»!" 

فلباب القول فيها بحسب الجمع بين الأدلة النقلية والأدلة العقلية هو أَنّْه لا 
ربب في أن استحقاق الخلود في الجنة مشروط بالموافاة على الإيمان, لقوله 
تعالى <مَن ير وذ نكم عن ددنه مث وهو كاف تويك حيطت داهم في 
لديا وااجر هٍ ا صْحابُ 2 خم فنا ل 0 

نعم يجزي ا 0 الطاعات والغبادات والأعمال الخيرية فى الدنيا 
أو في البرزخ, أو يوجب التخفيف في عذابه في نفسه أو في أهله أو غير ذلك مما 
لا يعلمه إلا الله تعالى وبعد ذلك فالأقسام أربعة: 

الأول: أن يكون مؤمنا من أول بلوغه إلى حين موته ولم يلبس إيمانه بظلم فلا 
ريب فى أنه من أهل الخلود فى الجنة. 

الغاتق يق كان مق أوله الى :حون مع كافرا ولا زمبيافى اندم أهل القلود 


فى النار. 
الثالث: من خلط عملاً صالحاً وآخر سيئاً ووافاه بالتوبة وهو من أهل الجنة 
ا واجماعا. 


الرابع: هذا القسم بعينه مع .عدم الموافاة بالتوبة والموت مع عدمها فإما أن 
يدخل في الجنة ثم يخرج منها بجزاء معاصيه وهو خلاف الإجماعء بل الضرورة, 
فإنّ من دخل الجنة لا يخرج منها نصّأً وإجماعاً. وإما أن يدخل في النار لجزاء 
معاصيه ثم يخرج منها بجزاء أعماله الحسنة إلى الجنة وتدل عليه النصوص 
هََ 
الكثيرة التي ليس المقام محل التعردض لها'”. 


)١(‏ الوسائل باب: 71 من أبواب جهاد النفس حديث: 
)1١(‏ سورة البقرة:7١ ,١‏ 

(؟) سورة الزمر: 10. 

(؟) الوسائل باب: 80 من أبواب جهاد النفس . 

(0) راجع الوسائل باب: 71 من أبواب مقدمة العبادات حديث:0. 
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حين العمل قاصداً للخلوص ثم بعد تمامه بدا له في ذكره أو عمل عملاً 
يدل على أنه فعل كذا. 

(فسححالة. + 9): السحب النستاحر ل بكسون مدلذ!*6: نيفاذك 
المقارن فإنه مبطل على الأحوط ١7‏ , وإن كان الأقوى خلافه(0. 


(50) للأصل. وظهور عدم الخلاف. نعمء لا ريب في أنه من الرذائل 
بل من المهلكات ومانع عن صعود العمل إلى السماوات كما في جملة من 
الروايات!'' وأما خبر ابن سويد عن أبي الحسن عليه السلام قال: «سألته عن 
العجب الذي يفسد العملء فقال عليه السلام: العجب درجات منها: أن يزين 
للفيك تموع, عقيله قزرا حسما فععيه: ويحنيب أنه يحنين صاً..ومتها: أن رومن 
العبد بربه فيمن على الله عرّ وجل ولله عليه فيه المت»(". 

فيمكن أن يراد بالفساد عدم القبول, لقصور الحديث عن إثبات الفساد سنداً 
ودلالة, مع معارضته بخبر ابن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: «قيل له 
وأنا حاضر: الرجل يكون في صلاته خالياً فيدخله العجب. فقال: إذا كان أول 
صلاته بنية يريد بها ربّه فلا يضره ما دخله بعد ذلك, فليمض في صلاته وليخساً 


الشيطان»7". 
مع أَنّه يمكن أن يكون حصول بعض مراتبه غير اختياريء. لكثرة قصور 


)065 رسن خلاف بعض من قال بالبطلان, وود يان بعض 
الأخبار القاصرة عن الحرمة والبطلان. 

(09) للأصل بعد عدم ظهور دليل على البطلان. بل مقتضى ما تقدم من 
خبر ابن عمار عدمه. 


)١(‏ و(1؟) راجع الوسائل باب: 71 من أبواب مقدمة العبادات حديث: 0 وغيره. 
“ا الإساتل ابا كاين اءوات سقضمة الفيادات عدية 


حكم الضماء غير الرياء 0 


أو راجح. فإن كان حراما وكان متحدا مع العمل او مع جزء منه بطل 
كالرياء 07 وإن كان خارجا عن العمل مقارناً له لم يكن مبطاةً04). 
وإن كان مباحا أو راجحاً(09. فإن كان تبعا وكان داعى القرية 


(0) لأنّ العبادة متقوّمة بقصد القربة ولا يصح التقرب بالمحّم. ثم إن 
الضميمة المحرّمة كما إذا أتى بالصلاة مثلاً بقصد إيذاء المؤمن وتحقق المقصود 
واقعاً. 

(05) هذا إذا تحقق منه قصد الامتثال وصدر منه الحرام في ضمن العمل 
كما إذا صلّى قربة إلى الله تعالى ونظر في أثناء الصلاة إلى الأجنبية بالشهوة 
والريبة. فتصح صلاته وإن فعل حراماً. وأما إن لم يكن كذلك يأن قصد الحرام 
مع قصد الامتثال عرضا ؛ فتأتي فيه الوجوه الآنية: 

(60) الوجوه المتصورة خمسة: 

الأول: استقلال داعي القربة وكون غيرها تبعا. 

الثانى: عكس ذلك. 

الثالث: حصول المأمور به من كلّ منهما بحيث لو لم يكن أحدهما دون 
الآخر الما حضل. 

الرابع: داعوية كل منهما مستقلاً على البدل بحيث لو لم يكن أحدهما لأثر 
الآخر. 

الخامس: داعوية كلّ منهما مستقلا بالنسبة إلى متعلقه فقط, وكلّ منهما تارة: 
في الضميمة المباحة. وأخرى: في الراجحة, فهذه أقسام عشرة يصح العمل 
مع استقلال داعي القربة سواء كانت الضميمة راجحة أو مباحة. 

وأما البقية كالبتق فيها ثارة بحسب الأضل.واخرق :بحست الآدلة. 

وثالثة: بحسب ما يستفاد مما ورد في سهولة الشريعة وملاحظة خال نوع 
الناس الذي يدور جعل التكاليف مدارهم نضّاً وإجماعاً. 
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أما الأولى: فالمسألة من صغريات الأقلّ والأكثر. لأنّ اعتبار مجرد داعوية 
القربة في الجملة معلوم قطعاً وإِنّما الشك في الزائد عليه فيرجع إلى البراءة على 
ما حقق فى الأصول فى قصد الأمر والقربة وسائر القيود المعتبرة ولا ريب فى 
تحقق داعوية القربة في الجملة في الأقسام الثلاثة عقلاً وعرفاً. ْ 
أما الثانية: فليس فى البين إلا آية الاخلا ص١"‏ والأدلة الحاصرة ‏ لغاية 
العبادة!'" فى رجاء الثواب وخوف العقاب. والحب لله تعالى. وأَنّه لا عمل إلا 
بالنية التي تقدمت جملة منها. والأولى وردت لنفي عبادة الأوثان ولا ربط لها 
بتعبين مراتب الخلوص والإخلاص وكيفية داعوية القربة وخصوصيات اعتيارها. 
و بعبارة أخرى ان الآآية الشريفة في مقام يبان نفي ] الشرك في أصل العبودية 
لا في مقام بيان شروط العبادة, وكذا الثانية, فإنّها إنما تدل على بطلان العبادة بغير 
رجاء الثواب والفرار من العقاب وغير المحبة لله تعالى. وأما أنّ هذه الأمور بأئّ 
مرتبة منها معتبرة, فالروايات أجنبية عن بيان هذه الجهة. وأما الأخير, فلا ربط له 
بالمقام أصلاً, لأنّه في مقام الترغيب إلى نية الخير والتحذير عن نية الشرء كما يدل 
عليه صحيح ابن جعفر عن أخيه عليه السلام عن رسول الله صلى الله عليه وأله ‏ 
في حديث -قال: «إِنْما الأعمال بالنيات. ولكلّ امرئ ما نوىء فمن غزا ابتغاء ما 
عند الله فقد وقع أجره على الله عر وجلٌ. ومن غزا يريد عرض الدنيا أو نوى 
عقالا لم يكن له إلا ما نوى»!". 
وأما دعوى الإجماع على تعيين مرتبة فيها من مراتب الإخلاص فموهون, 
لاختلاف الكلمات, وتشتت العبارات, فراجع المطوّلات, فليس فيها ما يدل على 
تعيين مرتبة خاصة من مراتب الإخلاص والخلوصء فاعتبار كون داعي العبادة 
صالحا للتأثير معلوم والزائد عليه مشكوك وجداناً. فيرجع فيه إلى إطلاقات الأدلة 
وأصالة البراءة بعد عدم الدليل على التعيين كما هو كذلك في جميع أبواب الفقه. 





.6 سورة البينة:‎ )١( 
. راجع الوسائل باب: © وباب: 8 من أبواب مقدمة العبادات‎ )1( 
١ الوسانا تبات قبمن ابواف مقلطة النبادة ديف‎ 6 


ما بتعلخ. بقصد الضسمة 
يتعاق ‏ : ١‏ 


أما الثالثة: فمقتضى سهولة الشريعة في مثل هذا الأمر العام البلوى 
لجميع الأمة وعدم تعرض الأدلة لتفصيله وتفريعه مع ما عليه عامة الناس من 
الأغراض والدواعي النفسانية ‏ هو الاكتفاء بالداعي القربي الذي يصلح للتأثير 
ولو لم يكن علة تامة منحصرة مستقلاً فيه, مع أَنّه لو اقتصر على العلة التامة 
المنحصرة منه في صحة العبادة لزم بطلان عبادة غير عباد الله المخلصين. لأنّْ 
عبادات غالب الناس لا تخلو عن الضمائم وقد صدر عنهم عليهم السلام الوضوء 
لقصد تعليم الناس والصلاة كذلك أيضاً!١'‏ وقد ورد الأمر بإطالة الركوع, لانتظار 
لحو المأموم! '' وإعطاء الزكاة لترغيب الناس!" والجهر بالتسبيح لاعلام الغي راك 
إلى غير ذلك مما يمكن أن يستفاد منها عدم اعتبار الانحصار المحض في داعوية 
القربة. 

هذاء ولكن الظاهر أَنّ مقتضى بناءً العقلاء ومرتكزاتهم. وسيرة المتشرعة اعتبار 
استقلال داعوية القربة فى العباد.يات تطلقا ولا يكتفون بمجرد الاستناد في 
الجملة. وهذه هي القرينة المحفوفة بالأدلة, فلا يصح الرجوع إلى إطلاقاتها كما لا 
يصح الرجوع إلى البراءة معها وحينئذ يصح أن يقال إِنّ استقلال الداعوية في 
القربة مسلّمة لدى العقلاء والشك في إجزاء غير هذه الصورة. ومقتضى قاعدة 
الاشتغال عدم الاجزاءء. لأنّ الشك حينئذ في المحصّل بعد معلومية أصل التكليف 
تصوفا بعد كون المعبود هذا :العظيم الذي تحيّرت العقول في نعمه وإحسانه 
فضلا عن ذاته وخصوانا بعد إطلاق قوله تعالى «وما يَومِنَ مِنُ أَكْتَدْهُمْ ب بالله إلا وهم 
مُشْرِكُونَ4!" فإنّ إطلاقه يشمل هذه الضمائم عد اقرف لذى القنيان اعبار 
المطلع على الخفايا والأسرار. وبالجملة. ليس للفقيه المأنوس بمذاق الشرع أن 
يجزم بإطلاق جواز ضمٌ الضمائم. 


(9) الوسائل بانية هلام أبرابة الوضوع حدية: از 
(98)/الؤضاتلكاننة “لاهن انوا صلاة الجناعة عد يف 31و ؟. 
(©) الؤسائل باك 82 من أبوات الركاة: 

(4) راجع الوسائل باب: 4 من أبواب قواطع الصلاة . 


فاسؤرة توسك 11 
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مستقلاً فلا إشكال فى الصحة!(١2.‏ وإن كان مستقلاً وكان داعى القربة 
تتبعا مطل !"9و كهذا إذا كننانا ممعا مستضتين ند كا ودافيا عن 
العمل(08, وإن كانا مستقلين فالأقوى الصحة(05). وإن كان الأحوط 
الاعادة( "1 


(01) إجماعاً. بل ضرورة مع بقاء استقلالية قصد القربة من أول العمل إلى 


أ 
حخر ه. 

(00) لما تقدم من أنّ مقتضى مرتكزات العقلاء والمتشرعة اعتبار استقلال 
داعوية القربة. 


(08) لفقد استقلال داعوية القربة حينئذ. وقد مر اعتباره. 

(09) لتحقق استقلال داعوية القربة. لكن بنحو البدلية واحتمال اعتباره 
بنحو العلة التامة المنحصرة خلاف سهولة الشريعة المقدسة في هذا الأمر العام 
البلوى. فيدفع بالأصل إلا أن يقال: إِنّ المتيقن من بناءً العقلاء وسيرة المتشرعة 
إنْما هو فيما إذا كان الاستقلال بنحو الانحصار. كما يمكن أن يستظهر ذلك مما 
ورد في الرياء. 

)1١(‏ لما تقدم من احتمال أن يكون المتيقن من البناء والسيرة استقلال 
داعوية القربة بنحو الانحصار. 

فروع -(الأول): لوكان قصد الضميمة ‏ مباحة كانت أو راجحة ‏ في 
طول قصد القربة بحيث لا يضر باستقلالها في الداعوية لا يضر يصحة العمل وإن 
كان ينافي بعض مراتب الخلوص والإخلاص. 

(الثانى): قصد الغايات الدنيوية الشرعية المترتبة على العمل كحلية 
النساء في طواف النساء وتنمية المال في الزكاة وتوسعة الرزق في صلاة الليل إلى 
غير ذلك ليس من الضميمة. لأنّ المراد منها ما كانت خارجة عن العمل لا أن 
تكون غاية له فلا يضر قصدها ما لم يناف قصد القربة بأن تلحظ على نحو 


الموضوعية. 


ما يتعلق بالضميمة 22 
(مسألة 07): إذا أتى ببعض أجزاء الصَّلاة بقصد الصلاة 
!7 د كحان قصد بركوعه تعظيم الغير والركوع الصلاتي. أو 


(الثالث): الضميمة الراجحة على قسمين: 

فثارة: له تكون متقومة لقصد القربة: كالملا فى معل لأحل حفظ مال 
الغير مقا" :وأخرى» تكو سقونة يد كنا عازه ميد النظر إلى الكعبة أو 
المصحف أو العالم أو الوالدين. حيث إنّ كل ذلك عبادة, كما في الخير(", 
وفي كل منهما تبطل الصلاة, لعدم استقلال داعوية القربة وتصح الضميمة. بل 
الظاهر ترتب الثواب على الأخير. هذا إذا كان قصد الضميمة مستقلا وقصد 
الصلاة تبعا. وأما لو كانا معا محرّكين للعمل فيمكن القول ببطلان كلّ منهما لفقد 
استقلال داعوية القربة في كلَّ منهماء كما يمكن أن يقال بالصحة في كلَّ منهما 
لعدم تنافي داعي القربة الصلاتية مع داعي قربة أخرى لانتهاء كلّ منهما إلى الله عرّ 
وجلّ قصداً وعملاً. فتأمل فإنٌ المسألة غير محرزة بالتفصيلء والجمود على اعتبار 
الخلوص والاخلاص يقتضى الاستقلال والانحصار فى القربة. 

(الرابع): الظاهر أنّ قصد النظر في عظمة الله تعالئ في الصلاة وقصد قراءة 
القرآن والذكر فيها ليس من الضميمة المبحوث عنها في المقام لأنّ البحث في 
الضمائم الخارجية, وهذه كلّها من الداخليات. 

(الخامس): إذا شك في حصول قصد الضميمة وعدمه فمقتضى الأصل عدم 
العضول: 

(11) اعلم أنّ الأقسام أربعة الأول: أن يكون الفعل الواحد له غايات كثيرة 
وأراد المكلّف ضمها بنية واحدة, وهذه مسألة الضميمة التي تقدمت 
أقسامهاأحكامها فى المسألة السابقة, وقلنا: إِنْها توجب البطلان إلا مع عدم 
المنافاة للإخلاص. 

الثاني: جعل الفعل الواحد الشخصي الجزئي الخارجي كفعلين متغايرين 


(0ا) الوسائل ناى:5ة 1 فى أبوات أخكاء العقرة حديك؟ ١‏ 
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بسلامه سلام التحية وسلام الصلاة ‏ بطل(5' إن كان من الأجزاء الواجبة 


في الأثر. والفرق بين هذا القسم وسابقة أنّ الأول يكون نظر العامل إلى الغايات 
المتكثرة مع التفاته إلى وحدة الفعل وتحفظه عليهاء وفي الثاني يكون نظره إلى 
جعل الفعل الواحد كفعلين متعددين متغايرين اعتباراًء لأنّ التغاير الاعتباري لا 
ينافي الوحدة, فما عن الفقيه الهمداني (قدس سره) من عدم الفرق بين القسمين 
مردوة: والمقام من هنذا القسم وحكمه البطلان مطلقاً. أما فيما إذا كان داعي 
القربة مغلوباً أو متساوياً مع غيره. فلما تقدم من اعتبار استقلال داعي القربة في 

صحة العبادة. وأما فيما إذا كان غالبا فلإطلاق معقد إجماع الإيضاح الشامل 

لهذه الصورة أيضاً. وقد يتمسك للبطلان. بأنّ الصحة لأحدهما من الترجيح بلا 
6 ع ِ 2 

(و فيه): أنه يصح في المتساويين, وأما فيما إذا كان أحد الداعيين غالبأ 
على لخر فالترجيح مع الغالب فلا بد وأن يصح حينئذ سواء كان الغالب طرف 
العبادة ام غيرها. 

الثالث: ما إذا تحقق في فرد واحد عناوين متعددة قد تعلق يكل واحد من 
تلك العناوين الوجوب -كما في أكرم عالماً وأكرم هاشميا وأكرم جارك وأكرم من 
أكرمك ‏ فاجتمع جميع تلك العناوين في واحد, فقد يقال: إِنّ إكرام المجمع لا 
يسقط التكليف أصلاً, لأنْ سقوط بعض دون بعض ترجيح بلا مرجح. وسقوط 
الجميع من التداخل ومقتضى الأصل عدمه. ولكن الظاهر أن مقتضى أصالة 
الإطلاق وأصالة البراءة السقوط بإتيان المجمع. فكما فصّل ذلك في محلّه ولكنه 
يصح في التوصليات. وأما في العباديات فيكون المجمع من موارد الضميمة 
الراجحة, ولا تصح العبادة حينئذ لعدم استقلال داعوية القربة, إلا أن يقال: إِنْه إذا 
كانت الضميمة عبادة أيضاً فلا تضر باستقلال داعوية القربة, فتأمل. 

الرابع: ما إذا شك في أنه من أي الأقسام ومقتضى القاعدة إلحاقه بالقسم 
الأولء فتصح مع استقلال داعوية القربة وتبطل في بقية الأقسام. 


ما بد 3 الضميمة 
حل تكد ١‏ 


قليلاً كان أم كسثير امكسن تداركه أم لا0'", وكذا في الأجزاء 
المستحبة ١!‏ غير القرآن والذكر(9١‏ على الأحوط. 


(11) يعنى تبطل الصلاة به, لأنّه حينئذ من الزيادة العمدية. وهى موجبة 
للبطلان كما يأتي إن شاء الله تعالى في أحكام الخلل. ْ 

(1) لشمول دليل البطلان بالزيادة العمدية لجميع ذلك كما يأتي تفصيله إن 
شاء اله تعالى. إن قيل: الزيادة العمدية الموجبة للبطلان ما إذا تمحض القصد 
فى الزيادة فقط فلا يشمل ما إذا أتى بشىء بقصد الجزئية وشىءٍ آخرء كما فى 
المقان ومع القناف.#الترجم أصيالة اضبحة وعندة المائفية مع آله إن قخصد 
الجزئية وعنوان آخر فالحكم بالبطلان ‏ لتغليب الثانى على الأول -من الترجيح 
بلا مرجح. 

يقال: _-مضافا إلى إطلاق معقد الإجماع على البطلان بالزيادة العمدية الشامل 
لهذا النحو من القصد أيضاً إن قصد الجزئية متحقق فإذا سقط انطباق العبادية 
عليه لعدم تمحض قصدها تكون من الزيادة العمدية قهراء فالبطلان موافق 
للقاعدة, مع أنه مجمع عليه. 

وخلاصة القول: إنّ الأجزاء إما أن يؤْتى بها بقصد العبادية المحضة فقط أو 
يقصد غيرها كذلك, أو بقصدهما تشريكاء والأول صحيح بخلاف الأخيرين. 

(15) سيأتي في أحكام الخلل عدم الفرق في البطلان بالزيادة العمدية بين 
الأجزاء الواجبة والمندوبة. ولم يعلم وجه جزمه (قدس سره) بالفتوى هناك 
وتردده هنا إلا توهم ما يأتي إِنْما هو فيما إذا كان عنوان الزيادة ملحوظاً مستقلاً, 
وفي المقام لوحظ تبعا وهو فاسدء لما مر من أنّ سقوط قصد العبادية يجعلها من 
الزيادة قهراً. كما أنّ توهم أنّ قصد الجزء في الأجزاء المندوبة لا وجه له. مردود 
أيضاً: بأنّ المراد الجزئية العرفية الاعتبارية لا الحقيقية المنطقية, هذا في الأجزاء 

المندوبة, كالقنوت وطول الركوع والسجود مثلاً. وأما الأذكار المندوبة فيأتي 
حكمها بعد ذلك. 

(10) لورود الترخيص بجواز الاإتيان بهما فى الصلاة. ولكن لو أتى بهما 
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وأما إذا قصد غير الصلاة محضا فلا يكون مبطلةً(١''‏ إلا إذا كان 
مما لا يجوز فعله فى الصلاة أو كان كثيراً371), 

(مسألة 3): إذا رفع صوته بالذكر أو القراءة لإعلام الغير لم 

يبطل !5 إلا إذا كان قصد الجزئية تبعاً!؟١)‏ وكان من الأذكار 

الواجبة('". ولو قال: «الله أكبر»مثلاً بقصد الذكر المطلق لاعلام 


بقصد الجزئية يجري عليهما حكم الزيادة العمدية لو لا شمول إطلاق دليلها لهذه 
الصورة أيضا. 

(13) لأصالة عدم المانعية بعد فقد الدليل على البطلان. 

(31) أما الأول فلما دل 0 قاطعيته. وأما الثاني فيدور مدار تحقق محو 
الصورة, كما يأتي تفصيل ذلك كلّه في فصل مبطلات الصلاة. 

)8 5 الضميمة فيجري عليه جميع ما تقدم في إمسألة .]١١‏ 

(1) أي كان قصد الامتثال بأمر الجزء تبعا لقصد الإعلام فيبطل الجزء حينئذ, 
لما تقدم من اعتبار استقلال داعوية الأمر في الجزء كاعتباره في الكل فيكون 
الجزء حينئذ من الزيادة العمدية الموجبة للبطلان. ولكن يمكن أن يقال: إن 
استقلال داعوية الأمر في الكلّ يكفي بالنسبة إلى الأجزاء أيضاًء لانبساطه على 
جميع: الأتبراء كالتساط نين الأمن عليها فكون رفع الصوت بالذكر ملحوظاً 
مستقلاً لا ينافى استقلال داعوية الأمر بالنسبة إلى الذكر أيضاً لاختلافهما اعتباراً 
إن اقحدا وسوداًء ومع الغباك #مرى اصاللاعدء المائئية: 

(7) لصدق الزيادة العمدية فتبطل الصلاة من هذه الجهة, والظاهر عدم الفرق 
بين الأذكار الواجبة والمندوبة في صدق الزيادة العمدية مع كون قصد الجزئية 
تبعاء إلا أن يقال: إِنّ مقتضى إطلاق قوله عليه السلام: «كلّما ذكرت الله عرّ وجل 
والنبّ صلى الله عليه وآله فهو من الصلاة»!"". 


)١(‏ الوسائل باب: ١‏ من أبواب قواطع الصلاة حديث: ؟. 


ما يتعلق بوقت النية 

الغير لم يبطل مثل سائر الأذكار التي يوّتئ بها لا بقصد الجزئية١".‏ 

(فبيالة 2 1):وقت النمية ابغعداء الفحلذة!؟ "اوهو عثال تكسيرة 
الإحرام وأمره سهل بناءً على الداعي. وعلى الإخطار اللازم اتتصال 
آخر النية المخطرة بأول التكبير "١‏ وهو أيضاً سهل. 

شموله لما إذا تحقق القصد التبعي أيضاً. وهو حسن وجيد. ثم إِنّه لو أتى 
بذات الذكر الواجب بقصد الجزئية وكان محض رفع الصوت فقط لأجل إعلام 
الغير من باب تعدد الدال والمدلول فلا وجه للبطلان. بل مقتضى الأصل عدمه. 
وكذا لو شك فى أنه من أَنُهما. 

(1/) لذن البطلان لأجل صدق الزيادة العمدية, ويعتبر فيه أن يؤتى بقصد 
الجزئية. ومع عدم قصدها أو قصد عدمها لا تبطل إلا إذا انطبق عليه عنوان آخر 
بن مظلات الضاكة تعر الضيووة كا مضانا الى :اصوصن شاعنة: 

منها: صحيح الحلبي: «عن الرجل يريد الحاجة وهو في الصلاة قال 
عليه السلام: يومئ براسة وبشير بيده ويسبح»!'". 

ونحوه روايات أخر, والظاهر أن ذكر التسبيح من باب المثال فيشمل التكبير 
ها : 

(؟7) لأنّ اللازم صدور المنويّ بجميع أجزائه وجزئياته عن النية. ومن 
أجزائه الجزء الأول وهو تكبيرة الإحرام في الصلاة: ثم إِنَّ تقدم النية على المنوي 
ليس تقدماً زمانياً بل هو تقدم رتبي, كتقدم المقتضي (بالكسر) على المقتضى 
(بالفتح) والعلة على المعلول فلا ينافي التقارن الزمانيء فالتعبير بالوقت فيه 
مسامحة واضحة. بل أصل هذا البحث ساقط بناءً على كفاية مجرد الداعي, كما 
هو الحق. 

() مرادهم بهذا التقدم التقدم الرتبي الإخطاري في الجملة بناءٌ على 


)١(‏ الوسائل باب: 4 من أبواب قواطع الصلاة حديث: ؟. 
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(مسألة :)١٠6‏ تجب استدامة النية إلى آخر الصلةة(؟0, 
بمعنى عدم حصول الغفلة بالمرة يتفيف وول الداعي !9" على وجه لو 
0 ما تفعل؟ يبقى متحيراً. وأما مع بقاء الداعى فى خزانة الخيال فلا 
نضرٌ الغفلة (0/1). ولا يلزم الاستحضار الفعلي (21, 
(مسألة 037): لو نوى في أثناء الصلاة قطعها(!) فعلاً أو بعد 


اعتبار الاخطار لا مقارنة آخر النية بأول التكبيرة فإِنّها منافية لسهولة الشريعة 
المقدسة في هذا الأمر العالم البلوى. بل متعسرة إن لم تكن متعذرة, فلا بد وأن 
يسقط هذا القيد. 

(/) لما تقدم من لزوم صدور العمل ب بجميع أجزائه وجزئياته عن النية فكلّما 
دل على وجوب النية من عقل أو تقل فيما له أجزاء وجزئيات ,يدل على لزومها 
عدون ورقات:: الأهو عيارة عن سيران الي 

(70) لما تقدم من أنّ النية عبارة عن مجرد الداعي فمع بقائه يكون الفعلي مع 
النية ومع زواله يكون بدونها. 

(1/) لأنّ الداعى شىء والالتفات إليه شىء آخر وما هو المعتبر إِنْما هو الأول 
دون الأخير. 0200 ْ 

(7/0) للأصل والسيرة. ولسهولة الشريعة. 

() لا بد من بيان أمور الأول: إنّ استمرار النية إِنْما يعتبر فيما هو من 
المكلّف به. ففي الصوم يعتبر الاستمرار في جميع آنات الزمان الصومي, لتقوّم 
الصو / بالزمان والآنات. وفي الحج يعتبر الاستمرار في أفعاله لا في الأزمان 
المتخذّلة بينهماء فلو فرغ من الوقوف في عرفات مثلاً. وبنى على ترك الحج رأسا 
ومضى عليه ساعة أو ساعات هكذا ثم بدا له أن يتم حجه فأتمه مع النية مستجمعا 
تييع عبد ىر عليه. وفي الصلاة يعتبر الاستمرار في 
الأفعالالقراءة والأذكار. أمّا الأكوان الفارقة عنهما فإن دل دليل على أنْها من 
الصلاة أيضاً فيعتبر استمرار النية فيهاء وإلا فلا. 


ما يتعلق بالنية 


١6 
لبت فى مله من أ لمرجع فى الشاك في الجزئية والشرطية ا‎ 


دليل على الخلاف. 

واستدل على الجزئية تارة: بالإجماع. وأخرى: بأنّ تخلل القواطع فيها 
يوجب البطلان, وثالثة: بسيرة المتشرعة. ويرد ا تحقق 0 
وعدم حجية نقله مع أنّ الظاهر كونه اجتهاديا على فرض صحة نقله. 

والثاني: بأنّ قطع الصلاة لتخلل القواطع إِنْما هو لأدلة خاصة كما يأتي إن شاء 
اله تعالى, وهي لا تدل على جزئية الأكوان كما هو واضح. والأخير: بأَنّ السيرة 
إِنْما تدل على عدم الإتيان بالقواطع في تلك الأكوان وذلك أعم من الجزئية, كما 
مرء هذا مع أَنّه يجوز ترك تلك الأكوان اختياراً ولا شيء من جزء الواجب يجوز 
تركه كذلك. فلا شيء من تلك الأكوان بجزء الواجب وإذا انتفت الجزئية عنها فلا 
موضوع لوجوب استمرار النية فيهاء كما يظهر عن المحقق (قدس سره) في الشرائع 
و تبعه جمع من الفقهاء. ولكن يظهر عنإطلاق جمع منهم العلامة والشهيدان والفحتق 
الثاني (قدس سرهم) اعتبار استمرار النية فيها أيضا. 

واستدل عليه أولاً: بأنه مع انتقطاع استمرار النية فإن أتم الصلاة بلا نية فلا 
ربيب في البطلان» وإن نوى ثانياً فلا يصح الاكتفاء به. لفوات مقارنة النية لأول 
العمل. 

وثانياً: بالإجماع. 

وثالثاً: بأنّ زوال النية الأولى يوجب خروج الأجزاء السابقة عن صلاحية 
لوق الأجز زاء اللاحقة بها. 

ورابعاً: بأنّ مقتضى قوله صلى الله عليه وآله: «لا عمل إلا بنية»!١'‏ اعتبار 
استمرار النية فيها أيضاً. كما أن مقتضى قوله صلى الله عليه وآله: «لا صلاة إلا 
بطهور»!' اعتبار استمرار الطهارة فيها 


5 الؤسائل ناي قنش اوابع هتدع الشادات حدوك: .١‏ 
[9الوسائليناب: افق آبوات الرفوع حديت:. 
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وخاضماء,قاغدة الافتفال. 

وسادساً: بأنّ للصلاة هيئة اتصالية تجب مراعاتهاء ونية القطع في الأكوان 
المتخدّلة تقطع تلك الهيئة. 

وسابعاً: بأنّه لو قطع النية ثم رجع إليها يكون ذلك من توزيع النية ولا يجوز 
ذلك. لأنّ العمل واحد فلا بد له من نية واحدة. والكل مخدوش: 

افا الأول قلاته لريب قى حنصضول متقارئة :النسية لأول المسعل: 
نّم الكلام في أنّ اتقطاعها في الجملة شم العود إليها هل يوجب البطلان 
أو لا؟ ومقتضى أصالة عدم المانعية وأنّ المتيقن مما دل على اعتبار استمرارها 
حال التلبس بالأفعال والأقوال هو الثاني فلا يضر مثل هذا الانقطاع. 

وأما الثانى: فالمتيقن منه صدور الأفعال والأقوال عن النية والمفروض 
تحققه. ْ 

وأما الثالث: فلا ريب في أَنّ مقتضى الأصل بقاء الأجزاء المأتىّ بها على 
قابلية لحوق الأجزاء اللاحقة بها. 

وأما الرابع: فلأنه لا ربط لقوله صلى الله عليه وآله: «لا عمل إلا بنية» 
بالمقام. لما تقدم من أَنّ المراد به الترغيب إلى نية الخير والتحذير عن نية الشر, 
وعلى فرض كونه مربوطا بالمقام فلا ريب في أَنّ الأفعال والأقوال مع النية وهي 
مستمرة فيها وما خلي منها إِنْما هو الكون الفارغ عن الأقوال والأفعالالحديث لا 
يشمله. وبطلان الصلاة بتخلّل الحديث أو التكلّم أو الاستدبار أو سائر القواطع 
لأدلة خاصة, لا لمثل فقد النية. 

وأما الخامس: فلما ثبت في محلّه من أنّ المرجع في الشك في الشرطية 
والجزئية البراءة دون الاحتياط. 

وأما السادس: فمقتضى الأصل بقاء تلك الهيئة الاتصالية عند الشك في 
زوالها إلا أن يدل دليل على الزوال. 

وأما السابع: فلأنه لا توزيع للنية. بل هي منبسطة على الأفعال والأقوال 
ومستمرة فيها وإن كانت منقطعة في الكون الفارغ عنهاء والتوزيع المانع ما إذا كان 
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بالنسبة إلى كلّ من الأجزاء على وجه الاستقلال دون الانبساط. 

فتلخص: أَنْه لا دليل على اعتبار استمرار النية فى الأكوان الصلاتية الفارغة 
عن الأفعال والأقوال. وكذا في كلّ كون فارغ في أثناء كل عبادة مركبة من 
الأجزاء. 

الثالث: لا ربب في منافاة نية الشيء ونية تركه والخروج عنه فعلا. فمن 
كان في أثناء الصلاة مثلاً وكان ناوياً لها ونوى الخروج عنها فعلاً تزول نيته 
الصلاتية عنه قهراًء وكذا نية المنافي فعلا مع الالتفات إلى المنافاة, لأنّه كما لا 
يمكن الجمع بين المتنافيين خارجاً. لا يمكن الجمع بين إرادتهما فعلاً. وأما قصد 
القطع أو القاطع فيما يأتى فإن رجع إلى عدم قصد الصلاة فعلاً فهو كذلك أيضاً 
وإلا فمقتضى أصالة بقاء النية الارتكازية صحة الصلاة فعلاً حبّى ينوي القطع أو 
القاطع فيما بعد ذلك, هذا إذا كان متوجها إلى المنافاة بين نية الصلاة ونية القاطع. 
وأما مع عدم التوجه إليها لجهل أو نيسان أو نحو ذلك فلا منافاة حينئذ بين قصد 
الصلاة وقصد القاطع, كما هو واضح وحينئذ فإن أتى بالقاطع تبطل الصلاة, وإلا 
فلاء على تفصيل يأتي في فصل مبطلات الصلاة إن شاء الله تعالى. 

الرابع: المضىّ في الصلاة مع نية قطعها يتصوّر على وجوه: 

أولها: إتمامها لغوا وعبثا من دون قصد الصلاة أصلاً أو قصد التشريع, ولا ريب 
فى البطلان حينئذ لفقد النية. 

. ثانيها: إتمامها مع الذهول عن نية القطع بقصد الصلاة. 

ثالثها: إتمامها بمقتضى العادة مع التوجه في الجملة إلى نية القطع ولا دليل 
على البطلان في الأخيرين مع بقاء النية الارتكازية في النفس وعدم تحقق مبطل 
خارجي في البين لوجود المقتضي للصحة وهو بقاء أصل النية الارتكازية في 
الجملة وفقد المانع, لأنّ ما يتصوّر من المانع إِنْما هو فقد الجزم بالنية ولا دليل 
على اعتباره. بل مقتضى الأصل عدم الاعتبار. 

الخامس: لو تردد في قطع الصلاة وعدمه فإن كانت النية الارتكازية باقية في 
النفس تصح صلاته. وإن كان التردد بحيث ينافي استمرار النية فيأتي فيه التفصيل 
الآتى في المتن. 
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ذلك. أو نوى القاطع والمنافى فعلاً أو بعد ذلك(5”". فإن أتم مع ذلك 
بطل(*6. وكذا لو أتى ببعض الأجزاء بعنوان الجزئية ثم عاد إلى النية 
الأواق77كابو امهنا ار عيأاة إلى الفية الأولى قسيل انبيحاتى باس ءال 


السادس: بعد نية قطع الصلاة فعلاً ورفع اليد عنها رأساً كذلك لو أتى 
حينئذ بجزءٍ من أجزاء الصلاة لا يمكن إجراء حكم الزيادة العمدية عليه ولو أتى 
به بعنوان الجزئية, لأنّ موضوعها إنْما هو فيما إذاكان في الصلاة. وأما مع فقد نيتها 
وقطع استمرار النية وعدم بقاء الصلاة فكيف يمكن فرض الجزئية حينئذء فلا بد 
فى فرضها من عناية ريما تأتى الاشارة إليها إن شاء الله تعالى. 

(9/) بحيث ينافى ذلك ا النية وبقاءها فى النفس ولو ينحو الاجمال 

والارتكاز. ْ ْ 

6١ (‏ لفقد استمرار النية, هذا إذا كان الإتمام بنحو القسم الأول في الأمر الرابع. 
وأما إذا كان على نحو القسمين الأخيرين فلا وجه للبطلان كما مر. 

)8١(‏ لدعوى: صدق الزيادة العمدية. ولكن يمكن تصوير الجزئية بعد فقد 
استمرار نية الصلاة على وجوه: 

الأول: الإتيان به بقصد التشريع في الجزئية, والظاهر أن موضوع تشريع 
الجزء في الصلاة إِنْما هو مع بقاء نية الصلاة, وأما مع زوالها بفقد استمرار النية فلا 
يبقى موضوع للتشريع إلا أن يدعى التشريع في الجزئية مطلقاً ولو مع قطع النظر 
عن بقاء الموضوع. 

الثاني: الجزئية الصورية الادعائية المحضة مع التوجه إلى قطع استمرار النية 
الصلاتية. 

الثالث: الذهول عن قطع النية مع بقاء النية الارتكازية في النفس والإنيان 
بالجزء بقصد الصلاة. 

الرابع: الإتيان بالجزء بمقتضى العادة الجارية في جميع الصلوات مع قصد 
الصلاتية في كمون النفس وإن كان غير ملتفت إليه. وحيث إِنّْ البطلان بالاوتيان 
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يبطل(65,. وإن كان الأحوط الإتمام والإعادة6. ولو نوى القطع أو 
القاطع وأتى ببعض الأجزاء لا بعنوان الجزئية ثم عاد إلى النية الأولى 
فالبطلاز موقوف على كونه فعلا كثيراً. فإن كان قليلاً لم يبطل40/ 
خصوصاً إذا كان ذكراً أو قرآناً(60. وإن كان الأحوط الاتسمام والإاعادة 


بعنوان الجزئية يدور مدار صدق الزيادة العمدية فلا وجه لصدقها فى القسمين 
الأخيريق: لفردن نقاء النيةة الراقسية الارتكاوية فالماره يدعرم حفس لصلا: 
صحيحة واقعية لا أن يكون زيادة عمدية حبّى تكون م مبطلة, ولا موضوع لها أيضاً 

في العم الأول, لما يأتى في محلّه من أنه يعتبر في الزيادة العمدية الاإتيان بها 

بقصد الجزئية مع بقاء قصد الصلاتية, بل وكذا في القسم الثاني أيضاً. إلا أن يدعى 

لتعميم في البظلاة بالرياذة البئذية حعتى بالشسية إلى القسمين الأولين أو تناك 
بإطلاق ما يأتي في قراءة العزيمة من أَنْها زيادة في الفريضة وفيهما ما لا يخفى 
فيشكل الجزم بالبطلان. 

(؟8) للأصل بعداختصاص البطلان لأجل فقداستمرار النية بخصوص الأجزاء 
دون الأكوان الفارغة. كما تقدم في الأمر الأول والثاني. 

ااا :خروها عن ختلاق.من جهل الأكوان الفتارغة الصملاقية :فين الصلاة 
واغغبر اقيهنا استمران النية أركنا.. 

() لأنْه لا موضوعية للمأتئّ به من حيث هو للبطلان في عرض سائر 
الموانع والمبطلات ولأدلة حصرها في أمور خاصة تأتي في فصل المبطلات إن 
شاء الله تعالى وليس ذلك منهاء فلا بد في البطلان من أَنّ ينطبق عليه إحدى 
القواطع المبطلات. وإلا فمقتضى أصالة الصحة وعدم المانعية عدم البطلان. وأما ما 
ورد في قراءة العزيمة من أنّها زيادة في الفريضة فول على تو من الغناية: 
كباياتى :فى سعله إن غناء الله تعالى. 

(85) لاطلاق ما دل على رجحان الاتيان بها مطلقاً. ويأتي في |مسألة 4] من 
فصل مبطلات الصلاة ما ينفع المقام. 
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أيضا 061 
(مسسالة لو قام لصلاة ونواها في قله سيق لضانة اد 
خياله خطوراً إلى غيرها صحت على ما قام إليها(”4, ولا يضرٌ سبق 
اللسان ولا الخطور الخيالى (6 
(مسألة 18): لو دخل في فريضة فأتمها بزعم أنّها نافلة غفلة 
أو بالعكس صحت على ما افتتحت عليه (641, 


(87) خروجاً عن خلاف من جعل مطلق نية القطع مبطلاً حتّى في الأكوان 
الصلانية فارغة كانت أو مشغولة بما ليس من الصلاة. 

(80 لأنّ ما هو المعتبر من النية وهو الداعي الارتكازي القلبي قد تحقق 
عن جد واختيار. والسبق اللساني لا يضرٌ بالعقد القلبي. لفرض أنه من مجرد سبق 
اللسان بلا إرادة جدية عليه. وما لم يصدر عن إرادة جدية لا ينافيى ما صدر 
عنها. 

(8) لأصالة عدم المانعية بعد تحقق النية عن عمد والتفات. ويمكن أن 
يستأنس للمقام بالأخبار الآنية في المسألة التالية. 

(89) لأنّ المدار في النية وكونها باعثة على إتمام العمل على حقيقتها 
الواقعية لا على الزعم الخطئي, والمفروض بقاء حقيقتها الواقعية في النفس 
بحيث لو التفت لاعترف بخطئه في زعمه. فيكون الداعي الواقعي الارتكازي 
محفوظاً لا محالة, فالصحة في المقام مطابقة للقاعدة, وتشهد لها جملة من 
الأخبار: 

منها: خبر ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام: «عن رجل قام في 
صلاة فريضة فصلّى ركعة وهو ينوي أَنّْها نافلة, قال عليه السلام: هي التي قمت 
فيها ولهاء وقال عليه السلام: إذا قمت وأنت تنوي الفريضة فدخلك الشك فأنت في 
الفريضة على الذي قمت له. وإن كنت دخلت فيها وأنت تنوي نافلة ثم إِنّك 
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اع لوز وك )2 
(مسألة 19): لو شك فيما في يدهأنه عيّنها ظهراً أو عصراً 
مثلاً قيل: بنى على التي قام إليها('). وهو مشكل. فالأحوط الإتمام 


تنويها بعد فريضة فأنت في النافلة, وإِنْما يحسب للعبد من صلاته التي ابتدأ في 
أول صلانه»7١),‏ 

ومنها: خبر معاوية قال: «سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قام فى 
الصلاة المكتوبة فسها فظن أَنّها نافلة, أو قام في النافلة فظن أَنْها مكتوبة, قال عليه 
السلام: هي على ما افتتح الصلاة عليه»! ". 

و قوله عليه السلام في خبر ابن المغيرة: «هي التي قمت فيها إذا كنت قمت 
وأنت تنوي فريضة فأنت في النافلة. وإن كنت دخلت في فريضة ثم ذكرت نافلة 
كانت عليك مضيت في الفريضة» ". 

فروع (الأول): لا فرق فيما ذكر بين أن يأتي ببقية الصلاة الفريضة 
بعنوان النافلة, أو يأتي ببعض أجزائها كذلك ثم تذكر, لما مر من كون الحكم 
مطابقا للقاعدة. 

(الثاني): لو شرع في الفريضة ثم أتمها نافلة متسامحاً في هذا القصد بحيث لا 
ينافي الجد في نيته الأولية, فالظاهر الصحة أيضاً. لإطلاق قوله عليه السلام: «إِنّما 
يحسب للعبد من صلاته التي ابتدأ في أول صلاته». 

(الثالث): لو شرع في الفريضة ثم أتمها نافلة جهلاً بذلك, فالظاهر الصحة إن 
كانت النية الارتكازية الأولية باقية. 

(0) القائل به جمع من الفقهاء منهم الشهيد في المسالك والمحقق الثاني في 
جامع المقاصد, واستدل عليه تارة: بإطلاق ما تقدم من قوله عليه السلام: «إِنْما 
يحسب للعبد من صلاته التي ابتدأ في أول صلاته». 
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والإعادة. نعم, لو رأى نفسه في صلاة معينة وشك في أنّه من الأول 
نواها أو نوى غيرها بنى على أنه نواها(''' وإن لم يكن مما قام 


وفيه: أنه فيما إذا كانت الأولية محرزة لا فيما إذا كانت مشكوكة,. فيكون 
التمسك به في المقام تمسكا بالعام في الشبهة المصداقية. وأخرى: بأنّهد مقتضى 
الظاهر. وأصالة عدم العدول. وفيه: أنه لا اعتبار بهذا الظاهر ما لم يوجب 
الاطمئنان. والأصل مثبت بالوجدان, ومقتضى القاعدة أَنّه إذا لم يصلّ السابقة 
شك في أنه صلاها يتمها سابقة وتصح ثم يأتي باللاحقة ولا شيء عليه. لحصول 
الاطمئنان بحسب متعارف حال المصلّين أَنْهم يقصدون السابقة في الصورتينءإن 
كان علم بأنّه قد صلّى السابقة بقة فيمكن القول بصحة اللاحقة لحصول الاطمئنان 
سب ار نالفل أنهم يقصدون اللاحقة في الفرضين أو يقصدون 
التكليف الفعلىّ بحسب ارتكازاتهم. وهو منحصر باللاحقة إن لم يكن عليهم 
قضاء. بل وإن كان عليهم القضاء. لأنّ قصد التكليف الفعلى على قسمين: 

أولهما: ما إذا التفت المكلّف إليه يعترف أنه يقضنده ووتو يهبلا حامل مه 

ثانيهما: ما يحتاج إلى عناية زائدة, كقصد القضائية لمن عليه القضاء. لأنّْ 
حصول داعي القضاء أشد عناية من تحقق داعي الأداء عند نوع الناس حتّى في 

فائتة اليوم فضلا عن السابقة, وبالجملة: يمكن استظهار تحقق قصد اللاحقة من 
القرائن, ولكن الأحوط أن نيتها على ما قام إليها نم يعيدها بالتفصيلي 
الالتفا تيءيأتي في أول مسائل الختام باختياره (قدّّس سرّه) لهذا الوجه. 

(41) لجريان قاعدة التجاوز في المقام, كما يظهر عن صاحب الجواهر 0 
(قدس سرهم) بدعوى أنها قاعدة امتنانية, وقوله عليه السلام في الصحيح: «كلما 
شككت فيه مما قد مضى فامضه كما هو»'١'‏ وسيأتي البحث عن القاعدة مفصلاً. 

هو شامل لجميع الشكوك إلاما خرج بالدليل. 


(90) الؤطائل ياك امن أبواي الخلل فى الصلؤة بعديف ‏ 


ل ا لت 0 5 

وأشكل عليه أولاً: بعدم جريان القاعدة في الشك في الشرطية. وإِنّما 
تختص بالأجزاء لذكرها في مورد دليلها. وفيه: أنّ المورد لا يكون موجباً 
للاختصاص. لأنّه من باب المثال. والمدار على عموم قوله عليه السلام: «كلّما 
متكت كيه مما قد مضى كامطيد كنا هوهو عهومه شتامل للشرائيظ: ايشا فد 
إشكال من هذه الجهة. 

وثانيا: بأئه ليس لها محل حتّى يصدق المضيٌ والتجاوز. وفيه: أنّ الحق هو 
أنّ القاعدة من صغريات أصالة عدم السهو والغفلة, وهي من الأصول العقلائية 
الجارية ف جميع موارد احتمال الغفلة والسهو, ولا اختصاص لها بمورد دون 
آخر. مضافا إلى أنّ الشرائط إما أن لا يكون لها محلّ خاصء كالاستقبال مثلاً 
لتعميمها لتمام أجزاء الصلاة من البدء إلى الختام. وإما أن يكون لها محل خاص, 
كالطهارة الحدثية, والنية ونحوهماء فيصدق بالنسبة إليهما التجاوز والمضئ. 
فتجري القاعدة قهراً. 

وثالثاً: بأنّ القاعدة تجري في الصلاة ولا صلاة إلا بالنية فتكون النية من 
مقدمات جريان القاعدة فلا تصلح القاعدة لإثباتها. 

وبعبارة أخرى: التمسك بالقاعدة لإثباتها تمسك بالدليل في الموضوع 
المشتبه. 

وفيه (أولاً): النقض بتكبيرة الإحرام فإِنّها أيضاً محققة عنوان الصلاة, إذ لا 
صلاة إلا بهاء مع ورود النص بجريان القاعدة فيها!'". 

(وثانياً): بأنّه لا ريب فى تحقق أصل نية الصلاة, إِنْما الشك في الخصوصية 
الخاصة فتشملها القاعدة. 

وبعبارة أخرى: الشك في أنه كان غافلاً عن حالته الفعلية حين النية أم لا؟ 
فتجري أصالة عدم الغفلة التى هى عبارة أخرى عن قاعدة التجاوزء هذا مع أنه في 
مثل الظهرين أو العشاءين النية الارتكازية الواقعية تتعلق بأول ما اشتغلت بها 


)١(‏ راجع الوسائل باب: 71 من أبواب الخلل في الصلاة حديث:1. 
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الذمة فعلاً من الصلاتين فتصح من هذه الجهة أيضأ . وقد أرسل في الجواهر 
إرسال الساعات جريان قاعدة التعجاوز في النية, فقال (قدس سره): 

«لو شك في النية وقد كبّر فلا يلتفت بناءً على ما قلناه ‏ أي كفاية مجرد 
الدخول في مطلق الغير ‏ وكذا على الثالث - أي بناءً على أن يكون المراد بالغير 
ا الشهوةة ة شرعاً المفر دة بالتبو, يب ا ال ا 1 لكوله 
مي اموي و عو وي ب لا مه 
عدم معلومية الانعقاد. يدفعه: أن المفهوم من الأخبار عدم الفرق ضرورة اشتمالها 
على التكبير المتوقف انعقادها عليه أيضاً. ولذا قال الشسيخ رحمه الله في 
الممسوط: ومن شك في النية فإنّه يجدد إن كان في محلّها. وإن انتقل في حالة 
أخرى مضى في صلاته. على أنه من المعلوم أنه لو شك في النية وهو في الركعة 
الثانية مثلاً لا يلتفت قطعاً». 

هذاهو حكم الشك في أصل النية. وكذا فى الاتيان بها صحيحة أو فاسدة بناءً 
على عدم الفرق في مجرى القاعدة بين الشك في وجود الصحيح أو صحة 
الموجود. كما هو الحق. ثم إِنّهِ لو أراد الاحتياط فى المقام فإن كان لم يصلّ الظهر 
يتم سا بيده ظهراً ولا شىء عليه, وإن كان قد صلأها يتم ما بيده ثم يعيدهاء وقد 

فروع -(الأول): لو صلَّى السابقة وقام إلى اللاحقة. وفي الأثناء رأى 
نفسه في السابقة, فالظاهر جريان قاعدة التجاوز بالنسبة إلى النية فتصصح صلاته 
عصراً نعم, من ,يقول يعدم جريان القاعدة, تكون هذه صلاة باطلة لديه. 
ولكن لا وجه للبطلان ف اما لأنّهد قاصد قهراً للتكليف الفعلي وهو العصر 
الخيالي. 

(الثاني): مقتضى الإطلاقات والعمومات الدالة على اعتبار قاعدة التجاوز 
جريانها في أصل النية أيضاً فلو كبر : نم شك في أنه هل نوى أو لا؟ أو نوى نية 
صحيحة أى /55: نجر تجري القاعدة وتصح صلاته. وقد تقدم نقل ذلك عن الجواهرء 


الكلام في العدول من صلاة إلى أخرى 6 


011 [المررجع إلى الشل عه جاوز البخل. 
(مسألة :)7١‏ لا يجوز العدول17؟) من صلاة إلى 


ولم يعلم وجه إهمال الماتن لهذا الفرع هنا وفي الخلل. 

(الثالث): لا اعتبار بشك الوسواسي في النية. سواء كان في المحلّ أم 
بعد التجاوز عنه. 

(الرابع): لو نسي النية فإن كان المنسيّ التوجه التفصيليّ إلى النية تصح 
صلاته. وإن كان أصل الداعي الارتكازي فلا صلاة له. 

(الخامس): إذا علم إجمالا بأنّه إما نوى بصلاته الظهر أو العصرء فإن لم 
يكن قد صلَّى الظهر يتمها ظهرا وإلا فالأحوط إتمامها ثم إعادتها. 

(99) أي وإن لم يعلم أنه قام لهذه الصلاة ونواها من أول الأمر. 

(97) لا بد من بيان أمور: 

الأول: المعروف بين الفقهاء (قدّست أسرارهم) أنّ العدول خلاف القاعدة 
ولا بد في جوازه من دليل خاص يدل عليه. ويدل على كونه خلاف القاعدة 
وجوه: 

الأول: أنّ الأجزاء التي تخصصت بصلاة خاصة. وتقوّمت بنية مخصوصة 
لا تتغير عما تخصصت به. لقاعدة أنّ الشيء لا ينقلب عما وقع عليه في 
الخارج المستندة إلى أدلة عقلية. 

الثاني: دعوى الإجماع على عدم الجواز. 

الثالث: أنّه خلاف مرتكزات المصلينء وسيرة المسلمين. 

الرابع: أنّ وقت النية إِنْما هو ابتداء الشروع في العمل ولا يتحقق ذلك 
بالنسبة إلى المعدول إليه فيبطل كلّ منهما. أما المعدول لقطع استمرار النية وأما 
المعدول إليه. فلعدم كون النية في ابتدائه. 


والكلّ مخدوش. 





0 المهذب الاحكام / ج 5 


أما الأول, فلآنّه لو فرض اعتبار تلك القاعدة فإِنّما هي في التكوينيات 
الخارجية لا في الأمور المشتركة ذاتا المتميزة بالقصد. فإذا نحت النجار خشبة 
ليجعلها جزء منبر -مثلاً وهي تصلح أن تكون جزء السرير أيضاً 52 
السرير لا يصح أن يقال فيها لا يتغير الشيء عما تحققت به أولاً. وكذا إذا أنشد 
شخص أشعاراً فى مدح زيد ثم بدا له أن يجعلها مدحاً لعمرو لا تصدق القاعدة 
بالنسبة إليها إلى غير انين الاملة. فيكون المناط ‏ فى هذه الأمور المتقوّمة 
بالقصد ‏ على تحقق الأثر خارجا وتنيجة القصد لا على مجرد القصد المعدول 
عيه. 

أما الثانى: فيكشف عن عدم اعتباره استدلال الفقهاء (قدست أسرارهم) على 
البطلان بأدلة خاصة, فلو كان معتبرا لديهم لاكتفوا به مع أَنّه من الإجماع المنقول 
وقد ثبت عدم اعتباره في محله. 

أما الثالث: فهو أعمٌ من عدم الجواز وقد استقرت سيرتهم على الالتزام بجملة 
من اتويات ويرك جملة من المكروهات: 

أما الرابع: فلا ريب في كون النية في أول الصلاة وابتدائها وإذا تحقق العدول 
تكون النية في ابتداء المعدول إليه. لفرض تحقق قصد أصل الصلاة في الأجزاء 
المشتركة ذاتاً بين المعدول عنه والمعدول إليه وإِنّما تحقق قصد خصوصية صلاة 
المعدول عنه أولاً. وهذا القصد اقتضائي إلى أن تتم الصلاة بهذا القصد. فيؤثر 
حينئذ أثره. وأما مع إلقائه وتجديد قصد المعدول إليه فيطل القصد الأول لا محالة. 

اه عم اس عد المعدول إليهاء لعدم جوازه حين الشروع 

في المعدول عنه ظاهراً اء فيستصحب الحكم الظاهري. 

قلت: لا ريب فى أنه كان يجوز له اختيارها قبل الشروح في المعدول عننه 
واقعا ومقتضى الأصل بقاء هذا الاختيار. 

إن قلت: تأثير القصد اللاحق فى الأجزاء السابقة بجعلها جزءاً للمعدول إليه 
يكو و يعن دع النتسدود على القضد :و المراة :على الإزادة ويقى لا يمو زه لاله من 
تقدم المعلول على العلة. 


ارد العدول 
ا تت 0 50 
أخدى(64) إلا في موارد خاصة: 


أحدها: فى الصلاتين المرتبتين !19 كالظهرين والعشاءين إذا 


قلت: إن تعلق القصد بإيجادهاء فهو من تقدم المعلول على العلة. وأما 
أن تعلق القضك يدل نا ود عزء أ نما باق بيعت ذله فلا اسن ندافنما له وحد: 
عرفية اعتبارية. هذاء ولكن ظاهر إرسال الفقهاء عدم الجواز ‏ إرسال 
المسلمات تحقق الإجماع لديهم. فلا يجوز إلا ما خرج بالدليل وقد تقدم بعض 
الكلام فيما يناسب المقام. 

الثاني: العدول تارة: من الفرض إلى مثله كما في القسم الأول وما بعده 
مما يأتي من الأقسام. وأخرى: من الفرض إلى النفل كما في القسم الرابع وما 
بعده. وثالثة: من النفل إلى مثله. ورابعة: من النفل إلى الفرض ويأتي 
دكنهنا 

الثالث: في موارد جواز العدول لا يجب قصد ما وجب قصده في ابتداء 
النية. لصيرورة المعدول إليه كالمعدول عنه وبدلاً عنه بمجرد العدول فكأنٌ القيود 
المنوية في المبدل نويت في البدل أيضاً. 

الرابع: ليس نية العدول في موارد عدم الجواز مثل الحدث حثّى توجب 
بطلان الصلاة, للأصلء بل تكون كنية القطع فلا بد من انطباق سائر المبطلات 


فليا 

الخامس: لو شك في أنه حصل منه العدول أو لاء فمقتضى الأصل 
عدمه. 

41 أرندلوا" ذلك ارسال التسليات النقيية واسكد لاما بحن وكتده 
إمكان الخدشة فيه. 


(86) : تشادو احهاعا وتقدم صحيح زرارة في |مسألة *] من (فصل 
أوقات النؤمية وتوافلي])! ”. 


.// راجع ج: 0 صفحة‎ ١ الوسائل باب: 77 من أبواب المواقيت حديث:‎ )١( 


2 المهذب الاحكام / ج * 
دخل في الثانية قبل الأولى عدل إليها بعد التذكر فى الأقناء إذا لم يتجاوز 
6 " العدول677, وأما إذا تجاوز كما إذا دخل في ركوع الرابعة من 
العشاء فتذكر ترك المغرب فإنه لا يجوز العدولء. فلعدم بقاء محل 37 
نعبيا عشناء ته بضلى العقوت يعد الس 1367 | ويضا الح ل 0357 
ذاتا إذا دخل في قيام الرابعة ولم يركع نحدو فا لظائفو بنقا نس 
العد ار يلتم التناء ١‏ “5 و مها رتئة المقرت: 

الثاني: إذا كان عليه صلاتان أو أزيد قضاءً فشرع في اللاحقة 
قبل السابقة يعدل إليها مع عدم تجاوز محل العدول(١'.‏ كما إذا دخل 


(41) لأنّه لا يبقى موضوع للعدول مع التجاوز, مع أَنّ ظاهرهم الإجماع على 
عدم الصحة حينئذ. 

(4) لأنّ محلّه قبل الدخول في الركن وإلا يكون من زيادة الركن في 
المعدول إليه. 

(18) لما تقدم - في (المسألة ؟] ‏ من (فصل أوقات اليومية ونوافلها) أن 
الترتيب شرط ذكري لا أن يكون واقعياً. فتصح اللاحقة لا محالة. 

(19) خروجا عن خلاف المشهور حيث نسب إليهم أنّ الترتيب شرط واقعىّ 
لا أن يكون ذكرياً. 

)٠٠(‏ للأصل, ووجود المقتضي وفقد المانعء لأنّ ما يُتصوّر من المانع 
ليس إلا القيام بعنوان كونه جزء المعدول عنه وبعد العدول يسقط هذا العنوان 
قهراً. 

)0٠١١(‏ الظاهر الانهدام بعد العدول ولا يحتاج إلى الهدم الاختياري. 

)٠١(‏ لظهور تسالم الأصحاب وإجماعهم عليه. لكن النصوص تختص 
بالعدول من الحاضرة إلى مثلها أو إلى الفائتة وقد تقدم في [مسألة ]٠١‏ من (فصل 
أحكام الأوقات). 


ارد العدول 
مك ولايااته 27 


في الظهر أو العصر فتذكر ترك الصبح القضائي السابق على الظهر 
والعصر. وأما إذا تجاوز أتمّ ما بيده على الأحوط ويأتي بالسابقة ويعيد 
اللاحقة كما مد فى الأدائيتين7١'.‏ وكذا لو دخل فى العصر فذكر ترك 
الظهر السابقة فإِنّه يعدل. ْ 

الشالث: إذا دخل فى الحاضرة فذكر أن عليه قضاءً فإنّه يجوز له 
ايندل إن ننه 151 إذاالم يعاو محل السدول» والعندول تبن 
فقو الضورة عاق بوه النصر اد مل الامضياي 11891 رخاف فور نين 
الأولتين, فإنّه على وجه الوجوب!1١),‏ 


)٠١*(‏ مر ما يتعلق به في المسألة السابقة. 

٠١ 4(‏ للنصء والإجماع قال أبو جعفر عليه السلام في صحيح زرارة: 
ذوآ كنك قد هلية من التعريه ركتين تي ذكترتة المصتر تانوها تمت 
فأتمها ركعتين ثم تسلّم. ثم تصلّي المغرب إلى أن قال عليه السلام: ‏ فإن كنت 
قد نسيت العشاء الآخرة حتّى صلَّيت الفجر فصل العشاء الآخرة. وإن كنت ذكرتها 
وأنت في الركعة الأولى أو في الثانية من الغداة, فانوها العشاء»''". 

و تقدم في [مسألة ٠١‏ من (فصل أحكام الأوقات) ويأتي في فصل 
القضاء. 

)٠١6(‏ المسألة مبنية على المواسعة والمضايقة وعدم الترتيب بين الفائتة 
والحاضرة, فإن قلنا بوجوب الترتيب بينهما بتقديم الفائتة على الحاضرة يجب 
ذلك. وإن قلنا بالاستحباب يستحبء وبأتي التفصيل في [مسألة ]١7/‏ وما 
بعدها من (فصل القضاء). 

)٠١1(‏ لتحصيل الترتيب الذي هو واجب كما مر. 


.// راجع ج: 6 صفحة‎ ١ الوسائل بأب: من ابوات المواقيت حديث:‎ )١( 


2 المهذّب الاحكام / ج * 
الرابع: العدول من الفريضة إلى النافلة يوم الجمعة لمن نسى 
قراءة الجمعة!"'3, وقرأ سورة أخرى ‏ من التوحيد أو غيرها(8١٠)_‏ 
وبلغ النصف أو تجاوز7؟'', وأما إذا لم يبلغ النتصف. فله أن يعدل 
عن تلك السورة ولو كانت هي التوحيد إلى سورة الجمعة فيقطعها 
ويستأنف سورة الجمعة!١١".‏ 
الخامس: العدول من الفريضة إلى النافلة لادراك الجماعة(١١'',‏ إذا دخل 
فيها وأقيمت الجماعة وخاف السبق, بشرط عدم تجاوز محل العدول بأن دخل 
فى ركوع الركعة الثالثة!١١).‏ 


)٠١0(‏ للإجماع. والنص ففي خبر ابن صبيح: «قلت لأبي عبد الله 
عليه السلام رجل أراد أن يصلى الجمعة. فقرأ إوقل هوالّه أحد»ه قال 
عليه السلام: يتم ركعتين ثم يستأنف»)1". 

)٠١8(‏ لعدم القول بالفصلء وللأولوية. 

)٠١9(‏ لإطلاق النص الشامل لصورة التجاوز عن النصف أيضاًء ويأتي 
تمام الكلام في إمسألة ]١7‏ من (فصل القراءة). 

٠٠١‏ لما يأتي في [مسألة ]١7‏ من (فصل القراءة). 

)1١١(‏ للنصء والإجماع ففىي صحيح ابن خالد: «عن رجل دخل 
المسجد فافتتح الصلاة فبينما هو قائم يصلّي إذ أَذّن المؤذن وأقام الصلاة قال 
عليه السلام: فليصلٌ ركعتين ثم ليستأنف الصلاة مع الإمام ولتكن الركعتان 
تطوعاً»(". 

01١‏ لما يأتي من التفصيل في إمسألة /ا؟] من (فصل أحكام 
الجماعة). 


١‏ الوضاكل باب الآفن ابوات القرائة ف الضياذة ديت ؟. 
ليسا تناب تمدن انواف عاق العماقة ديك 1 


موارد العدول 22 
اللسادس: العدول من الجماعة إلى الانفراد. لعذر أو مطلقاً كما 
هو الأقوى !015 
السابع: العدول من إمام إلى إمام إذا عرض للأول عارض .)0١5(‏ 
الثامن: العدول من القصر إلى التمام إذا قصد في الأثناء إقامة 
عشرة أيام. 
التاسع: العدول من التمام إلى القصر إذا بدا له في الإقامة بعد ما 


يي 


قصدها. 
العاشر: العدول من القصر إلى التمام أو بالعكس في مواطن التخيير. 
(مسألة ١5):لا‏ يجوز العدول من الفاتتة إلى الحاضرة(9١١2,‏ 
فلودخل في فاتتة: شعن كر نين اتفاتها حاضرة ضاق وقتها 


)1١١(‏ ليس هذا من العدول المبحوث عنه في المقام, لأنّ موضوع العدول 
إِنْما هو من صلاة إلى أخرى لا من خصوصية صلاة إلى خصوصية أخرى منها. 
ويأتي في إمسألة ]١7‏ من (فصل أحكام الجماعة) ما ينفع المقام. 

١5 ليس هذا من العدول الاصطلاحي أيضاً. ويأتي في إمسألة‎ )1١١4( 
من (فصل أحكام الجماعة) ما يتعلق بالمقام. وكذا الأخيرة ليست من العدول‎ 
المبحوث عنه في المقامء لأنّ القصر والإتمام حقيقة واحدة وإِنْما الاختلاف في‎ 
الكمية ويأتي في صلاة المسافر تمام الكلام.‎ 

)١1١0(‏ الصور المتصوّرة أربعة: 

الأولى: العدول من الحاضرة إلى الحاضرة. 

الثانية: العدول من الفائتة إلى الفائتة. 


2 المهذب الاحكام / ج * 
أبطلها واستأنف ولا يجوز العدول على الأقوى. 
(مسألة ؟77): لا يجززالعدول منالنفل إلى الفرض ولا 
من النفل إلى النفل حتى فيما كان منه كالفرائض في التوقيت والسبق 
الع 80111 
(مسألة 7 عسيدل فب موضع لا يجوز العدول بطاع(”١)‏ 
كما لو نوى بالظهر العصر وأتمها على نية العصر. 
(مسألة 554: لو دخل في الظهر بتخيل عدم إتيانها فبان في 


الثالثة: العدول من الحاضرة إلى الفائتة. وهذه الصور الفشلاث جائزة كما 
تقدم. 

الرابعة: العدول من الفائتة إلى الحاضرة وهو لا يجوز. للأصل. وظهور 
الإجماع. كما أنّ للعدول من حيث الفرضية والنفلية أربع صور أيضاً من الفرض 
إلى الفرضء ومن الفرض إلى النفلء ومن النفل إلى الفرضء, ومن النفل إلى النفل 
ويجوز الأولان ولا يصح الثالث وسيأتي صحة الأخيرة. 

)١١7(‏ لما تقدم في الأمر الأول من |مسألة ٠١‏ وتقدم الإشكال فيه. وني 
المدارك في المقام : «إنّه صرح الأصحاب بجوازه إذا شرع في لاحقه ثم ذكر 
السابقة إلى أن قال وللتوقف في غير المنصوص مجال». ولكن يمكن أن يقال 
إِنّ العدول من النفل إلى النفل جائز, لأنُ خصوصية التعدد فيها من الحالات لا من 
المقوّمات إذ الذات واحدة من كلّ جهة والاضافة متعددة, فيمكن أن لا يكون ذلك 
أيضاً من العدول الاصطلاحي, ومع الشك في أنه منه أو لا يرجع إلى أصالة عدم 
المانعية. 

)١١(‏ أما المعدول عنه. فلفقد استمرار النية. وأما المعدول إليه. فلعدم 
مقارنتها لابتدائه. هذا ما قالوه في وجه البطلان وتقدمت الخدشة فيه والعمدة 
الإجماع كما تقدم. 


حم اا ات ا تئ 1 ا 
الأثناء أنه قد فعلها لم يصح له العدول إلى العصر ,)0١14(‏ 

(مساألة 50): لو عدل بزعم تحقق موضع العدول فبان 
الخلاف بعد الفراغ أو في الأثناء لا يبعد صحتها على النية الأولى كما 
إذا عدل بالعصر إلى الظهر ثم بان أنّه صلأها فإنّها تتصح عصراً(ة١)‏ لكن 
الأحوط الاعادة(*35). 

( لجال :5 لايجا بيه انسين القتحدول: كسهها ل 
عدل في الفوائت ف لل سافقة فنك رسا بقة عليه قا نه يعد لفيا النها 0131 

(مسألة 77): لا يجوز العدول بعد الفراغ إلا في الظهرين إذا 
أتى بسنية العصر ستخيل أنه صلَى الظهر فبان أنه لم يصلَّها. حيث إن 
مقتضى رواية صحيحة أنه يجعلها ظهراً. وقد مرّ سابقاً!"١١).‏ 

)١18(‏ لأتدمق الخدول من التتائقة الى اللاحعة وهو لا يجوز والسمدة 
ظهور الإجماع وقد يستدل بما مر في وجه عدم جواز العدول مطلقاً وتقدمت 
الخدشة فيه. 

)١1١19(‏ إن كان من الخطا فى التطبيق. وأما إن كان من العدول فلا وجه 
لصحته عصراً بعد قطع نيته العصرية بالعدول إلى الظهر. إلا أن يقال: إِنَّ 
المتيقن من الإجماع الذي هو العمدة في دليل عدم الجواز غير هذه الصورة أو 
يتمسك بإطلاق قوله عليه السلام: «الصلاة على ما افتتحت»كما في الجواهر. 

)٠٠١(‏ لأنّ اتقطاع نية العصرية وزوال استمرارها معلوم. والشك إِنّما هو في 
ثبوت ما يصح التمسك به للصحة. 

(١؟١1)‏ لاطلاق دليل جواز العدولء وأنّ العدول الواحد المنساق من الأخبار 
نما هو من باب المثال والغالب فلا اعتبار به. مضافاً إلى أصالة عدم المانعية في 
مورد جواز العدول. 

(؟١1)‏ وقد تقدم أنَّ صحة سند الدليل لا تفيد بعد إعراض الأصحاب عنهاعدم 
العمل بها. 
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(مسألة 58): يكفي في العدول مجرد النية590١)‏ من غير 
حاجة إلى ما ذكر في ابتداء النية. 

(مسألة 59): إذا شرع فى السفر وكان فى السفينة أو العربة 
مثلاً فشرع في الصلاة بنية التمام قبل الوصول إلى حد الترخص فوصل 
في الأثناء إلى حدّ الترخص. فإن لم يدخل في ركوع الثالثة فالظاهر أنه 
يعدل إلى القصر ١١2!‏ وإن دخل في ركوع الثالثة فالأحوط الإتمام 


والاعادة قصر(6؟0), 


(؟1) للأصل والاطلاق. وقصد العدول مشتمل على ما يعتبر فى النية 
شرعاً مطلقاً لقيام نية المعدول إليه مقام نية المعدول عنه في جميع خصوصياتها 
التعيرة نارين كل عنية فكان يه المعدول إلنةجماك خصوصياتها وقت سن 
أول الشروع في الصلاة. 

)1١١(‏ لأنّ صلاة القصر والتمام حقيقة واحدة وإِنْما الاختلاف في الكمية 
فقط, ولا ربب في أنّ فعلية التكليف بكلّ منهما تدور مدار إمكان تفريغ الذمة 
بالمكلّف به تماماً أو قصراً. فإذا لم يمكن إتمام التمام بحسب التكليف الفعليٌ فلا 
وجه للأمر به كما أنه إذا لم يمكن الإتيان بالقصر كذلك لا معنى للتكليف به. وفي 
الفرض إذا لم يمكنه التمام لصيرورته مسافراً قبل الدخول في الركعة الثالثة 
يكشف ذلك عن أنّ تكليفه الواقعي كان قصرأ. 

إن قيل: يحتمل أن يكون صرف وجود الحضور شرطأ لوجوب التمام, وعلى 
هذا يكون تكليفه الواقعي هو التمام لا القصر. 

(يقال): هذا من مجرد الاحتمال العقلى المنافى للمنساق من الأدلة. ثم إِنْ 
عير بالعدوال إلى القصر مها فبحة :ولع أن كال بتمها قصرراة لها انقدم من خدء 
الاختلاف فى حقيقة القصر والتمام. 

(170) لاحتمال أَنّ يكون المراد بالتمام في مثل المقام الخروج عن حدّ القصر 
بحيث لا يمكنه العود إليه بإيطال الصلاة وإن لم يخرج منها بعد. أو يكون 


ما يتعلق بالعدول 
يتعلق بالعدو يا 


وإن كان في السفر ودخل في الصلاة بنية القصر فوصل إلى حد 
الترخص يعدل إلى التماء 0130 

(مسألة :)"٠‏ إذا دخل في الصلاة بقصد ما فى الذمة فعلاً 
وتخيل أنّها الظهر مثلاً نم تبيّن أنَّ ما في ذمته هي العصر أو بالعكس 
فالظاهر الصحة, لأنْ الاشتباه إنْما هو فى التطبيى ,)1١17(‏ 

(مسألة 9"): إذا تخيّل أنه أتى بركعتين من نافلة الليل مثلاً 
فقصد الركعتين الثانيتين أو نحو ذلك فبان أنّه لم يصلّ الأولنين صحت 
وحسبت له الأولتان. وكذا فى نوافل الظهرين وكذا إذا تبيّن بطلان 
الأرلعى ولنسن عند امن ينات العدول يل ,نو سر اسه لاير :نمه 
كونهما أولتين أو ثانيتين ١5‏ فتحسب على ما هو الواقع نظير ركعات 
الصلاة. حيث إن لو تخيل أنّ ما بيده من الركعة ثانية مثلاً فبان أَنّها 
الأولى, أو العكس, أو نحو ذلك لا يضدٌ ويحسب على ما هو الواقع. 


المراد به التمام فيمقابل القصر بحيث فرغ ع نالصلاة ومع تردده بينهما يجب عليه 
الاحتياط. 

(113) لما تقدم في أول المسألة فراجع. 

)١100(‏ هذا إذا لم يكن تخيله أَنّها الظهر موجباً لصرف نيته إليها فعلاً وإلا 
يكون من العدول من السابقة إلى اللاحقة. 

)١١4(‏ الظاهر أنّ الأولية والثانوية من الانطباقيات القهرية وليست منوطة 
بالقصد والاختيار فلو صلّى صلاة الظهر أو صلاة الليل غافلاً عن ركعاتها 
بالمرةلكتّه أتى بأربع ركعات الظهر. وأتى بأحد عشر ركعة صلاة الليل,ء تصح 
صلاته ولا شىء عليه. بل لو قصد بالركعة الأولى الثانية. وبالثانية الثالثة ولكنه 
أتى بوظيفة الركعات وأنمها تصح صلاته, فما لا يكون قصديا بذاته لا يضره قصد 
الخلاف. وإِنّما المدار على إتيان نفس الواقع. 
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(فصل فى تكبيرة الإحرام) 


وتسمّى تقحييرة الافتتاح امف وهى أول الأجزاء الواجية(؟) 


(فصل في تكبيرة الإحرام) 

)١(‏ لجملة من النصوص: 

منها: قول أبي عبد الله عليه السلام: «مفتاح الصلاة التكبير»!'". 

وقوله صلى الله عليه واله: «افتتاح الوضوء وتحريمها التكبير. وتحليلها 
اليه 
وتأتي نصوص أخرى دالة على ذلك. 

(؟) لإجماع الإمامية وظواهر النصوص الاتية. والظاهر عدم الفرق بين كون 
النية جزءاً أو شرطأً. لأنّ المراد بجزئية مثل التكبيرة الجزئية الخارجية لا الأعم 
منها ومن القلبية. وما قيل من أنّ أول أجزاء الصلاة القيام. مردود: لأنّ القيام إِنّما 
يجب في الصلاة, ولا صلاة إلا بتكبيرة الإحرام. نعم. هو من شروط صحة تكبيرة 
الإحرام. كما يأتي في إمسألة 4 

إن قلت: إنّ حرمة المنافيات في الصلاة إِنْما تحصل بعد تمام التكبير ومع 
كونها جزءا فإطلاق أدلة حرمة المنافيات يشملها أيضاً فتحرم المنافيات حين 
التكبيرة مع أنْها تحصل بها. 

قلت: قد أجيب عنه بوجوه لعل أحسنها أنّ الحرمة غيرية وضعية بمعنى 


(1810(؟) الوسائل ناث افق آبؤات:تكيزة الأعراة عديت: أن 1 


ما يتعلق بترك التكبيرة 





لالصلاة بناءً على كون النية شرطاً. وبها يحرم على المصلى 
المنافيات7. وما لم يتمها يجوز له قطعها( 2 وتركها عمداً وسهواً مبطل!0, 


البطلان. ولا ريب في أنّ تخلل المنافيات بين أجزاء التكبيرة يوجب بطلانها, 
كما لا ريب في أنّ شمول إطلاق أدلة المنافيات للتكبيرة أيضاً مع أنه بها تحرم 
المنافيات ليس بالدلالة اللفظية. بل بالملازمة العرفية بعد فرض الجزئية 
للتكبيرة. 

ثم إِنْ المحرمات التي تحرم يتكبيرة الإحرام جميعها محرّمات غيرية تحرم 
لأجل كونها موجبة لبطلان الصلاة. نعم بعضها تكون محرمة نفسية مع قطع 
النظر عن الصلاة كالغصب ولبس الحرير والذهب ارج جال: وهذا يخلاف محرمات 
الاحرام فإنّها محرمات نفسية في حال الإحرام. بمعنى أن ارتكاب بعضها أو 
جميعها لا يوجب بطلان الاإحرام. 

(؟) لما دل على أنّ مفتاح الصلاة التكبيرة, وأن تحريمها التكبيرة وتحليلها 
التسليم(١!‏ مضافاً إلى ظهور الإجماع. 

(5) لأنّ عمدة الدليل على حرمة قطع الصلاة إِنْما هو الإجماع. والظاهر 
عدم شموله للتكبيرة. لعدم الدخول في الصلاة إلا بتمامها. ولا يناي ذلك 
بطلانها بتخلل المنافيات بين أجزائهاء لما تقدم من أنْها محرمات غيرية 
المانعية, ولا ملازمة بين المانعية وعدم الجواز. فإنّ إحداث الحدث في 5 
الوضوء مانع عن صحته مع أنه يجوز بلا إشكال. 

(0) نضّاً وإجماعاً. ففي صحيح زرارة: «سألت أبا جعفر عليه السلام عن 
الرجل ينسى تكبيرة الافتتاح, قال عليه السلام: يعيد»! ". 

وصحيح ابن مسلم عن أحدهما عليهما السلام: «في الذي يذكر أنه لم 


اكرام الرسائل تمن ارا كيز القر اد وزاك ةلبع لواب الاجم : 
(1) الوسائل باب: ؟ من أبواب تكبيرة الإحرام حديث: .١‏ 
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كما أن زيادتها أيضاًكذلك21. فلو كيّر بقصد الافتتاح وأتى 


يكبّر في أول صلاته. فقال عليه السلام: إذا استيقن أنه لم يكبّر فليعد. ولكن كيف 
يستيقن»17). 

وفي موئق عمار في رجل سها خلف الإمام فلم يفتتح الصلاة. قال 
عليه السلام: «يعيد الصلاة ولا صلاة بغير افتتاح»!' وبإزاء هذه الأخبار جملة 
مق الروابات قدل: على أن الناسي لا تجب عليه الإعادة. كصحيح الحلبي عن 
أبي عبد الله عليه السلام: «سألته عن رجل نسي أن يكبّر حتّى دخل في الصلاة 
فقال عليه السلام: أ ليس كان من نيته أن يكبّر؟ قلت: نعم. قال عليه السلام: 
فليمض في صلاقه»! ". 

وصحيح البزنطي عن الرضا عليه السلام قلت له: «رجل نسي أن يكّر 
تكبيرة الافتتاح حثّى كبّر للركوع, فقال عليه السلام: أجزأه»!". 

وقريب منهما غيرهما. ولكن أسقطها عن الاعتبار مخالفتها للإجماع 
المحقق, وموافقتهاء للتقية عن بعض فقهاء العامة, وإمكان حملها على سعض 
التكبيرات السبعة الافتتاحية, أو على صورة الشك بعد تجاوز المحل. 

(1) لظهور الإجماع وعدم الخلاف فيه. واستدل أيضاً بوجوه: 

أولاً: بأنّ الركن ما تكون نقيصته وزيادته مطلقاً توجب البطلان. (و فيه): أنه 
بالنسبة إلى النقيصة مسلّمء وبالنسبة إلى الزيادة عين المدعى. 

وثانياً: بما دل من الأخبار على قدح الزيادة. كقوله عليه السلام: «من زاد في 
صلاته فعليه الاعادة»(0. 


)١(‏ الوسائل باب: 7 من أبواب تكبيرة الإحرام حديث: ؟. 

(1) و(؟) الوسائل باب: ؟ من أبواب تكبيرة الإحرام حديث: /او 4. 
(5) الوسائل باب: ”من أبواب تكبيرة الإحرام حديث: ؟. 

(5) الوسائل باب: 15 من أبواب الخلل في الصلاة حديث: ؟. 


(وفيه): أنْها لا تختص بالأركان ومحكومة بحديث«لا تعاد»٠''‏ مع أنها 
مفسرة في بعض الأخبار بزيادة الركعة. 

وثالثاً: بأنها منهيّ عنهاء وكلّ فعل منهيّ عنه في الصلاة يوجب البطلان. 

(وفيه): أنه بالنسبة إلى الصغرى عين المدعى, وبالنسبة إلى الكبرى لا كلية 
فيها. 7 

ورابعاً: بأَنّ الزيادة قاطعة للهيئة الاتصالية المعتبرة في الصلاة. (وفيه): 
نّ مقتضى الأصل بقاوّها إلا أن يدل دليل على زوالها. 

وخامساً: بقاغدة الاشتغال بعد اجمال العبادات. (وفيه): أنه قد ثيث 
عقلاً ونقلاً أنّ المرجع في الشك في الشرطية والمانعية أصالة البراءة وأصالة 
الإطلاق بعد وروده في مقام البيانء سواء قيل بالوضع للصحيح أو للأعم. 

وسادساً: بأنّ الزيادة تشريع فتبطل الصلاة من هذه الجهة. (وفسيه): أن 
مطلق الزيادة أعمٌ من التشريع قطعاً مع أنه لا وجه للتشريع في الزيادة السهوية. 

و سابعاً: بما ورد في النّهى عن قراءة العزيمة!"' في الصلاة من أنّ السجود 
زيادة في الفريضة. فيستفاد منه أن كل زيادة توجب البطلان إلا ما خرج بالدليل. 

(و فيه) أولاً: أنّ الزيادة المبطلة ما كانت بقصد الجزئية. وسجود العزيمة 
لا يقع بقصد الجزئية فلا بد من مله على المجاز والعناية. 

و ثانياً: بأَنّه لا يشمل السهو. كما يأتى في فصل القراءة. فلا دليل لهم 
على أنّ الزيادة السهوية في الركن توجب البطلان إلا دعوى الإجماع. وفي 
الاعتماد عليه _معتأمل جمع من الفقهاء فيه. ومخالفته لسهولةالشريعة والعمومات 
الدالة على اغتفار الخلل السهوي إلا ما خرج بالدليل - مشكل. نعم, الزيادة 
العمدية توجب البطلان مطلقاً. سواء كان في الركن أم في غيره على ما يأتي في 
(فصل الخلل) إن شاء الله تعالئ. 


)١(‏ الوسائل باب: ٠١‏ من أبواب الركوع حديث:6,. 
(؟) الوسائل باب: ٠‏ من أبواب القراءة فى الصلاة حديث: .١‏ 


22 المهذب الاحكام / ج * 
بها على الوجه الصحيح ثم كبر بهذا القصد ثانياً بطلت7", واحتاج إلى 
ثالثة. فإن أبطلها بزيادة رابعة احتاج إلى خامسة. وهكذا تبطل بالشفع 
وتصح الو 

ولوكان فى أثناء صلاة فنسى وكبّر لصلاة أخرى. فالأحوط إتمام 
الأولى وإعادتها(9), 00 «الله جين لاسن غير تغيبير ولا 


(0) أما مع العمد فلأنها زيادة عمدية وهي موجبة للبطلان مطلقاً. كما يأتي 
في فصل الخلل. وأما مع السهو فعلى المشهور من أَنّ الركن ما كانت زيادته ولو 
سهوا موجبة للبطلان. وما كان باطلا فى نفسه ويوجب بطلان الصلاة لا يمكن 
انعقاد عين هذه الصلاة به ثانياً. 00 

( لأنّ كلّ شفع زيادة وكلّ زيادة توجب البطلان. فكلّ شفع يوجب 
البطلان. هذا إذا لم ينو الخروج عن الصلاة قبل الثانية. وإلا فتصح وتنعقد بها 
الصلاة بناءً على كفاية نية الخروج عن الصلاة في بطلانها ولو تكلّم عمدا أو 
استدبر بعد الأولى فتصح الثانية وتنعقد بها الصلاة قطعاً. 

() منشأ البطلان احتمال صدق زيادة التكبيرة فيها فيشملها ما تقدم من 
الأدلة الدالة على البطلان بزيادة التكبيرة, مع أن التكبيرة لصلاة أخرى مستلزم 
غالبا لنية قطع الأولى فتبطل من هذه الجهة أيضاً. 

ويرد الأول: بأنّ الزيادة المبطلة يعتبر فيها قصد الجزئية والمفروض أنه لم 
يقصد بها الجزئية للأولى بل قصد بها صلاة أخرى. 

ويرد الثاني: بأنْه لا ربط له بالبطلان بزيادة التكبيرة وهو أمر آخر مع إمكان 
فرض المسألة فى مورد الغفلة عن الصلاة الأولى فلا موجب لبطلانها. بل مقتضى 
امتمتانك الفيددة شيعي توق قو عقن مشا يكنا الفيحة يوان كان الأنض اب 
حسناً على كلّ حال. 

)0٠١(‏ إجماعاً من المسلمين. بل ضرورة من الدّينء مع أنّ الإطلاقات 
المشتملة على التكبير ظاهرة عرفاً في لفظ «الله أكبر», كظهور التهليل في «لا 
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تبديلء ولا يجزئْ مرادفهاء ولا ترجمتها بالعجمية أو غيرها!١)‏ 
والأحوط عدم وصلها بما سبقها من الدعاء أو لفظ النية(5', وإن كان 


إله يذ اللّه». وقد ذكر لفظ«الله أكبر»لتكبيرة ة اللإحرام في صحيح حا 
المرسل: «كان رسول الله صلى الله عليه وآله أتم الناس صلاة وأوجزهم, 0 
إذا دخل في صلاته قال: الله أكبر»'!'' فلا وجه للرجوع إلى البراءة في القيود 
المشكوكة فيها شرطاً كانت أو مانعاً مع أنّ المقام ليس من موارد الرجوع إلى 
البراءة, لأنّ عنوان المأمور به هو تكبيرة الافتتاح وتكبيرة الإحرام وهو معلوم 
بحسب العنوان, والشك إِنّما هو في فراغ الذمة ونعلم بحصول الفراغ بلفظ «الله 
أكبر»و نشك في تفريغ الذمة بغيره فيجب الاحتياط. مضافا إلى أصالة عدم 
الدخول في الصلاة وعدم تحريم المنافيات بعد عدم صحة التمسك بالإطلاقات, 
لكفاية غير هذه الصورة. لظهورها فيهاء كما مر. 

)1١(‏ كلّ ذلك للإجماع, ولأصالة الاشتغال. وعدم حرمة المنافيات وعدم 
الدخول بالصلاة بعد عدم صحة التمسك بالإطلاقات, لما مرٌ. 

)1١(‏ البحث في هذه المسألة تارة بحسب الأدلة اللفظية وأخرى بحسب 
الأصل العملي, وثالثة بحسب القواعد العربية. 

أما الأول: : فمقتضى الجمود غليها هو الإتيان بالهمزة وعدم حذفها مطلقاً فلا 
يجوز التسبب إلى حذفها بالوصلء وتقتضيه سيرة المصلّين خلفاً عن سلف. 

وأما الثانى: فالمسألة من صغريات التعيين والتخيير. والمشهور فيه هو 
الأول. ولكن يمكن المناقشة فيما ذكر بأنّ مقتضى الجمود على الأدلة هو الاتيان 
بالهمزة ما لم يوصلء وأما معه فتتبع القواعد العربية, كما أنّ السيرة على عدم 
الوصل لا تدل على عدم السقوط في الوصلء وذهاب المشهور إلى التعيين لا 
يكون دليلاً ما لم يستند إلى قاعدة معتبرة, مع أن في ثبوت الشهرة أيضاً كلاماً. 


13 الوفائ ل جات: لا فى ابوات أفعال العلاة حدايت؛ .١‏ 
()الوساتل نامة امن ابوات تكييرة الاعراء عديث: .١١‏ 
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الأقوى نا وتحذف الهمزة من«اللّه» 0 
كبا ان الأكتوى كمواة :ومنليا نا هزه ضح الأتحتعاةة او السحيلة: 


أو غيرههما(09, و جب حينئذ إعراب راء ركس 2١١!»‏ لكن الأحوط 


وأما مقتضى القواعد العربية فنسب إلى المشهور بين النحاة أن همزة لفظ الجلالة 
همزة وصلء والمشهور بينهم أيضاً أن همزة الوصل تسقط في الدرج وحيث إِنَّهِم 
أهل خبرة في هذه الأمور يتبع قولهم فيهاء ويأتي في [مسألة 4 من فصل القراءة 
ما ينفع المقام. 

إن قيل: بأنّ قول النحاة يدل على أنّ كل همزة وصل تسقط في الدرج, وأما أن 
فى كلّ مورد كانت فيه همزة الوصل يجوز فيه الوصل فلا يستفاد ذلك من قولهم. 
يقال: مقتضى الأصل وإطلاق كلماتهم جوازه. مع أنَّ مقتضى الإطلاقات الدالة 
على وجوب التكبير جواز الوصلء لظهورها في الإتيان بالتكبير على النهج العربي 
الصحيح. وإسقاط الهمزة في الوصل من العربي الصحيح, وما ورد في صحيح 
حماد والمرسل بلفظ «الله أكبر»مع إثبات الهمزة إِنْما هو في ظرف عدم الوصل لا 
بقيد عدم الوصل. 

(1) لأصالة البراءة عن مانعية الوصلء ولكن الأحوط عدم الوصل جموداً 
على الطريقة المعهودة. وخروجا عن خلاف من أوجب ذلك. 

)١14(‏ ويجب الحذف حيئئذ. لما يأتى فى (مسألة 8 من (فصل 
القراءة). 000 

(10) إن لم يستلزم ذلك سقوط شيء عن التكبيرة فتجري أصالة عدم المانعية 
بلا محذورء واحتمال لزوم سكون الراء من«الله أكبر»حتّى يكون المقام من موارد 
ذوران الأمريين التعيين والتخيير أيضاً ليمن من الاتمالات المحقى بها حتئ 
يقال فيه بالتعيين لشيوع الوصل في القراءة والأذكار وتحريك الساكن حين 
الوصلء مع أنّ تلك المسألة أيضاً محل بحثء كما مر. نعم. يصلح ذلك للاحتياط. 


(17) بناءً على عدم جواز الوصل بالسكون. ويأتي التفصيل في إمسألة 
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يي 1 يد 
عدم الوصل""'. ويجب إخراج حروفها من مخارجها(4". والموالاة 
ها سه الكلمتعه (01), 
(ستسالة ١):لو‏ قال:«الله تعلى اكسيزاله نمه !0 ولو 
قال: «الله أكبر من أن فوضت )د امكل شىء» فالأحوط اللإتمام 
والاعادة7١2.‏ وإن كان الأقوى الصحة إذا لم يكن بقصد التشريع. 
(مسألة ؟): لو قال: «الله أكبار» ب إشباع فتحة الباء حتى 


9 من (فصل القراءة). 
(100) تحفظاً على المتيقن مهما أمكن, ولاحتمال كون المقام أيضأ من 
دوران الأمر بين التعيين والتخيير. وقد نسب إلى المشهور لزوم الأول. ولا ريب 


(16) لثئلا يصير غلطا فيوجب البطلان, كما يأتي في القراءة وسائر 
الأذكار. 


(19) لاعتبارها بين أجزاء اللفظء وبين المبتد! والخبر في المحاورات 
فيجب مراعاتها في المقام أيضاً. لأنّها من الشؤون المحاورية العرفية في كل 

)٠8(‏ للإجماع على أن صورتهاه«الله أكبر»فيكون زيادة لفظ «تعالئ» 
تغييرات للصورة فيوجب البطلان, ولو أتى بلفظ«تعالى»بقصد القرانية فالظاهر 
الصحة لما يأتى من جواز قراءة القرآن في الصلاة مطلقاً. 

)1١(‏ منشأ الإشكال أن صورة«اللّه أكبر» قد تمت وأتي بها موافقة للوظيفة 
الشرعية, والزائد إِنّْما هو شيء خارج من متعلقات التكبير فلا بد من الصحة 
حينئذ. ومن أنّ ذلك كلّه خلاف السيرة وخلاف المعهود من الشريعة, مع دعوى 
بعض شمول معقد الإجماع الدال على البطلان بتغيير الصورة لهذا القسم أيضاً 
فلا وجه لتقوية الصحة ولا يترك الاحتياط المذكور. 
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فولنلأل يطل كنا انه لو شوك وادرا كب بطل 00 
(مسألة "): الأحوط تتخيم اللام من «الله». والراء من 
«أكبر». ولكن الأقوى الصحة مع تركه أيضاً!""). 
(مسألة 54): يجب فيها القياء!*". والاستقرار(9', فلو ترك 
أحدهما بطل عمداً كان أو سهوا(1"). 


)١9(‏ لأنّ كلا منهما تغيير للصورة. ولا تصح التكبيرة معه إجماعاً. إن 
قلت: إِنّ الإشباع شائع متعارف في العربية الفصحى, وصورة التكبيرة منزلة 
غليها أيضنا. (قلت): للإشباع مراتب اسن حي مراجية بوافة للعربية 
الفصيحة. نعم, لا بأس ببعض «راتبه فى الجملة, مع أنه لم يعهد الإشباع فيها 
حتى ببعض مراتبه. 

(7) لأصالة البراءة عن وجوب ما ذكره علماء التجويد. نعم لا ريب في 
الهاامن المحسينات الت يدش مراعنا تهاء.وفاق فقن 5 017] من (فصل 
الراةة) نينا شفع المقاء :حر لجع ومندا لور نويه الالجعيا فل ' 

)١5(‏ لأنّ التكبيرة م ل ا 
وإجماعاً في جميع أجزائها التي منها التكبيرة ما عدا الركوع والسجود. وتأتي 
النصوص الدالة على اعتبار القيام في الصلاة فى الفصل اللاحق إن شاء الله تعالى, 
كما يأتى عين هذا الفرع في فسألة ]من النصل الآني, فلا وجه للتكرار. 

(10) لأنّ هذا قيام صلاتي. وكلّ قيام صلاتي يعتبر فيه الاستقرار نضّأ 
وإجماعاً. ويأتي في إمسألة 8 من الفصل اللاحق بعض الكلام في ما يعتبر في 
القيام. 

(11) للإجماع. ولأنه لا وجه للوجوب الشرطي لشيءٍ إلا أن تركه العمدي 
يوجب البطلانء وإلا فلا معنى لوجوبه الغيري الشرطي. ولا ينقض بعدم بطلان 
إحرام الحج والعمرة بإتيان تروك الإحرام ولو عمداً. لأنّ تروك الإحرام محرمات 
نفسية في حال الإحرام لا أن تكون غيرية. كما يأتي في محلّه إن شاء الله تعالى, 
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(مساألة 0): يعتبر في صدق التلفظ بها بل وبغيرها من الأذكار 
والأدعية والقرآن أن يكون بحيث يسمع نفسه تحقيقاً أو تقديراً. فلو 
تكلم بدون ذلك لم يصح!"". 


ولقول أبي عبد الله عليه السلام في موثق عمار: «و كذلك إن وجبت عليه الصلاة 
من قيام فنسي حثى افتتح الصلاة وهو قاعد, فعليه أن يقطع صلاته ويقوم فيفتتح 
الصلاة وهو قائمء ولا يعتد بافتتاحه وهو قاعد»7". 

فيخصص به حديث«لا تعاد»! '' هذا فى ترك القيام عمدا وسهواً. 

وأما الترك السهوي للاستقرار فمقتضى حديث«لا تعاد»(”ا عدم بطلان 
الصلاة به ولذا أفتى الماتن (قدس سره) بالصحة في الفصل اللاحق في إمسألة ] 
ولكن عن جمع من الفقهاء منهم الشهيد (قدّس سرّه) البطلان بتركه السهوي 
أيضاً. ويمكن توجيهه بأنّه ليس مطلق القيام ركناًء بل القيام الخاص الذي اعتبره 
الشارع وهو ما كان مع الاستقرار والاتتصاب فتركهما سهواً ترك لأصل القسيام, 
وهذا وإن كان موائقاً للاعتبار. ولكن يشكل إقامة الدليل عليه من الأخبار, فلا 
يترك الاحتياط بالاإتمام والإعادة. 

(0") لأن التكبيرة وسائر الأذكار والأقوال الصلاتية من مقولة الكيف 
المسموع., فلا بد من تحقق سماع فيها في الجملة, وأدناه أن يسمع نفسه فلا 
يكفي مجرد النية التي هي من مقولة الكيف النفساني. ولا مجرد حركة اللسان 
والشفة التي هي من مقولة الفعل. وفي صحيح حماد الوارد في تعليم الصادق 
عليه السلام الصلاة لحماد: «فقال: الله أكبر, ثم قرأ الحمد»!*. 

وفبى المرسل الحاكي لصلاة النبي صلى الله عليه وآله: «قال: الله 
)١(‏ الوسائل باب: ١‏ من أبواب القيام حديث: .١‏ 


15( الوسائل ياب اهن ابوات الركوع حزيت: 0 
() الوسائل باب: ١‏ من أبواب أفعال الصلاة حديتث١١.‏ 
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(مساألة 5): من لم يمع فها بسحي غضاية ان لين ولا 


أكبر»!'' ولا يصدق القول على مجرد الخطور القلبي, ولا على تحريك اللسان 
والشفة من دون السماع في الجملة. وعن ابي جعفر عليه السلام فى صحيح 
زرارة: «لا يكتب من القراءة والدعاء إلا ما أسمع نفسه»'!". 

وفي موثق سماعة: «سألته عن قول الله عرّ وجل: «ولا تجهر بصلاتك 
ولا تخافت بها» قال عليه السلام: المخافتة ما دون سمعكء والجهر أن ترفع 
صوتك شديداً»(". 

وقوله عليه السلام: «ما دون سمعك»الدون نقيض الفوق خصوصا بقرينة 
قوله عليه السلام: «و الجهر أن ترفع صوتك شديدأ», فيكون المراد بالدون دون 
الشدة وأقلّه سماع النفس. وأما صحيح ابن جعفر عن أخيه عليه السلام: «عن 
الرجل هل يصلح له أن .يقرأ في صلاته. ويحرك لسانه بالقراءة في لهواته من غير 
أن يسمع نفسه؟ قال عليه السلام: لا بأس أن لا يحرك لسانه يتوهم توهماً»7. 

فلا بد من رده إلى أهله لمخالفته للضرورة ويمكن حمله على بعض مراتب 
الاضطرار. وأما صحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام: «سألته هل يقرأ 
الرجل في صلاته وثوبه على فيه؟ قال عليه السلام: لا بأس بذلك إذا سمع أذنيه 
الهمهمة»!0. 

فإن كان المراد بها الصوت الخفئ فلا ينافى ما ذكرناه. وإن كان المراد بها 
بالا يق لافلا ندمى وده إلى أقله رشا لتخالته الاعماء لولم .كين 
للضرورة. 

(18) للإجماع وحكم الفطرة, وهذا الوجوب غيرئّ فطريّ عقلي لحكم العقل 
بتوقف إتيان المامور به على العلم به. 


50 الوشائل نات امن اواك تكيرة الاعراء هدية 1 ١‏ 
انو 3 الوينان نان #الامق اواف القرارة فو الصلاة دوق 1 
)نو (0) الونناكل بات هافن أبوات الثراءة فى الصلاةجديت: و 


حكم من لم يعرف التكبيرة 22 
يجرزز لهالدخول في الصلاة قبل التعله7؟"' إلا إذا ضاق 
الوقت فيآتي بها ماحونة!' '". وإن لم يقدر فترجحتها من غير 


فروع (الأول): لو تردد ما يعلمه بين الصحيح وغيره. فإن قلنا بجواز 
الامتئال الإجمالي مع التمكن من التفصيلي, كما هو الحق بتكرر الصلاة لا شيء 
عليه وإن لم نقل به وجب عليه التعليم أيضاً. 

(الثاني): يجزي تلقين الغير له. للأصل والإطلاق, وإن كان الأحوط 
خلافداي اللتمكن من التطليم :نويات يبيد ذلك:ما ين المقام. 

(الثالث): وجوب التعليم طريقي للإتيان به صحيحاًء فلو تعلّم وكان 
غلطا لا يسقط وجوب التعليم, كما أنه لو أتى به صحيحاً ولو من باب الاتفاق لا 
وجه لوجوبه. 

(الرابع): لو اعتقد أن ما .يأتي به من التكبيرة غلط, وكانت صحيحة في 
الواقع تصح صلاته إن حصل منه قصد القربة, ولو اعتقد أنّ ما يأتي به منها 
صحيح وكانت في الواقع غلطأً تبطل صلاته ولو حصل منه قصد القربة. 

(19) أي لا تصح صلاته لو دخل فيها قبله. وليس المراد يعدم الجواز هنا 
الحرمة التكليفية, مضافاً إلى ترك الصلاة, ولذا لو دخل فيها قبل التعلم واتفقت 
الصحة والمطابقة مع الواقع مع تحقق قصد القربة تصح صلاته ولا شيء عليه 
للأصل بعد الاتيان بالمأمور به على ما هو عليه. 

(0) للإجماع وقاعدة الميسور, وقوله عليه السلام في موثق عمار: «لا صلاة 
بغير افتتاح»! '". 

وللقطع بأنّه مكلّف بالصلاة التي لا تتحقق بغير افتتاح وحينئذ إما أن يكون 
مكلفا بما يقدر عليه. وهو المطلوب. أو لا تكليف بالصلاة عليه. وهو خلاف 
المقطوع به. أو يجب عليه الإتيان بالصلاة مع تكبير صحيح. وهو محال. هذا 


)١(‏ الوسائل باب: 7 من أبواب تكبيرة الاحرام حديث:/. 


0 المهذب الاحكام / ج 5 


العو 01 ولا يلزه أن 7 يلغته 230 , 


ما دل في حكم الألنغ. والفأفاء. والتمتام «و أن سين بلال شين عند الله»' '", 
وما ورد في الأخرس!' وقول أبي عبد الله عليه السلام: في موئق مسعدة بن 
صدقة: «إِنْك قد ترى من المحرم من العجم لا يراد منه ما يراد من العالم الفصيح, 
وكذلك الأخر س في القراءة في الصلاة والتشهد وما أشبه ذلك فهذا بمنزلة العجم 
والمحرم لا يراد منه ما يراد من العاقل المتكلم الفصيح»!' وقوله عليه السلام: 
«كلّما غلب الله تعالى عليه فهو أولى بالعذر»!. 

وقوله عليه السلام: «ليمس شيء مما حرمه الله تعالى إلا وقد أحلّه لمن 
اضطر إليه»!". 

بناءً على شموله للحرمة النفسية والغيرية. واحتمال أن مثل هذه الأخبار 
لنفى وجوب التمام لا لإئبات وجوب الناقص باطل جدّاً. لأنها وردت في مقام 
التسهيل والامتنان فليس مفادها إلا الاجتزاء بالناقص, هذا مع الملازمة العرفية 
بين نفي وجوب التمام والاجتزاء بالناقص. 

)١(‏ لظهور الإجماع, ولقاعدة الميسور. وجريان ما تقدم فى تقريب 
دلالة موثئق عمار في الفرع السابق هنا أيضاًء وإمكان أن يقالالمقصود إظهار 
الكبرياء لفظ التكبير معتبر عند القدرة عليه, فيسقط اللفظ مع عدم الإمكان ويبقى 
أصل المعنى المقصود هو إظهار الكبرياء بأيّ وجِدٍ أمكن. 

(9؟”) لأنّ اللفظ الذي كانت له موضوعية خاصة إِنْما هو اللفظ العربي 
والمفروض عدم التمكن منه. فمقتضى الأصل حينئذ البراءة عن لفظ خاصء 


( )عارك الوسائل ياي الاين ابوت قراءة القران ديف * 
)١(‏ راجع الوسائل باب: 05 من أبواب القراءة في الصلاة . 

(0) الوسائق بانج لالذامق آبوات القزاءة فى الهلا ديف ؟. 
(غ) الوفاكاة باب: 1١‏ من أبواب قضاء الصلاة حديث: .١‏ 

(0) الوسائل باب: ١‏ من أبواب القيام حديث: ”: 


حكم من لم يعرف التكبيرة (640 
وإن كان احوط 070 

ولا يجزئٌ عن التسرجمة غيرها من الأذكار والأدعية وإن كانت 
بالعربية!* ", وإن أمكن له النطق بها بتلقين الغير حرفا فحرفا قدّم على 
الملحون والترجمة(0"). 

(مساألة #):الأخرس ياى بها على قد ر الامكان "١!‏ وَإِنّ 
عجز عن النطق أصلاً أخطرها بقلبه وأشار إليها مع تحريك لسانه إن 
أمكنه (017), 


وأما احتمال أن يكون المقام من باب التعيين والتخيير فباطل؛ إذ ليس كلّ احتمال 
موجبا لكون مورده من التعيين والتخيير, بل لا بد وأن يكون نحو احتمال متعارف 
أو مأنوس عند المتشرعة. نعم. لو كانت لغته أقرب إلى اللغة العربية عرفاً يكون 
من مسألة الدوران بين التعيين والتخيير حينئذ مع أن الجزم بالتعيين في تلك 
المسألة أيضاً محل بحث. كما ثبت في محله. 

600 خخروها عن بخلاق ناجيه وحمل المتقام سن ذوران امبر سين 
التعيين والتخيير. ولكن تقدمت المناقشة في الصغرى والكبرى. 

(4) لأصالة عدم الإجزاء بعد عدم دليل عليه من إجماع أو غيره؛ ولو 
تمكن من إخطار معنى التكبير قلباً لا يسقط أصل الصلاة عنه. 

(0”) لأنْه مع التلقين يتمكن من إتيان التكليف الاختياري حينئذ ولا موضوع 
للتكليف الاضطراري - وهو الترجمة والملحون مع التمكن من الاختياري. 
ويأتي في (فصل القراءة) (مسألة 14 جواز اتباع الغير في حال الاختيار أيضاً. 

(1”) للإجماع., وقاعدة الميسورء وما تقدم فيمن ضاق وقته عن التعلم. 

(07”» لأ صلاة الأخرس بأذكارها وأقوالها كسائر مقاصده المتعارفة العقلائية 
فبكلّ ما يُظهر ويبيّن سائر مقاصده العقلائية يُظهر ويبيّن صلاته. ومقتضى فطرته 
في إظهار مقاصده الخطور القلبي وتحريك اللسان. بل والإشارة باليد والاإصبع 


22 المهذّب الاحكام / ج * 
(مسألة 68): حكم التكبيرات المندوبة فيما ذكر حكم تكبيرة 
الإحرام حتّى في إشارة الأخرس97". 
(مسألة ):إذا ترك القعلَم فى سعةالوقت حبّى 


ع 


ضاق أثو(؟! وصحت صلاته على الأقوى(*4,. والأحوط القضاء بعد 


أحياناً. وقول أبي عبد الله عليه السلام في خبر السكوني: «تلبية الأخرس 
وتشهده وقراءته القرآن في الصلاة تحريك لسانه وإشارته بإصبعه»!'". 

وليس هذا إلا لبيان المرتكز وما هو المركوز في الفطرة بالنسبة إلى الخرسان 
وليس فيه تعبد خاصء وكان على الماتن أن يذكر الإشارة بالاصبع أيضاً. إلا أن 
يقال: لاا كلية للإشارة بالإاصبع بالنسبة إلى الخرسان وإِنْما يشيرون 
يؤيديهم أصابعهم في بيان بعض الأمور لاإتمامهاء بل ربما تكون الإشارة قاصرة 
بالنسبة إلى يعض المعاني. 

(8) لقاعدة إلحاق المندوب بالواجب إلا ما خرج بالدليل. ولقول مولانا 
الرضا عليه السلام: «كلٌ سنة فإِنّما تؤدى على جهة الفرض»!' ولشمول إطلاق 
جميع الأدلة المتقدمة لها أيضاً. 

(9) للإجماء, ولقبح تفوت التكليف الاختياري مع التمكن عنه عقلاً.تقتضيه 
مرتكزات المتشرعة أيضاً. 

(40) لكثرة اهتمام الشارع بالصلاة وعدم رضائه بتركها مهما أمكن للمكلّف 
الإتيان بها حتّى ورد لا تسقط الصلاة بحال' '' وهي وإن كانت مرسلة لم توجد 
مسندة إلا أنّ العلم بكثرة اهتمام الشارع بالصلاة مطلقاً يجعلها يحكم المسند. 


(1)الوسائل :انين كوامى اؤات القراء ةنق الضلة: صديف ا 
(3) الوشائل باب» 5 من أبوات تكبيرة الاعراء ستديث: .١ ١‏ 
"١‏ الوسائل باب»لا مع انوا الاستحافة حديك :0 


حكم من ترك التعلم فى سعة الوقت 2022 
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(مسسألة :)٠١‏ يستحب الإتسيان يست تكسبيرات مضافة إلى 
تكمييرة السام تكو السجووع بيد "© وسقي بالكيرات 
الافتتاحية27) ويجوز الاقتصار على الخمس. وعلى الفلاث (55), وله 


فإن قيل: مقتضى اهتمام الشارع بالصلاة الجمع فيها بين الأداء والقضاء 


بعد أله 

واسي لو لا منافاة ذلك لليسر المطلوب في الشريعة والسهولة المبنية 
عليه الفلة العتيفية. 

ودعوى: الاكتفاء بخصوص القضاء فقط غير صحيحة. لتفويت مصلحة 
الوقت من دون جهة. 

إن قيل: إنّ هذا كلّه مبنئّ على شمول أدلة التكاليف الاضطرارية لصورة 
إيجاد الاضطرار بالاختيار أيضاً. 


قلت: ظاهر إطلاقاتها الشمول إلا أن يدل دليل على الخلاف وهو مفقود. 
والمسألة غير منقحة كاملاً في كلماتهم الشريفة. 

(41) يظهر وجه الاحتياط مما مر. 

(3]) للإجماع. ونصوص مستفيضة: 

منها: قول أبي جعفر عليه السلام في صحيح زرارة: «أدنى ما يجزي من 
التكبير فى التوجه إلى الصلاة تكبيرة واحدة, وثلاث تكبيرات. وخمسء. وسبع 
أفضل»١".‏ 

(41) لقول أبي جعفر عليه السلام في الصحيح: «استفتح الصلاة بسبع 
تكبيرات والكي 1 

(4؛) للأصل ولما تقدم في صحيح زرارة؛ ولقول الصادق عليه السلام: 


11 الوسائلناية لفق أبوات عكيرة اللآخراء حديك :و 


22 المهذب الاحكام / ج * 
«إذا افتتحت الصلاة. فكبيّر إن شئت واحدة. وإن شئت ثلاثاً. وإن شئت 
كمسا افشقت 0 وكلٌ ذلك مجز عنك الحديث 0(" 

ثم إنّ المعروف بين الأصحاب. بل المسلّم بينهم أنَّ تكبيرة الإحرام 
د فعن جمع أَنْها الأولى. وعن جماعة أَنّها الأخيرة. ولقد أجاد المجلسي 
الأول في الاستظهار من الأخبار أَنْها الجميع. لظهور الأخبار فيما استظهر (قدّس 
سره). وعن المشهور التخيير في جعلها من أيّ منها شاء. وادعي عليه الإجماع 
أيضاً. وعلى هذا فيكون النزاع في أنّْها الأولى أو الأخيرة في أنّ أنهما أفضل لأن 
يجعل تكبيرة الااحرام, ولكنه خلاف ظاهر الكلمات. فراجع المطولات. فهذه 
أقوال أربعة: استدل للأول منها بجملة من الأخبار: 

منها: قول أبي عبد الله عليه السلام في صحيح الحلبي: «إذا افتتحت 
الصلاة فارفع كفيك ثم ابسطهما بسطا ثم قل لبيك د إلى أن اليف كثر لاف 
تكبيرات. ثم قل اللهمٌ أنت الملك الحق إلى أن قال ثم كبّر تكبيرتين 
ثم تقول: وجهت وجهي - إلى أن قال ثم تعوّذ من الشيطان الرجيم ثم اقرأ فاتحة 
الكتاب»7". 

بدعوى ظهوره في الدخول في الصلاة بالتكبيرة الأولى والبقية يقال بعد 
الدخول فيها. وفيه: أنه غير متعرض تتعيين تكبيرة الاحرام لا إشارة ولا ظهورا 
ولو بنى على الاستظهار لكان ظاهراً فيما نسب إلى المجلسي الأول من تحقق 
الافتتاح بالجميع, لأنّ قوله عليه السلام: «إذا انتتحت الصلاة ‏ إلى أن قال ثم 
كبر ثلاث تكبيرات», لا إشارة فيها إلى تحقق الافتتاح بالأولى فقط. بل ظاهره 
تحقق الافتتاح بالجميع. نعم, لو قال عليه السلام: «إذا افتتحت الصلاة فكبّر, ثم 
قل» لكان فيه ظهور في ذلك. 

ومنها: قول أبي جعفر عليه السلام في صحيح زرارة: «فيمن يخاف اللص 
يستقبل القبلة بأول تكبيرة حين يتوجه»! ". 


)١(‏ الوسائل باب: / من أبواب تكبيرة الإحرام حديث:”, 
81 الؤسائل يات من ابوات: تكيرة الاحرام حديت ١‏ 
(©) الواشافق يانه #من' اران هتلاة الخوق عدت 2 


اا ل يي 0 0 ك5 

وفيه: أن ظاهره أَنّ ابتداء الاستقبال في أول تكبيرة تقال. أما أنْها هي التكبيرة 
الافتتاحية, فلا دلالة فيه على ذلك. 

ومنها: قوله عليه السلام أيضأ في صحيح آخر نزرارة: «قلت له 
عليه السلام: الرجل ,ينسى أول تكبيرة من الافتتاح؟ فقال عليه السلام: إن ذكرها 
قبل الركوع كبّر ثم قرأ ثم ركع وإن ذكرها في الصلاة كبرها في قيامه في موضع 
التكبير قبل القراءة. وبعد القراءة. قلت: فإن ذكرها بعد الصلاة؟ قال عليه 
السلام: فليقضها ولا شيء عليه»!"". 

وفيه أولا: أنْه إن كان المراد بها خصوص تكبيرة الإحرام ‏ الواحدة الى 
تحرم بها المنافيات ‏ يلزم منه عدم بطلان الصلاة بنسيان تكبيرة الافتتاحء وإن 
ذكرها بعد الركوع وهو مما لا يقول به أحد. 

وثانياً: إنّ قوله عليه السلام: «أول تكبيرة من الافتتاح»ظاهر في أن 
الافتتاح يحصل بطبيعة التكبيرات في الجملة ونسي أولها وهو لا يضر لتحقق 
الافتتاح بالبقية, فأجاب عليه السلام بإتيانها ولو بعد الصلاة ولا بد من حمله على 

ومنها: ما ورد فى إتيان النبن صلى الله عليه وآله بتكبيرات متعددة لأن يتكلم 
بها الحسين عليه السلام وينطلق لسانه عليه السلام فصارت التكبيرات السبعة 
بذلك سنة!'' فيكون أول التكبيرات تكبيرة الإحرام بخلاف البقية. 

وفيه: أنّ كون الأولى في تلك القضية تكبيرة الإحرام على فرض تسليمه لا 
ينافي التخيير في المجموع كما عن المشهور, أو حصول الافتتاح بالمجموع كما 
عن المجلسي الأول رحمه الله. لأنّ تشريع التكبيرات السبعة لم يكن بين الناس 
قبل هذه القضية كما يقتضيه ظاهر الحديثء فيمكن أن يحصل الافتتاح بالمجموع 

ثم إِنّ الأخبار فى سبب تشريع التكبيرات السبعة الافتتاحية مختلفة. ففي 


11 الؤسائنناي» "من أبوات كيز الخحراء هديك 
(؟) راجع الوسائل باب: 7 من أبواب تكبيرة الإحرام . 


©2 المهذب الاحكام / ج * 
بعضها التعليل بأَنّه لأجل انطلاق لسان الحسين عليه السلام!'' وفي بعضها أنه 
لأجل أنّ الحجب سبع'' وفي بعضها ذكر شيء آخرا"' ويمكن صحة الكل 
لآنها ليست عللاً حقيقية حتّى يمنع تواردها على معلول واحد. بل مسناسبات 
ومقتضيات يمكن اجتماع جملة كثيرة منها فى شيءٍ واحدء وهذا هو الشأن في 
جميع ما يذكر من العلل الشرعية في الموارد المختلفة. 

ومنها: المرسل: «كان رسول الله صلى الله عليه وآله أتم الناس صلاةٌ 
وأوجزهم وكان صلى الله عليه وآله إذا دخل في صلاته قال: الله أكبر يسم الله 
الإحمن الّحيم»!؟". 

وفيه: أنّ الاقتصار على التكبيرة الواحدة شيء وحصول الافتتاح عند تعدد 
التكبيرات بالأولى شيء آخرء والمرسل إِنْما يدل على الأول ومورد النزاع هو 
الثاني. فلا ربط له بالمقام ويأتى في (مسألة ]١‏ ما يدل على أَنْه صلى الله عليه 
وآله يأتي بست سرّأ وبواحدة جهراً. وعلى هذا يكون الخبر مجملاً, لعدم العلم 
بأَنّه صلى الله عليه وآله يحرم بالجميع أو بالأولى أو بالأخيرة. 

وقد يستدل على تعيين الأولى بأنّه مع قصد الدخول في الصلاة. فحصول 
الافتتاح منها انطباقي قهريّ, فلا يحتاج إلى الاستدلال. وفيه: أنه كذلك لو لا 
ظهور الأدلة في الخلاف كما تقدم وسيأتي. 

واستدل لكونها الأخيرة بالرضوي: «و اعلم أنّ السابعة هي الفريضة وهي 
تكبيرة الافتتاح وبها تحريم الصلاة»!”. 

وبما ورد في جملة من الأخبار أن في الفرائض خمس وتسعون تكبيرة!'', 
ولو كانت التكبيرات الافتتاحية من الصلاة لصارت التكبيرات أزيد منها كما لا 
يخفى, وما ورد من إخفات الإمام بست والجهر بواحدة!"' بضميمة ما ورد مما دل 


)١1(‏ و(1) و(؟) الوسائل ياب: /امن أبواب تكبيرة الإحرام. 
(4) الوسائل ياب: ١‏ من أبواب تكبيرة الاحرام حديث: 7 .١‏ 
(0) فقه الرضا صفحة:6. 

(1) راجع الوسائل باب: © من أبواب تكبيرة الإحرام . 

(1) راجع الوسائل باب: ١7‏ من أبواب تكبيرة الإحرام . 


الكلام في التكبيرات الافتتاحية 1١5١‏ 


على إسماع الإمام للمأموم كل ما يقوله إلا ما خرج بالدليل!'! ويرد الأول: 
بقصور السند ومخالفة المشهور. والثانى: بأنّ المراد بالتكبيرات المعدودة 
بخمسة وتسعين التكبيرات المتأكدة مع أنَّ الترخيص في جعل الافتتاح واحدة, 
أو ثلاثا أو خمساء أو سبعا يوهن كون عدد خاص منها فى عداد سائر التكبيرات 
الى لاقيو :و الأخيرياله أعه من سين الكقيرة إلا بشميدة أعبالةاعده تخسيض 
ما دل على إسماع الإمام كلّ ما يقوله للمأموم ولا تكون أصالة عدم التخصيص 
مثبتة للموضوع. 

واستدل للقول الثالث وهو ما ذهب إليه المجلسى رحمه الله بظواهر الأخبار 
نكل تتبن :ؤرازة:«واستفص الصلاة بسع تكبيرات لايم 

وقول أبي عبد الله عليه السلام: «إذا افتتحت الصلاة. فكبّر إن شئت 
واعدة وا عق لان .وان فقه كمسا وا وفك سينا وكل ذلك معرض 
عنك»7". 

وعنه عليه السلام أيضاً: «تكبيرة تجزئك. قلت: فالسبع؟ قال 
عليه السلام: ذلك الفضل»' ”'. 

وعنه عليه السلام أيضاً: «الإمام تجزئه تكبيرة واحدة وتجزئك ثلاث 
مترسلات إذا كنت وحدك»!". 

إلى غير ذلك مما هو ظاهر فيّما قاله رحمه الله. 

وأشكل عليه تارة: بمخالفة الإجماع الدال على أَنْها واحدة. وأخرى بالقطع 
بإرادة خلاف ظاهرها.ء وثالثة: بوهنها بالإعراض, ورابعة: بأنّ ظاهرها التخيير بين 
الأقلّ والأكثر وهو غير معقولء. والكلّ مردود: 

أما الأولى: فلعدم الاعتبار يمثل هذا الإجماع في مقابل النصوص المتواترة 
في الجملة -كما تقدم _مع ما مر من الخلاف. 


(1) راجع الوسائل باب: 07 من أبواب صلاة الجماعة . 
(؟)و(") الوسائل بأب: لمن آوات تكبيرة الاحرام حديث: ١‏ وغ. 
(8(:)6) الوسائل باب؟ ١‏ من أبوات تكبيرة الاحرام حدسيف: ؟ و 7 
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وأما الثانية: فبأنٌ مدعي القطع بإرادة خلاف ظاهرها مجازف. 

وأما الثالثة: فلأنّ الإاعراض على فرض تحققه اجتهادي لما حصلت فى 
أذهانهم الشريفة من شبهة التخيير بين الأقلّ والأكثر. 1 

وأما الرابعة: فقد أجيب عنه في الأصول بما لا مزيد عليه. 

ويمكن أن يقال في المقام: بتعلق التكليف بالطبيعة من حيث هي المتحققة 
في ضمن التكبيرة الواحدة والأكثر. وإذا تحققت في الأكثر لا يلحظ الأقلّ من 
حيث الفردية للطبيعة بل من جهة الضمنية المحضة غير الملحوظة بلحاظ الفردية 
مع إمكان جعل الأكثر من أفضل الأفراد مع تحقق التكبيرة بالأقلّ. وقد صرح في 
بعض النصوص: «أَنّ الثلاث أفضل وأَنّ السبع أفضل»''". 

واستدل للتخيير المنسوب إلى المشهور, بل المجمع عليه بإطلاق ما دل على 
أن افتتاح الصلاة التكبيرة!') الشامل لكل ما قصد به تكبيرة الإحرام في أي واحدة 
من التكبيرات السبع كانت, وأصالة البراءة عن تقدم التكبيرات المندوبة عليها أو 
تأخيرها عنها أو توسيط تكبيرة الإحرام بينها. وبأنه أسهل وأيسر في هذا الأمر 
العام البلوى مع فقد الدليل على التعيين. 

فرع: لو نوى بالتكبيرة الدخول في الصلاة كفى عن نية الافتتاح ونية تكبيرة 
الإحرام. فيكون كلّ منهما حينئذ انطباقيا قهرياء كما أنه لو نوى إحدى الأخيرتين 
يكفي في الدخول في الصلاة للتلازم بين هذه العناوين الثلاثة. 

فائدة: في كل ركعة خمس تكبيرات. 

١‏ -للهويّ إلى الركوع. 

١‏ -للهوى إلى السجدة الأولى. 

"' - لرفع الرأس منها. 

- للهويّ إلى السجدة الثانية. 


)١(‏ راجع الوسائل باب: من أبواب تكبيرة الإحرام حديث:”: 
(؟) الوسائل باب: ١‏ من أبواب تكبيرة اللإحرام . 


الكلام فى التكبيرات السبع الافتتاحية 22 
يبعد التخيير في تعيين تكبيرة الإحرام في أيتها شاء(40. بل نية الإحرام 
بالجميع !ا أيضاً. لكن الأحوط اختيار الأخيرة("2 ولا يكفي قصد 
الافتتاح بأحدها المبهم من غير تعيين (44), 

والظاهر عدماختصاص استحبابها فى اليومية. بل تستحب 
في جميع الصلوات الواجبة والمندوبة!!. وربما يقال بالاختصاص 


- لرفع الرأس منها. 

وفرائض اليومية سبع عشرة ركعة فيصير مجموع تكزيراتها خميا “ماين 
تكبيرة. وتكبيرة اللإحرام فى مجموعها خمس فتصير تسعين, وتكبيرات القنوتات 
خمس.ء فيصير المجموع خمسا وتسعين 

(40) لما تقدم. ونسب ذلك إلى المشهور. ولكنه خلاف الاحتياط لما عن 
جمع من تعيّن الأولى. وعن آخرين تعيّن الأخيرة. ويأتي في المسألة التالية ما 
ينفع للاحتياط. 

(1]) لظواهر النصوص. واختاره المجلسي الأول (قدس سره) ولكنّّه خلاف 
المشهورء بل المجمع عليه. وتقدمت الخدشة في اعتبار مثل هذه الشهرةالإجماع: 
فراجع. 

(40) لما تقدم من الرضويّ الصالح للاستحباب وإن لم يصلح للإيجاب وقال 
في الجواهر: «صرّح جماعة من الأساطين باستحباب جعلها الأخيرة» وطريق 
الاحتياط مع ذلك القصد الإجمالي بما هو افتتاح واقعاً حنّى يوافق جميع الأقوال 
في الجملة, كما يأتي في المسألة التالية. 

(8) لأنّه لا وجود للمبهم لا في الخارج ولا في الذهن فكيف يتوجه إليه 
القصد. 

(59) لاطلاق الأدلة, وقاعدة: «إنّ كل سنة إِنْما تؤدى على جهة الفرض». 
ويظهر منهم الإجماع عليه أيضاً. 
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بسبعة مواضع!'") وهى: كل صلاة واجية. دوك ركعة من صلاة 
اللنل» وفقرةة الواتنه واو ل ركفة فق تافلة الظدهر :وول ركنعة مسن تنافلة 
المغرب. وأول ركعة من صلاة الاحرام. والوتيرة ولعل القائل أراد 
تأكدها فى هذه المواضه!١0).‏ 


(00) لما في البحار عن المفيد في المقنعة: «يستحب التوجه فى سبع 
صلوات». وقال الشيخ في التهذيب: «ذكر ذلك على بن الحسين في رسالته ولم 
أجك.بها خبرا سيدا وتنصيلها ما ذكرة اول كل :فريضة ::واول ركعة م صخلاة 
الليل. وفي المفردة من الوترء وفي أول ركعة من ركعتيء الإحرام وأول ركعتي 
الزوال. فهذه ستة مواضع ذكرها علىيّ بن الحسين, وزاد الشيخ المفيد 
الواتيوة1". 

وفي فلاح السائل بإسناده إلى زرارة عن أبي جعفر عليه السلام: «افتتح في 
ثلائة مواطن بالتوجه والتكبير: فى أول الزوال وصلاة الليل. والمفردة من الوترء 
وقد يجزيك فيما سوى ذلك من التطوع أن تكثر تكبيرتين لكل ركمة»(". 

و في البحار عن الخصال: «قال أبي رحمه الله: في رسالته إليّ: من السنة 
التوجه في ست صلوات, وهي أول ركعة من صلاة الليل؛ والمفردة من الوترء وأول 
ركعة من ركعتي الزوالء وأول ركعة من ركعتي الإحرامء وأول ركعة من نوافل 


المغرب. وأول ركعة من الفريضة». 
بيان: اعترف الأصحاب بعدم النص في ذلك لكنّه موجود في الفقه 
الرضويء كما سيأتي! ". 


(01)كما اعترف به في البحارء ويظهر من المقنعة أيضاًء ويشهد له الاعتبار بعد 
كون التوجه بالتكبيرات من الخير المطلق المطلوب في جميع الصلوات. 
)١(‏ البحار ج: ١8‏ ص: 51 “دين الطبعة الحجرية . 


(؟)امتعدرك الوشائل نات وات أبوات تكييرة الأخزاة عدوت .١‏ 
(©) البحار ج: غ48 صفحة: .١ ١١‏ 


مستحبات الافتتاح بالسبع 2 

(مسألة :)١١‏ لماكان في سدالة تعرين تكبيرة الاعراء !ات 
بالسبع أو الخمس أو الثلاث احتمالات. بل أقوال: تعيين الأول 
وتعيين الأخسير. والتسخيير. والجميع!؟0. فالأولى لمن أراد إحراز 
جميع الاحتمالات ومراعاة الاحتياط من جميع الجهات أن يأتى بها 
بتضد أله إن كان الحكم هو التخيير فالافتتاح هو كذاء ويعيّن فى قابه ما 
شاء. وإلا فهو ما عند الله من الأول أو الأخير أو الجمبع 0 

(مسألة :)١7‏ يجوز الاتيان بالسبع ولاء20» من غير فصل 
دالدغاء, لكنسيق الأفنف 090 ان ان بالتلات تبح يشقول: 


(01) تقدم وجه ذلك كله فراجع. 

(017) مع القصد الإجمالي إلى ما هو تكبيرة الإحرام في الواقع» وقصد كل 
واحد من المحتملات بالقصد التقديري الالتفاتي فيتحقق حينئذ قصدان في النفس 
إجمالي بالنسبة إلى الواقع, وتقديري التفاتي بالنسبة إلى المحتملات ولا مانع فيه 
من عقل أو شرعء ويجزي ذلك في العبادة مع سهولة الشريعة خصوصاً مع عسل 
الاحتياط غالباً في هذا الأمر. العام البلوى في كلّ يوم وليلة, سيّما مع بناءً 
المندوبات على التسامح. 

(04) لاطلاق النصوص وخصوص موثق زرارة: «رأيت أبا جعفر عليه السلام 
أو قال سمعته: استفتح الصلاة يسبع تكبيرات ولاءع»!'". 

ويشهد له الأصل أيضاً فتكون الدعوات من تعدد المطلوب, كما هو الغالب في 
جميع المندوبات. 

(00) لصحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام وذكر فيه الدعوات على 
التفصيل المذكور في المتن. 


)١(‏ الوسائل باب: /من أبواب تكبيرة الاحرام حديث: ؟. 
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«اللّهِمٌ أنت الملك الحقء لا إله إلا أنت. سبحانك إن ظلمت 
نفسي. فاغفر لي ذنبي.ء إن لا يغفر الذنوب إلا أنت». 

ثم يأتي باثنتين ويقول: 

«لليك وسعديك. والغير فى يديك. والشر ليس إليك, 
والمهدي من هديت. لا ماجاً منك إلا إليك سبحانك وحنانيك, 
تباركت وتعاليت, سبحانك رب البيت». 
ثم يأتي باثنتين و يقول: 

«وججهت وجهي للذي فطر السموات والأرض. عالم الغيب 
والشهادة. حنيفا مسلماء وما أنا من المشركين إِنّ صلاتي. ونسكي. 
ومحياي. ومماتي لله ربٌ العالمين. لا شريك له. وبذلك أمرت وأنا 
من المسلمين». 

ثم يشرع في الاستعاذة وسورة الحمد. 

ويستحب أيضاً أن يقول قبل التكبيرات!1 0, 

«اللْهم إليك توجهت. ومرضاتك ابتغيت, وبك آمنت, 
وعليك توكلت صل على محمّد وآل محمّد. وافتح قلبي لذكرك, 
وثبتنى على دينك. ولا تزغ قلبى بعد إذ هديتني. وهب لى من لدنك 


رحمة إنك أنت الوهاب». 


(03) لما عن المكارم والمسصباح عن أبي محمد العسكري 
)001 
عليه السلاء!". 


استحباب الجهر للامام بتكبيرة الأحرام بيه 6 
سس سس سجس سس ص سح سسسب لرماة [خدهده 


ويستحب أيضاً أن يقول بعد الإقامة(”"*) قبل تكبيرة الإحرام: 

«اللّهمٌ ربٌ هذه الدعوة التامة. والصلاة القائمة, بلغ محبّداً 
(صلى الله عليه وآله) الدرجة والوسيلة. والفضل والفضيلة. بالله 
استفتح. واتساللة أسستنجح, وبمحمّد رسول اللهاصلى الله عليه وآله) 
أتوجه. الهم صل على محيّد وآل صحمّد. واجعلني بهم عندك وجيهاً 
في الدنيا والآخرة ومن المقربين». 

وأن يقول بعد تكبيرة الإحراء (04). 

(با:مخسن قإن اناك السمى م وقد اميرت المتكيين ان يجاوز عسن 
5-56 انث الجحهين :ونا السو بخ محش ا لمعته ضر 
على محمّد وآل محمّد. وتجاوز عن قبيح ما تعلم منّي». 

(مسالة ): يستحب للإمام أن يجهر بتكبيرة الإحرام على 


(01) لما عن فلاح السائل عن الرضا عليه السلام!'". 

(58) ذكر المجلسي في البحار عن فلاح السائل: «قبل أن يحرم ويكبّر 
نحو ما في المتن.. فيقول الله عرّ وجلّ: ملائكتي اشهدوا أنّي قد عفوت عنه 
وأرضيت عنه أهل تبعاته»! "ا 

ونقل عن المصباح: «و أنا المسيء فصل على محمد وآل محمد وتجاوز 
عن قبيح ما عندي بحسن ما عندك يا أرحم الراحمين»! ". 

كما نقل عن الشهيد في الذكرى: «إنّ هذا الدعاء عقيب السادسة»!؟ا 
فالأولى قصد الرجاء وعدم الخصوصية في الفحل, 
(1)سيشذرك الوسائل باب من أبوات تكبيرة الاخزاء حد يت ١‏ . 
(؟) و() و(غ)البحارج: 84 صفحة: 37٠١‏ 
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وجه يسمع من خلفه. دون الست. فإنّه يستحب الإخفات بها(01). 
(مستحيالة 4١)#يسستهيه‏ رفغ البستدين :نبالتكي !* إلى 


(09) نصّاً وإجماعاً ففى صحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام: 
«و إن كنت إماما انه يجزئك أن تكبر واحدة تجهر فيها. وتسرك ستا»(١).‏ 

و عن الحسن بن راشد: «سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن تكبيرة 
الافتتاح, فقال عليه السلام: سبع. قلت: روي عن النبئّ صلى الله عليه وآله أنه كان 
يكبّر واحدة, فقال عليه السلام: إِنّ النبئن صلى الله عليه وآله كان يكبّر واحدة 
يحير يها ومنة سعاء! . 

وهو محمول على الندب للإجماع. 

)1١(‏ للإجماعء بل الضرورة بين المسلمين, وجملة من الأخبار: 

منها: ما رواه الأصبغ بن نباتة عن علىّ بن أبي طالب عليه السلام قال: «لما 
نزلت على النبئّ صلى الله عليه وآله «فصلٌ لربك وانحر» قال صلى الله عليه 
وآله: يا جبرئيل ما هذه النحيرة التي أمرني بها ربّي؟ قال عليه السلام: .يا محمد 
إنها ليست بنحيرة ولكثها رفع الأيدي في الصلاة»! ". 

وفي رواية الطبرسي: «ليست بنحيرة: ولكنه يأمرك إذا تحرّمت للصلاة أن ترفع 
يديك إذا كرت وإذا ركعت وإذا رفعت رأسك من الركوع وإذا سجدت. فإِنْه 
صلاتنا وصلاة الملائكة في السماوات السبع, وإنّ لكل شيء زينة وإنّ زينة الصلاة 
رفع الأيدي عند كل ب 

وغيرهما من الأخبار. ولا ريب في أنّ لرفع اليد مراتب متفاوتة, لأنه من 
الأمور الإضافية القابلة للتشكيك, وقد حدّد الشارع أعلاها إلى الأذنين أدناها إلى 
النحر وما بينهما متوسطات,. والكل فيه الفضل ويختلف باختلاف المراتبء وإن 


(31()) الوسائل باب: ١7‏ من أبواب تكبيرة الالعرام حديث: ١ن‏ ". 
1005 الوسائل بايد من ابوات تكيرة الأخراء عدوت او 


الأذمين 11١7‏ ]وبال الاو إن التو 019 يقر نوراه 


كان مقتضى بعض الاطلاقات جواز الأعلى من الأذنين والأدنى من النحر أيضاً. 

)1١(‏ لقول أبي عبد الله عليه السلام في خبر أبي بصير: «إذا افتتحت 
الصلاة فكبئرت فلا تجاوز أذنيك)7"'. 1 

وفي صحيح زرارة عنه عليه السلام: «إذا قمت إلى الصلاة فكبّرت, فارفع 
يديك ولا تجاوز بكفيك أذنيك. أي حيال خديك»1 ". 

وفي الرضوي: «و ارفع يديك بحذاء أذنيك»! ". 

(؟1) لجملة من الروايات: 

منها: صحيح منصور بن حازم قال: «رأيت أبا عبد الله عليه السلام افتتح 
الصلاة فرفع يديه حيال وجهه. واستقبل القبلة ببطن كفيه»!؟". 

ومثله صحيح ابن سنان!” ولما يأتي في الأخبار الآنية. 

(7) لما ورد عن على عليه السلام في قوله تعالى «فصلٌ لربكى 
وانحر4 أنّ معناه رفع يديك إلى النحر في الصلاة»!'". 

وعن أبي عبد الله عليه السلام تفسيرها: «هو رفع يديك حذاء 
08 1 

وهو ملازم للرفع إلى النحر غالباً. ويدل على المتوسطات صحيح صفوان: 
«رأيت أبا عبد الله عليه السلام إذا كبر في الصلاة يرفع يديه حتّى يكاد يبلغ 
)0( 


0 
اذنيه» 


(1) الوشائل ات ة اسن اابوات تكبيرة الكمراء حديف ده 

() الوسائل يات ان ابرات تكثير :الالحراء تحديت 3. 

() مستدرك الوسائل باب: ١‏ من أيواب أفعال الصلاة حديث:/. 

)بو (/) الؤسائل بافن ة من اران كير الاعراء حدية 113832 
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ومنتهياً بانتهائه(2'2. فإذا انتهى التكبير والرفع أرسلهما. ولا فرق بين 
الواجب منه والمستحب في ذلك190. :والأون انال يستجاوز جهن 
الأ 630 نسحي بن ضيه أصباعينا!" حكن الاتديام 

وفى صحيح ابن سنان: «رأيت أبا عبد الله عليه السلام يصلّي يرفع يديه 
لع استفتتم»!١)‏ 

واشتلاف هذه الروايات محمول غلى اختلاف مراتب الفضل وقد اشتهر عتذ 
العلماء عدم التقييد في أدلة المندوبات. 

ثم إِنّ أخبار المقام على قسمين الأول: الأخبار الحاكية لفعلهم عليهم 
السلام وهي مجملة لا يستفاد منها أكثر من مطلق الرجحان. 

الثاني: الأخبار القولية وهي محمولة على الندب إجماعاً. مع أنّ في بعضها 
راك للفداي أرنيا . 

ويستفاد ذلك مما ورد فى علته' '' وما نسب إلى السيد من القول بالوجوب في 
جميع تكبيرات الصلاة مدعياً عليه الإجماع, قد تعجب منه غير واحد إذ لم ينقل 
القول بالوجوب عن أحد من القدماء غير الإسكافي في خصوص تكبيرة الإحرام. 
وبرده الأصل والإطلاق. وظهور التسالم على الاستحباب. 

(14) أرسل ذلك إرسال المسلّمات الفقهية. وظاهرهم الإجماع عليه. 

(10) للإطلاقء وقاعدة الالحاق. وظهور الاتفاق. 

(13) لما تقدم ذلك في قول أبي عبد الله عليه السلام فى صحيح زرارة: «و لا 
تجاوز أذنيك»المحمول على أولوية الترك إجماعاً. 

(1100) لظهور الإجماع., مع أن المتعارف في تحريكات اليد ضم الأصابع عادة, 
وفتحها إِنْما يكون لجهة مقتضية له, والأدلة منزلة على المتعارف. وقال في 
الذكرى: «و لتكن الأصابع مضمومة, وفي الإبهام قولان: وتفرّقه أولى, 


30( الوسائل بات: ومن ابوات: تكبيزة الأعرام حدق ا 1. 
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والخنصر(؟أ' والاستقبال بباطنهما القبلة(؟''. ويجوز التكبير من غير 
رفع اليدين('", بل لا يبعد جواز العكس .0١(‏ 


واختاره ابن إدريس تبعاً للمفيد وابن براج. وكل ذلك منصوص»و إطلاقه يشمل 
الخنصر أيضاً. 

(18) أما الإيهام فلظاهر الإجماع. ولخبر النرسي: «أنّه رأى أبا الحسن 
الأول عليه السلام: إذا كبر في الصلاة ألزق أصابع يديه الإبهام والسبابة والوسطى 
والتي تليها وفرج بينها وبين الخنصر»''' وأما الخنصر فلظهور الإجماع. وبأنٌ 
العادة على ضمه غالباً. وما فى ذيل خبر النرسي محمول على الاتفاق أو 
مطروح. 

(19) للإجماع. ولرواية منصور: «رأيت أبا عبد الله عليه السلام افتتح 
الصلاة فرفع يديه حيال وجهه. واستقبل القبلة ببطن كفيه»!'' وقريب منه خبر 
حنز ١‏ 
)07٠١(‏ لأنّ القيود فى المندوبات من باب تعدد المطلوب لا التقييد 
الحقيقى. ْ 
)/١(‏ لإطلاق قول النبيّ صلى الله عليه وآله لعليئ عليه السلام: «وعليك 
برفع يديك في الصلاة وتقليبهما»! . 

وعن الرضا عليه السلام: «لأنّ رفع اليدين ضرب من الابتهال والتبتل 
والتضرع»!". 

ولا ريب في أنّ الابتهال والتبتل والتضرع إلى الله مندوب خصوصاً في حال 
الصلاة, ويأتي في أبواب القنوت والدعاء أقسام سبعة لكيفية رفع اليد. فراجع 
ولكن الأولى عدم قصد الورود في رفع اليدين بلا تكبير. 

1 اسهدرك الوسات ل ناث ]هن ابوات اقغال الضلاة عدي 
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(مسألة :)١١‏ ما ذكر من الكيفية في رفع اليدين إنما هو على 
الأفضلية, وإلا فيكفى مطلق الرفع7("". بل لا يبعد جواز رفع إحدى 
اليدين دون الأخرى7"". 
(مساألة :)35١‏ إذا شك فى تكبيرة الاحرام. فإن كان قبل 
الدخول فيما بعدها بنى على العدم/2". وإن كان بعد الدخول فيما 
بعدها من دغاء التوجه إلى الاستعاذة أو القراءة بنى على الاثتيان(0". وإِن 


(؟/) لأنّ ما ذكر من التحدودات سنا محر الأفضلية بكي براتيها 
وإلا فمقتضى بعض الإطلاقات كفاية مطلق الرفع, كقول النبئَّ صلى الله عليه 
وآله: «و إن لكل شيءٍ زينة» وإنّ زينة الصلاة رفع الأيدي عند كل تكبيرة»7". 

وتقدم ارا أ القيود في المندوبات مطلقاً من باب تعدد المطلوب. 

(7) لإمكان دعوى أنّ ذكر اليدين في الروايات من باب الأفضلية لا 
الاختصاص, ولكن الأولى عدم قصد الورود في رفع اليد الواحدة لتطابق 
الروايات على ذكر اليدين. ثم إِنْه قد فسّر رفع اليد في الصلاة بمعنى: «ليس 


كمثله شيع». 
أقول: ويشهد له الاعتبار أيضاً. لأنّ الانسان إذا أراد نفى شىء بغير القول 
يرفع يده مشيراً به إلى النفى. 


(7) لأصالة عدم الاإتيان من غير دليل حاكم عليها من نص أو إجماع. 

(6/) لقاعدة التجاوز. وفي صحيح زرارة عن الصادق عليه السلام: «رجل 
شك في التكبيرة وقد قرأ قال عليه السلام: يمضي»!"' ويدل عليه 
الإجماع أيضاً. 


(1) الوسائل ياض+ة من آبواي تكبيرة الأحراء عدرت: 2 .١‏ 
())الوضائزبانة © امن أبوات الخللتف العلاة هديفت ١‏ 


شك بعد إتمامها اد أتى بها صحيحة أو لا. بنى على العدء(١)‏ لكن 
رم كلباع الناقات ع (001 م « يكنات 

000 واد لنت لاف فى كنوانة تكماة الاحرام؛ أو تكصيرة 
الركوع بنى على أنه للإحرام!5". 


(0/1) لأصالة عدم ما يوجب الدخول في الصلاة. نعم لو قلنا بجريان 
أصالة الصحة في فعل نفس العامل عند الشك فيهاء أو قلنا بجريان قاعدة التجاوز 
بمجرد المضى ولو لم يدخل في الغيرء لإطلاق قوله عليه السلام: «كلّما 
شككت فيه مما قد مضى فامضه كما هو»/"'. 

يجوز البناء على الصحة. والأول له وجه. والثانى خلاف المشهور وإن 
كان له وجه أيضاً. وكلّ منهما خلاف الاحتياط في المقام. 

(7/1) هذا الاحتياط مخالف للاحتياط من جهة لاحتمال حرمة الابطال على 
فرض جريان أصالة الصحة, وقاعدة التجاوزء فالأحوط الإتمام ثم الإعادة, كما 
احتاط كذلك في إمسألة ]١6‏ من (فصل الشك) فراجع. 

(/) لقاعدة التتجاوز, فانها تجري عند الشك في صحة الموجود. 
كجريانها عند الشك في أصل وجود الصحيح ولا فرق بين أن يكون منشأ الشسك 
فقط شرط أو وجود مانع, لإطلاق دليل قاعدة التجاوز الشامل لكل منهما مع أَنّ 
سياقه الوارد مورد الامتنان والتسهيل يقتضى ذلك أيضاً. 

(9/) لرجوعه إلى الشك فى أنه هل أتى بالقراءة أو لا؟ وهو في المحلّ 
فيجب الاتيان بها. أن قيل: إِنّهِ يعتبر في تكبيرة الإحرام الإتيان بها بقصد الدخول 
في الصلاة وهو لم يحرز. يقال: إحرازه معلوم على كلّ تقدير, لآنّها إن كانت 
تكبيرة الإحرام فقد قصد منها الدخول في الصلاة, وإن كانت تكبيرة الركوع فقد 
وقعت منه تكبيرة الإحرام قبله عن قصد وإرادة صحيحة. 


)١(‏ الوسائل باب: 77 من أبواب الخلل فى الصلاة حديث:”, 
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(فصل فى القيام) 
وهو أقسام: 
(فصل في القيام) 


ولا بد أولاً من الاشارة إلى أمور: 

الأول: لا ريب بين المسلمين أنّ القيام في الجملة من أفعال الصلاة. وقال 
تعالى «الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً»!" يعني أنّ الصحيح يصلّي قائماً 
والمريض قاعداً كما في الحديث!" وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: «من لم 
يقم صلبه فلا صلاة له»' ". 

و ستأتي جملة اخرع نمع الاخيار ايهنا. 

الثاني: ينقسم القيام في الصلاة حسب الأحكام الخمسة, فالواجب ما كان في 
ضمن واجبء والمندوب ما كان في ضمن مندوب. كالقنوت مثلاً والمباح ما لم 
يكن في ضمنهما. والحرام ما كان منه ماحيا للصورة الصلاتية, أو قيام المريض 
المضر بحاله الذي يكون تكليفه الصلاة عن جلوس ونحو ذلك. 

و المكروه كالصلاة في مواضع التهمة بحيث تترتب التهمة على نفس القيام, 
فهو من المكروه وبمعنى أقلية الثواب. كما هو الشأن في المكروهات المتعلقة 
بالصلاة. 


()اسؤرة آل غطران: 153 
(1) الوسائل باب: ١‏ من أبواب القيام حديث:١.‏ 
(©) الوسائل:يات: "من أبوات القيام خدية: :١‏ 


ال يي يس 


إماركن!(' وهو: «القيام حال تكبيرة الإحرام. والقيام المستصل 


الثالث: القيام من المبيّنات العرفية عند كلّ مذهب وملة. وكلّ عابد يقوم 
د ده ويتخاضعله, فإنورد منالشرع مادل علىاعتبار قيد زائد فيه نأخذ 

وإلا فالمتبع إِنْما هو العرف والعادة فيما يتحقق به القيام, مع أَنّ أصالة البراءة 
طيكوباا شرطيته في المقام: كما يأتي التفصيل في مستقبل الكلام. 

الرابع: دخل المندوبات في الواجبات تارة بجامع أصل المحبوبية. وذات 
الطلب والرجحان. وأخرى: بوصف الندب المقابل للوجوب. ويكون الدخل على 
نحو يصير الواجب من أفضل أفراد الواجبء وثالثة: بكونها جزء الفرد لا جزء 
ذات الطبيعة من حيث الوجوب, ورابعة: بكونها جزءاً لطبيعة الواجب المهملة 
فى غاية الاهمال القابلة الصدق على كل ما يقارنها. وخامسة: تكون جزء 
الطبيعة من حيث الوجوب بنحو المسامحة العرفية, كجزئية الألوانالتسزيينات 
للبيت مع كون قوام البيت بشيء آخرء وسادسة: تكون جزءأ للطبيعة من حيث 
الوجوب بنحو الدقة العقلية. والكلٌ صحيح غير الأخير. ويصح تنزيل الأدلة 
الشرعية على الجميع خصوصاً الوجه الخامسء, ويصح دخل القيام المندوب في 
الصلاة بأحد من الوجوه المزبورة. وهكذا سائر مندوبات الصلاة. 

وما يقال تارة: بأنّ لازم بعض الوجوه _كالوجه الثاني صحة إتيان الأجزاء 
المندوبة بقصد الوجوب. وهو خلاف الإجماع. وأخرى: بأنّه خلاف ظواهر الأدلة 
الدالة على استحباب تلك الأجزاء. 

مرةودة يانه لأملازمة عقلاً ولك شترعا ولعرفا بين جبيرورة شيء موا 
لأفضلية واجب من بين سائر أفراد ذلك الواجب. وصحة قصد الوجوب بذلك 
الشىء. لأنّ جهات الأفضلية خارجة عن قوام الشيء وذاته ولا مخالفة فيه 
لظواهر الأدلة الدالة على استحباب ذلك الشيء, إذ لا ينقلب حكمه بصيرورته 
موجباً لأفضلية الفرد الواجب عن الفرد الفاقد لها. 

)١(‏ المعروف بين الفقهاء (قدس سرهم) أنّ القيام ركن في الجملة, وهو 
يتصوّر على وجوه: 
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منها: أن يكون مجموع القيام من حيث المجموع ركناً. ويرده: ما 
تسالموا عليه من أنّ ناسي القراءة أو التسبيحات الأربع تصح صلاته. ولا وجه 
للصحة مع ركنية المجموع وإجماعهم على أن نسيان الركن يوجب البطلان. 
ومنها: أن يكون صرف وجوهه ركناً بذاته, كالقيام حال تكبيرة الافتتاح وما 
يتحقق منه الانحناء الركوعي وهما قد يتحدان, كما إذا كبّر للافتتاح ونسي القراءة 
وركع بعد الافتتاح بلا فصل, وقد يختلفان كما إذا كبر للافتتاح وأتى بالقراءة ثم 
ركع عن قيام متصل بالركوع. 

و منها: أن تكون ركنيته من باب الوصف بحال المتعلق. فيكون شرطأً 
للركن وهو تكبيرة الافتتاح والركوع لا أن يكون ركنا بذاته. فمّن كبر جالساً أو 
ركع عن جلوس تبطل صلاتهلفقد شر طالتكبيرة لا لفقدركن مستقل آخروهو القيام, 
الذي ,يظهر من موثق عمار هو الأخير بمعنى شرطيته لما هو تكليف المكلّف فعلاً 
للتكبيرة أو الركوع, أعم من القيام أو القعود. قال: «سألت أبا عبد الله 
عليه السلام عن رجل وجبت عليه صلاة من قعود فنسي حتى قام, وافتتح الصلاة 
وهو قائم ثم ذكر. قال عليه السلام: يقعد ويفتتح الصلاة وهو قاعد.ء ولا يعتد 
بافتتاحه الصلاة وهو قائم, وكذلك إن وجبت عليه الصلاة من قيام فنسي حتى 
افتتح الصلاة وهو قاعد, فعليه أن يقطع صلاته ويقوم, فيفتتح الصلاة وهو 
قائم»!"". 

وهو ظاهر في كونه شرطاً لصحة تكبيرة الافتتاح, إذ لو كان واجباً مستقلاً في 
عرضها لكانت التكبيرة التى وقعت أولاً صحيحة والتكبيرة الثانية توجب بطلان 
الصلاة, لأنها من زبادة الركن كما مّء فيدل هذا الموثق على حكم النقيصة 
السهوية من القيام سواءً سمِّي بالركن أم لا فلا ثمرة للنزاع في كون القيام حال 
التكبيرة ركنا أو لا بالنسبة إلى النقيصة السهوية للنص الخاص الوارد فيهاء وكذا 
الزيادة إذ لا يتصور زيادة القيام سهوا حال التكبيرة إلا بزيادتها كذلك. وأما زيادة 
القيام سهواً في غير حال التكبيرة, فلا توجب البطلان إلا مع انطباق مبطل آخر 


.١ من أبواب القيام حديث:‎ ١7 الوسائل باب:‎ )١( 


ها يتعلق بركنية القيام 


عليها من محو الصورة ونحوه. 

وأما القيام المتصل بالركوع فمقتضى الإجماع محصّله ومنقوله بطلان صلاة 
من ركع جالساً ولو سهواً مع التمكن من القيام فيجب إحداث الركوع عن انحناء 
خاص مسبوق بالاستقامة وإقامة الصلب, فالركوع الذي هو جزء الصلاة إِنْما هو 
هذا الركوع الخاص. ولا ربب في شرطية هذا القيام للركوع, كما لا ريب في أن 
ترك الركوع ولو سهوا يوجب بطلان الصلاة. وحينئذ فلو اقتصر على هذا الركوع 
تبطل الصلاة لنقصان الركوع. ولو أتى به ثانياً تبطل لزيادة الركوع. 

ولكن يشكل ذلك أولاً: أنه لا يدل على كون القيام ركنا من حيث هوء بل هو 
شرط للركن الذي هو الركوع وهو خلاف ظاهر الكلمات الدالة على أنه ركن 
بنفسه. 

وثانياً: بأَنّه إذا كان القيام شرطاً لصحة الركوع يكون الركوع الصادر عن 
جلوس كالعدم لأنّ المشروط ينعدم بعدم شرطه. فلا وجه لقولهم: إِنّهِ إن ركع ثانياً 
عن قيام تبطل الصلاة لزيادة الركن الذي هو لركوح. لأنّ ما حصل منه أولاً لم 
يكن ركوعا شرعيا حتى يكون الثاني زيادة. فمقتضى الجمود على القواعد صحة 
الصلاة حينثذء إلا أن يقال: 

إنْ الركوع الصلاتي هو الجامع بين الركوع القيامي والقعودي.ء وهو خلاف 
ظاهر الكلمات, فطريق الاحتياظ لمن ركع عن جلوس سهوا ثم تذكر هو إتيان 
الركوع قائماً. وإتمام الصلاة ثم إعادتها. ولكن مقتضى الجمود على الإجماعات 
كون القيام حال التكبيرة والقيام المتصل بالركوع ركنا بنفسه ولا منافاة بين كوه 
شرطأً لركن. وكونه ركنا بنفسه أيضاً. كما لا منافاة بين كون شيء واجبأ 
بنفسهشرطاً لواجب آخر, كصلاة الظهر بالنسبة إلى صلاة العصر مثلاً. 

ثم إِنه قال في الرياض: «لم يظهر لي ئمرة لهذا البحث من أصله بعد 
الاتفاق علىعدم ضرر في نقصانه بنسيان القراءة وأبعاضها وبزيادته فيغيرالمحل 
سهوا وبطلان الصلاة بالإخلال بما كان منه في تكبيرة الإحرام وقبل الركوع 
مطلقاً». 

أقول: وهو كلام حسن متين بعد الاعتماد على الإجماع في البطلان بالنسبة 


)0 المهذدب الاحكام اح 
بالركوع(7". بمعنى أن يكون الركوع عن قيام!', فلو كبّر للإحرام 
جالساً أو في حال النهوض بطلء. ولو كان سهواً!*. وكذا لو ركع لاا عن 
قاغ:'يأن قرا جبالناً تونركه (19 اوملس بغد القراءة أى فنى أيناتها 
وركعء بأن نهض متقوّساً إلى هيئة الركوع القيامي وكذا لو جلسء ثم 
هوا 

وواجب(4) غير ري قا وهو: «القيام حال القراءة وبعد 


إلى القيام المتصل بالركوع وقد تقدم طريق الاحتياط. وأما قيام التكبيرة فلانحتاج 
إلى الإجماع بعد ما تقدم من موثق عمار. 

(1) لما تقدم من الإجماع المتسالم عندهم. 

() للنص والإجماع. ويأتي التفصيل إن شاء الله تعالئ. 

(4) لما مرٌ من موثئق عمارء مضافا إلى الإجماع. 

(0) لما يظهر منهم الإجماع على البطلان حينئذ. مضافا إلى فقد القيام 
المتصل بالركوع. ا 

(1) لفقد اتصال الهوي للركوع بالقيام, وهو معتبر إجماعاً. كما ادعاه 
جمع من الفقهاء. 

(0) للإجماع محصّله ومنقوله. على أنَّ شرط صحة الركوع في حال 
الاختيار كونه عن هوي قيامئىّ ومسبوقا بالانتصاب. ولا يجري حديث «لا 
تعاد»(١'‏ في المقام. لأنّ الركوع إذا كان مشروطا بالانتصاب القياميَ يكون من 
المستثنى لا المستثنى منه. 

(8) لظهور الاطلاق والاتفاق. 

(9) لحديث«لا تعاد»(؟) ومنه يظهر حال القيام بعد الركوع على ما يأتي 


.0 من أبواب الركوع حديث:‎ ٠١ و(1) الوسائل باب:‎ )١( 


أقسام القيا 


الركوع». 

ومساحب وهو : «القيام حال القنوت(* 0 وحال لكسمير 
الركوع». 

وقد يكون مباحا وهو: «القيام بعد القراءة, أو التسبيح, أو فى 
أثنائها مقداراً من غير أن يشتغل بشيء». وذلك في غير المتصل 
بالركوع, وغير الطويل الماحي للصورة!١".‏ 

(مسألة :)١‏ يجب القيام حال تكبيرة الاحرام من أولها إلى 
آخرها .)1١(‏ بل يجب من باب المقدمة قبلها وبعدها('١,‏ فلو كان 


فى مله 
00 يأتر نى تفصيله في المسألة الثالثة الآنية. 

0١(‏ لما مه ة في الأمر الثاني فراجع. ثم إِنّه لو أتى بالقيام المباح بقصد 
الأمر يكون تشريعاً. إذ لا أمر به. بل يوجب البطلان إن صدقت عليه الزيادة 
العمدية وكان بقصد الجزئية. 

)١1١(‏ لأنها بأجزائها وجزئياتها من الصلاة, فيعتبر فيها ما يعتبر في الصلاة. 
لخصوضن موئق عمار عن أبي عبّد الله عليه السلام: «و كذلك إن وجبت عليه 
الصلاة من قيام فنسي حتَّى افتتح الصلاة وهو قاعد. فعليه أن يقطع صلاته. 
ويقوم فيفتتح الصلاة وهو قائم, ولا يعتد بافتتاحه وهو قاعد)!١)‏ 

(1) المقدمة العلمية ما يوجب الاتيان بها العلم بفراغ الذمة عما اشتغلت 
به أو ما يحتمل اشتغالها به وهي من الفطريات لكل من يعتني بدينه وأموره 
ومنشأها الاهتمام بالمكلّف به. سواء كانت في الفرد المشتبه بالواجب, كالصلاة 
إلى أربع جهات عند اشتباه القبلة مثلً. أم لحصول العلم بفراغ الذمة عن الواجب 
المعلوم, كما في المقام. 
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جالساً وقام للدخول في الصلاة. وكان حرف واحد من تكبيرة الإحرام 
حال النهوض قبل تحقق القيام بطلء. كما أنه لو كبر المأموم وكان الراء 
من أكبر حال الهويّ للركوع كان باطلاً(؟') بل يجب أن يستقر قائماء ثم 
كته ويكون مستقرا بعد التكس تم بركه 181 

(مسألة ؟): هل القيام حال القراءة وحال التسبيحات الأربع 
شرطاً فيهما أو واجب حالهما؟ وجهان ١١!‏ الأحوط الأول. والأظهر 


)١5(‏ لاعتبار القيام والاستقرار في التكبيرة بتمام أجزائها وجزئياتهاء واعتبار 
القيام والاستقرار فى القيام المتصل بالركوع إجماعاً. إذ يشمل ذلك جميع ما ذكره 
فى المتن, ويأتى التفصيل فى المسائل اللاحقة إن شاء الله تعالى. 

(1) لما مرٌء ولصحيح سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام: 
«في الرجل إذا أدرك الإمام وهو راكع. وكبّر الرجل وهو مقيم صلبه ثم ركع قبل 
أن يرفع الإمام رأسه فقد أدرك الركعة»!"". 

(13) لاختلاف الروايات. فظاهر قوله عليه السلام: «الصحيح يصلّى 
قائماء والمريض 0 جالساً!". 

الشرطية, ويمكن استفادة الجزئية من قوله صلى الله عليه واله: «من لم 
يقم صلبه فلا صلاة له»! ". 

كما في قوله عليه السلام: «لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب»!"". 

ولكن هذا التعبير أعم من الجزئية لاستعماله في الشرطية أيضاً. كما في 
)١‏ الوسائل باب: 6 من أبواب صلاة الجماعة حديث: .١‏ 
") الوسائل باب: ١‏ من أبواب القيام حديث: .١‏ 


) 

) 

(؟) الوسائل باب: 7 من أبواب القيام حديث: .١‏ 

(؛) مستدرك الوسائل باب: ١‏ من أبواب القراءة في الصلاة حديث:0. 


حكم ما أذا فات محل القيام 0 


الثاني. فلو قرأ جالسانسياناً. ثم تذكر بعدهاء أو في أثنائها صحت 
قراءته. وفات محل القيام, ولا يجب استئناف القراءة(١,‏ لكن 
الأحوط الاستئناف قائما(04), 

(مسألة ): المراد من كون القيام مستحبا حال القنوت أنه 
قوله عليه السلام: «لا صلاة إلا بطهور»''' ولا صلاة إلا إلى القبلة»!" 

بل يستعمل في نفي الكمال أيضاً. كما في قوله عليه السلام: «لا صلاة 
لجار المسجد إلا في مسجده»!". 

إلا أن يقال: إنّ الأصل في استعماله نفي الحقيقة إلا مع القرينة على 
الخلاف. والجزئية أقرب إلى الحقيقة من الشرطية ولعلّ هذا هو وجه الأظهرية 
التي ذكرها الماتن (قدس سره). هذا بحسب الاستظهار من الأدلة. وأما بحسب 
الأصل فالشرطية قيد زائد يرفع بالأصلء مع مناسبته مقام العبودية, لكون الوقوف 
بين يدي المعبود مطلوباً مستقلاً. كالركوع والسجود له. وأما كلمات الأصحاب 
فظاهرها الجزئية في عرض سائر الأجزاء. فراجع كلماتهم في المطولات. 

)١١(‏ لحديث لا تعاد بناءً على عدم شرطية القيام للقراءة, ولكن يجب القيام 
للركوع عن قيام. وأما بناءٌ على الشرطية فحيث إِنّه لم يأت بالقراءة والمحل باق 
وجب عليه الانيان بها. لإطلاق أدلة وجوبهاء ولو شك في أنه جزء أو شرط فلا 
يصح التمسك بحديث«لا تعاد»!؟' لأنّه من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية, 
ومقتضى قاعدة الاشتغال حينئذ وجوب الاتيان بها أيضاً. 

(18) لاحتمال شرطية القيام. ولا يترك هذا الاحتياط بعنوان الرجاء. 


.١ من أبواب الوضوء حديث:‎ ١ الوسائل باب:‎ )١( 

(1) لم نعثر عليه لكن ورد مضمونه في الوسائل باب: ١‏ من أبواب القبلة حديث: ؟. 
(#ا(الوشاكل باهةةا من ابواف لمكا الجاع حديث: .١‏ 

(4) الوسائل باب: ٠١‏ من أبواب الركوع حديث:ه. 
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يحون تركة يتركه57 1لا اه يجوز الأكيان بالقتوات جالبا عسمدا. لكن 
نقل عن بعض العلماء جواز إتيانه جالساً. وأنّ القيام مستحب فيه لا 
شرط. وعلى ما ذكرنا فلو أتى به جالساً عمداً لم يأت بوظيفة القنوت, 
بل تبطل صلاته للزيادة7*"). 


(19) المحتملات في القيام في القنوت ثلاثة: كونه شرطاأً لصحته. وكونه 
شرطاً لكماله. وكونه مستحبا بنفسه. فيكون القنوت حينئذ من المندوب في 
المندوب. ومقتضى قوله تعالى <وَقُومُوا لله قانتييَ4!١".‏ 

وظلواض الكفبان وكليات الأصعاف: والترام المصليع يد خلفا عن ملك هو 
الأول؛ فلا وجه لما نقل عن البعض. على فرض وجود قائل محقق به. ويأتي في 
فصل القنوت إن شاء الله تعالئ بعض ما ينفع المقام. 

ولا يخفى أَنّ في إطلاق المستحب على القيام حال القنوت بما ذكره في المتن 
مسامحة لأنّ جميع شرائط صحة المندوبات يجوز تركها بترك تلك المندويات. 
كالطهارة والستر بالنسبة إلى الصلوات المندوبة, ويأتي التصريح منه رحمه الله في 
إمسألة ]١6‏ من (فصل القنوت) أنّ القيام شرط في القنوت. وما عن المحقق الثاني 
رحمه الله من أنه واجب لاتصاله بالقيام الواجب واضح الخدشة: لأنّ الاتصال 
بالواجب أعم من الوجوب خصوصاً فيما ينحل إلى الأجزاء كما أنّ ما عن 
صاحب الجواهر من أنه أفضل أفراد الواجب التخييري خلاف ظواهر الأدلة التي 
تأتى في القنوت فراجع. 

ثم إِنّه (قدس سره) جعل الأظهر في القيام حال القراءة أنه جزء واختار في 
القيام حال القنوت الشرطية, كما يأتي مع أَنّه لا فرق بينهماء فتأمل. 

)٠١(‏ القنوت المأتي به جالساً تارة يكون بعنوان مطلق الذكر والدعاء ولا 
بأس به مطلقاً. لما ورد من الترخيص فيهما. 


)١(‏ سورة البقرة:5748, 


فيالمراد من كون القيام مستحباً حال القنوت 202 
(مساألة 5): لو نسي القيام حال القراءة وتذكر بعد الوصول 
إلى حد الركوع صحت صلاته(١',‏ ولو تذكر قبله فالأحوط الاستئناف 
على ما ا 
(مسألة 5): لو نسي القراءة أو بعضها وتذكر بعد الوصول إلى 
حدٌ الركوع صحت صلاته(؟" إن ركع عن قيام. فليس المراد من كون 


وأخرى: يكون بعنوان القنوت مع القول بأنّه مستحب مستقل ظرفه الصلاة 
فلا وجه لكونه مبطلاً حينئذ. لأنّ الزيادة المبطلة ما كانت بقصد الجزئية, 
والمفروض عدمه. وعدم كون القنوت جزءاً. 

وثالثة: يكون بقصده مع كون القنوت جزءاأً صلاتياً على ما تقدم تصويره 
سابقاً. وكون القيام شرطاً لصحته وحينئذ تُتصوّر الزيادة العمدية ومع ذلك ففي 
البطلان إشكال لاطلاق قوله عليه السلام: «كلّما ذكرت الله عرّ وجل به والنبىّ 
صلى الله عليه وآله فهو من الصلاة»!'". 

وقوله عليه السلام: «كلّما كلمت الله به في صلاة الفريضة فلا بأس»". 

وإطلاقهما يشمل ما لو قصد الجزئية أيضاً. وطريق الاحتياط حينئذ الإتمام 
ثم الإعادة ويأتي منه رحمه الله في (المسألة 19] الإشكال في الصحة لو ترك 
الاستقرار في الأذكار المندوبة مع اتحادها مع المقام فلا وجه الع بالبطلان هنا 
والاشكال هناك. 

)1١(‏ لحديث«لا تعاد»لو ركع عن قيام. 

(9؟) راجع ما تقدم في المسألة الثانية. 

)١9(‏ لحديث «لا تعاد»(؟ وظهور الإجماع. 
)١(‏ الوسائل باب: ١‏ من أبواب القواطع الصلاة حديث: ؟. 


(1) الوسائل باب: ١7‏ من أبواب القواطع حديث:”: 
(؟) الوسائل باب: ٠١‏ من أبواب الركوع حديث:0. 
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القيام المتصل بالركوع ركنا أن يكون بعد تمام القراءة/". 

(مسألة 6): إذا زاد القيام كما لو قام فى محل القعود سههواً 
خط صعبلاتد وكنية] إذا واه التسماء جنال القدراء ينان :ران القتراءة 
بنهواا”” واه زيادة القيام الركنى فغير متصوّرة من دون زيادة ركن 
اخ فا القنباة حال تكسيرة التحراء له داه الاستوناةقياء وككد | التنناء 
المتضل بالزكوة هزه الوادت وإلا فلو نسي القتراءة أو 
بعضها. فهوى للركوع. وتذكر قبل أن يصل إلى حد الركوع. رجع 
وأتى بما نسي ثم ركع وصحت صلاته, ولا يكون القيام السابق على 
الهوي الأول متصلاً بالركوع حتّى يلزم زيادته إذا لم يتحقق الركوع بعده 
فلم يكن متصلاً به. 

وكذا إذا انحنى للركوع فتذكر قبل أن يصل إلى حذه: أنه أتى به. 
فإنّه يجلس للسجدة, ولا يكون قيامه قبل الانحناء مستصلا بالركوع ليازم 
الزيادة. 


(15) لأنّ المناط هو الركوع عن قيام صلاتي, سواءً كان بعد نمام القراءة 
أم في أثنائها بأن نسي بعضها وركم. أو قبل القراءة. كما إذا نسي القراءة رأساً 
وركع. ويدل عليه إطلاق الدليل وظهور الاتفاق. 

(10) لأنه إن لم .يقصد الجزئية بما زاد لا يتحقق موضوع الزيادة المبطلة 
تقوّمه بقصد الجزئية وإن قصدها ارتكازاً وبلا التفات إليها فمقتضى حديث «لا 
تعاد»!'' الصحة بناءً على شموله للنقيصة والزيادة السهوية. كما هو مقتضى ظاهر 
إطلاقه وسياقه الوارد مورد التسهيل والامتنان. 

(11) لأنّه لا معنى للتبعية المحضة إلا ذلك مضافاً إلى ظهور الإجماع, 
وبقية المسألة واضحة لا تحتاج إلى البيان, لما ذكره (قدس سره). 


)١(‏ الوسائل باب: ٠١‏ من أبواب الركوع حديث:0. 


خكم الك في القبام 222 
(مسألة 7): إذا شك فى القيام حال التكبير. بعد الدخول فى 
ما بعده. أو في القسيام الستصل بالركوع. بعد الوصول إلى حدّه أو في 
القيام بعد الركوع بعد الهويٌ إلى السجود. ولو قبل الدخول فيه لم يعتن 
به وبنى على الإتيان (77). 
(مساألة 6): يعتبر في القيام الانتصاب (78). والاستقرار (59), 


(30) كلّ ذلك لقاعدة التجاوز. نعم, للّهويٌ إلى السجود مراتب متفاوتة 
بعض مراتبه لا تعد من الدخول في الغيرء وبعض مراتبه يشك في أنْها منه أو لا 
فيرجع فيهما بالمشكوك ثم يسجد. وبذلك ,يمكن الجمع بين الكلمات. فمن قال 
بالرجوع أي في بعض مراتبه. ومن قال بالعدم أي في بعض مراتبه القريبة من 
السبعوة: ويأتي تفصيل المقام في مستقبل الكلام. 

(18) للنصوص والإجماع, ففي صحيح أبي بصير عن أبي عبد الله عليه 
السلام: «قال أمير المؤمنين عليه السلام: من لم يقم صلبه في الصلاة فلا 
صلاة له»230, 2 

وفي صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام: «وقم منتصباً فإنّ رسول الله 
صلى الله عليه وآله قال: من لم يقم صلبه في الصلاة فلا صلاة له»! '". 

مع أنه يمكن أن يقال يدخول الانتصاب في مفهوم القيام التعظيمي لدى 
العظماء والأكابر. وإن لم يكن كذلك في مطلق القيام فهذا نحو قيام خاص يعتبر 
فيه الاتصاب عرفا . 

(19) للإجماع, وخبر السكوني: «عن الرجل يريد أن يتقدم وهو في 
الصلاة قال عليه السلام: يكف عن القراءة في مشيه حتّى يتقدم إلى الموضع 
الذى يريد ثم يقرأ»! ". 

.١ و(؟) الوسائل ياب: ؟ من أبواب القيام حديث: ؟ و‎ )١( 
.١ (؟) الوسائل باب: 5 من أبواب القراءة فى الصلاة حديث:‎ 
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وفي خبر سليمان بن صالح عن أبي عبد الله عليه السلام: «و ليتمكن في 
الاقامة كما يتمكن فى الصلاة»(''. 

وورود الدليل من الخارج على أنّ التمكن في الإقامة من شرائط كمالها لا 
بسقط الرواية عن الاستدلال بها في الصلاة التي لم .يرد الترخيص فيها. وأما صحة 
سلب مفهوم القيام عن المشي, فمشكل لأنّ المشي قائما من أقسام القيام لا أن 
يكون مبايناً له من كلّ جهة. إلا أن يقال: المتبادر من القيام في مثل المقام الذي 

هو الوقوف لدى الأعاظم والأكابر فضلاً عن المعبود الحقيقي قيام خاصء كما 
عليه سيرة جميع أرباب الملل والأديان. بل الناس عند القيام لعظمائهم. ولا ريب 

فى أن هذا العرف الخاص مقدم على إطلاق اللغة والعرف العام. هذا إذا كان المراد 
الاستقرار في مقابل المشي والجري. وإن كان المراد به في مقابل مطلق الحركة 
والاضطراب. فيدل عليه الإجماع والسيرة القطيية مسن السسصلين الدالةعلن 
استنكار الحركة والاضطراب فى الصلاة مطلقاً. 

واتدال أضاً ساارواء المعابح الثلاثة عن تقاروة :ين بعمزة القنتوي::دأت: 
سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة فى السفينة. فقال عليه السلام: إن 
كانت محمُّلة ثقيلة إذا قمت فيها لم 7: تتحردك؟ فصل قائماً. وإن كانت خفيفة تكفا 
فل قاعدا»(") 

بدعوى: أن المراد من الاكتفاء الحركة والميل والانقلاب فيكون المعنى إن 
لم تكن مت متحكاً فصل قائماً. وإن كنت متحبّكا لأجل اضطراب السفينة فصل 
قاعداً. 

وفيه: أنّ المراد بالأكفاء انقلاب السفينة لا مطلق الحركة. ومع احتمال 
الانقلاب في القيام يتعمّن القعود. لأنّ في القيام حينئذ خوف الوقوع في البحر, 
فيخرج الحديث عن صحة الاستدلال به للمقام. ولكن الأمر أوضح من ذلكء لما 
قلناه من أنّ المتبادر من القيام في المقام قيام خاص لا مطلقه. مع أن 


(6) الوسائل بات امن أبوات الأذان :والاقانة حديق: .١ ١‏ 


والاستقلال7!* ". 

دليل اعتبار الاستقرار فى نفس التكبيرة والقراءة يدل على اعتبار فى قيامهما 
بالملازمة العرفية بل العقلية. 1 

(0) للإجماع والنسصء. ففي صحيح اسن سنان عن أبي عبد الله 
عليه السلام: «لا تمسك بخمرك وأنت تصلّي, ولا تستند إلى ججدار وأنت 
تصلي, إلا أن تكون ورف 0 

وخبر ابن بكير قال: «سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة قاعداً أو 
متوكئاً على عصا أو حائط. قال عليه السلام: لاء ما شأن أبيك وشأن هذاء ما 
بلغ أبوك هذا بعد»7". 

ونوقش فيه: بمعارضتهما بصحيح ابن جعفر عن أخيه عليه السلام: «عن 
الرجل هل يصلح له أن يستند إلى حائط المسجد وهو يصلّيء أو يضع ,يده على 
الحائط وهو قائم من غير مرض ولا علّة؟ فقال عليه السلام: لا بأس. وعن الرجل 
يكون في صلاة فريضة فيقوم في الركعتين الأولتينء هل يصلح له أن يتناول 
جانب المسجد فينهض يستعين به على القيام من غير ضعف ولا علة؟ فقال 
عليه السلام: ٠‏ يلم به»7". 

وبموئق ابن بكير عن أبي عبد الله عليه السلام: «عن الرجل يصلّي متوكثاً 
على عصا أو على حائطء فقال عليه السلام: لا بأس بالتوكوٌ على عصا والاتكاء 
على الحائط»!*'. 

وحينئذ فحمل الأولين على الكراهة من أقرب طرق الجمع العرفي الشائع 
في الفقه. ولكن إعراض المشهور عن الأخيرين ورميهم لهما بالشذوذ أسقطهما 


)١(‏ الوسائل باب: ٠١‏ من أبواب القيام حديث: ؟. 
(1) الوسائل باب: ١‏ من أبواب القيام حديث:١7.‏ 
(10306) الوسائل ناب ١‏ فن ابواتث الفا حدية و1 
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بال الاكه] !7 فيل اتشق لات اهنال الل أحد الحناين 
مظنم وكيا :الو ركمو يس ]| او كان مسنيطد ا على شمى دن 
منها حال الاضطرار7("". وكذا يعتبر فيه عدم التفريج بين 


عن الاعتبار مع إمكان حملهما على بعض مراتب التوكي الذي لا ينافىي صدق 
الاستقلال العرفى. 

وَاسكدل لاعتبار الاستقلال بقاعدة الاشتغال أيضاً. وفيه: ما ثبت فى محلّه 
من أنّ المرجع في الشك في الشرطية مطلقاً البراءة دون الاحتياط. 505 
الاستدلال له بما م من أن المتبادر عند العرف الخاص من القيام في مثل المقام 
قيام مخصوص لا مطلقه, فإذا قيل: قوموا بين يدي الملك _مثلاً لا يتبادر منه في 
العرف الخاص إلا الاستقلال والاستقرار في حال الاختيار. 

(١؟)‏ للإجماع والنصوصء كقوله عليه السلام في ذيل صحيح ابن سنان: «و لا 
تستند إلى جدار وأنت تصلَّي إلا أن تكون مريضا». 

كما تقدمت رواية ابن بكير الدالة على ذلك أيضاً. 

(9”) لقاعدة فقد المشروط بفقد شرطه ما لم يدل دليل على الخلاف. وهو 
مفقود في المقام. فتشمل القاعدة جميع ما ذكره (قدس سره). 

(7") للنص والإجماع., بل الضرورة. وقد تقدم فى ذيل صحيح ابن سنان 
وخبر ابن يكير وقوله عليه السلام: «و ليس شيء مما حرم الله إلا وقد أحلّه لمن 
اضطر إليه»!'". 

بناءً على أنّ الحلية والحرمة أعم من النفسية والغيرية كما هو الظاهر لورود 
الحديث مورد التسهيل والامتنان المناسب للتعميم. 


)١(‏ الوسائل باب: ١‏ من أبواب القيام حديث:/7. 


الرجلين فاحشا بحيث يخرج عن صدق القيام!2". وأما إذا كان بغير 
الفاحش فلا بأس(29). 
والأحوط الوقوف على القدمين 7" دون الأصابع وأصل القدمين 


(4") لأنّه مع فرض خروجه عن صدق القيام عرفاً لا يصح الاكتفاء به فى 
القيام المتعارف المأمور به. 

(0 لظهور الإطلاق والاتفاق. ولعدم استنكار العرف الخاص أيضاً. ولا 
أصابع مفرجات إلى شبر كما يأتى في الثامن من مندوبات القيام فراجع. 

(3 لآنه المعهود المتعارف من القيام, والأدلة منزلة عليه. ولخبر 
أبى بصير عن أبي جعفر عليه السلام: «كان رسول الله صلى الله عليه واله يقوم 
على أطراف أصابع رجليه فأنزل الله سبحانه وطه ما أنزلنا عليك القران 
إجخة 0# 

والتخوة "شيرف وأشكل عليه: بأنّه في مقام نفي اللزوم لا نفي أصل الوا 
كأدلة نفي العسر والحرجء ولكن يرد على الاستدلال بفعله صلى الله عليه واله 
لأصل الجوازء أنه لم يعهد منه صلى الله عليه وآله ذلك في الفرائض ولا في سائر 
الصلوات. وإِنّما ورد ذلك منه صلى الله عليه واله فى خصوص صلاة الليل وكان 
لي ع ا اا ار 
جائزاً لعامة وووابو يوب و أيضأ وحين إقامة 
الجماعة, 3 من 0 لفعل لذي لم يعلم أنه 7 ذلك لأجل 5" 
اا اا 
التسهيل والتيسير, لعدم اعتبار جملة مما يعتبر في الفريضة فيها. 


)١(‏ الوسائل باب: ٠"‏ من أبواب القيام حديث: ؟. 
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وإن كان الأقوى كفايتهما أيضاً. بل لا يبعد إجزاء الوقوف على 
الو احدة 7 
(مسألة :)٠‏ الأحوط انتصاب العنق أيضاً. وإن كان الأقوى 
جواز الاطراق 47" 


هذا مع أنّ المقام من موارد دوران الأمر بين التعيين والتخييرء والمشهور 
بين الفقهاء (قدسسرهم) هو الأول فلايترك الاحتياط بالوقوفعلى جميعالقدمين, 
ويشكل التمسك بإطلاق أدلة القيام لجواز الوقوف على بعض القدمين؛ لأنّ تعارف 
القيام على تمام القدمين خصوصاً في مثل المقام وندرة الوقوف على بعضها من 
القرينة المحفوفة بالاطلاق. 

(00) للجمود على إطلاق أدلة القيام. ولكن فيه ما تقدم فى الوقوف على 
أصابع القدمين أو أصلهماء وفي خبر ابن بكير عن أبي عبد لد عليه السلام: «إِنّ 
رسول الله صلى الله عليه وآله بعد ما عظم أو بعد ما ثقل كان يصلّي وهو قائم 
ورفع إحدى رجليه حتّى أنزل الله تعالى «طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشق» 
فوضعيال! 1 

ويخدش فيه بما مد في خبر أبي بصيرء والمسألة من دوران الأمر بين التعيين 
والتخيير. ومتعارف المتشرعة في المقام يحكمون بالتعيين. 

(8) لأصالة البراءة عن وجوب الانتصاب, وصدق القيام مع الإطراق وهو 
المشهور أيضاً. ولكن نسب إلى الصدوق (قدّس سرّه) القول بوجوب 
الانتصاب البطلان بالإطراق. لمرسل حريز عن أبي جعفر عليه السلام قلت له: « 
«فصلٌ لريُك وانحر» قال عليه السلام: النحر: الاعتدال في القيام. أن يقيم صلبه 


ولتخورو! 0 


)١(‏ الوسائل باب: "من أبواب القيام حديث:غ. 
(1) الوسائل باب: ١‏ من أبواب القيام حديث:”: 


ما يتعلق بالقيام 2 
(مساألة ١٠):إذا‏ ترك الانتصاب. أو الاستقرار أو الاستقلال 
ناسيا صحت صلاته ١7‏ '' وإن كان ذلك فى القيام الركنى لكن الأحوط فيه 
الاعادة(*2). 
(مسألة ١١):لا‏ يجب تسوية الرجلين فى الاعتماد(١2)‏ فيجوز 


ولكن إرساله. واعراض المشهور عنه أسقطه عن الاعتبارء وما أبعد ما بين 
قول الصدوق (قد سسره). وقول الحلبي (قدسسره) من القول باستحباب الإطراق 
ولعلّه الأنسب لمقام ذل العبودية فى الوقوف عند من استولى على الأشياء بكمال 
القهازية.ويظهن من ذلك وجد الأحعياط فى الأنتضاب: 

(29) الشروط المذكورة يحتمل أن تكون شرطاً لأصل الصلاة, وأن تكون 
شرطاً للذكر, وأن تكون شرطاً للقيام من حيث هو قيام, وعلى أي تقدير فمقتضى 
حديث «لا تعاد»( صحة الصلاة مع الإخلال بها سهواً. مع أن عمدة دليل 
الاستقلال والاستقرار الإجماع. والمتيقن منه حال الالتفات. نعم, لو كان ذلك كلّه 
أو خصوص الانتصاب مقوّماً لحقيقة القيام بحيث ينتفي أصل القيام يانتفائه نحو 
اثتفاء المشروط بانتفاء شرطه لبطلت الصلاة يتركه ولو سهواً في القيام الركني. 
لإجماعهم على أنّ ترك الركن ولو سهواً يوجب البطلان, ولكنه احتمال لا يبلغ 
مرتبة الظهورء. لاحتمال أن يكون اعتبار هذه الأمور فى أصل الصلاة فى عرض 
اعتبار القيام لا أن يكون مقوّماً له. وكذا بناء على ما استقر بناه من أَنّ المنساق من 
القيام قيام خاص فإنٌ حديث لا تعاد حاكم عليه أيضاً. 

(0) لاحتمال دخل ما ذكر في ركنية القيام الركني. فلا يشمله حينئذ 
حديث لا نعاد. 

(41) للأصل وصدق القيام بالوقوف عليهما ولو مع الاعتماد على أحدهمافي 
خبر محمد بن أبي حمزة عن أبيه قال: «رأيت عليّ بن الحسين عليه السلام 


)١(‏ الوسائل باب: ١‏ من أبواب قواطع الصلاة حديث:,. 
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أن يكون الاعتماد على إحداهماء ولو على القول بوجوب الوقوف 
عليهما. 

(مسألة :لا فرق فى حال الاضطرار بين الاعتماد على 
الحائط. أو الإنسان. أو الخشبة ولا يعتبر فى سناد الأقطع أن يكون 
حنبخ انير ة اللشبية سل جوز اله الأعسه]ن عدن برها حجن 
المزكورات(42), 


في فناء الكعبة في الليل وهو يصلي فاطال القيام حتى جعل مرة يتوكا على رجله 


اليحتى:.ومرة على برجله البسرى)1!". 

ولكن يحتمل أن يكون ذلك في النافلة دون الفريضة. لما ورد من أَنُ: 
«من العبادة تخفيف الفريضة وتطويل النافلة»!". 

والنافلة قابلة للمسامحة من جهات. 


ثم إن لا فرق فيما ذكر بين أصل الاعتماد عليهماء أو بين مرتبة من مراتبه. 

نعمء لو كان اصل الاعتماد على احد الرجلين بحيث يصدق القيام على رجل 
واحدة وعدم القيام على رجلين لكانت هذه المسألة متحدة مع ما تقدم في 
المسألة الثانية, وبذلك يمكن الجمع بين الكلمات, فمن أوجب الاعتماد عليهما أي 
الوقوف عليهماء ومن لم يوجبه أي إلقاء الثقل عليهما بعد صدق الوقوف عليهما 
عرفاً. 

(49) للأصل, وظهور الاتفاق, وعدم احتمال التعيين في إحدى المذكورات 
احتمالا يعتد به عند المتشرعة حتّى تكون المسألة من موارد دوران الأمر بين 
التعيين والتخيير. فمقتضى الأصل عدم الفرق بين جميع ما ذكر في المتن, ويقتضيه 
إطلاق أدلة التكاليف الاضطرارية أيضاً. 


.١ الوسائل باب: "من أبواب القيام حديث:‎ )١( 
الوسائل باب: 79 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها حديث: ؟.‎ )1( 


ما يتعلق بالقيام 22 
(مساألة ؟١):‏ يجب شراء ما يعتمد عليه عند الاضطرار أو 
استئجاره مع التوقف عليهما!!2). 
(مسألة 14): القيام الاضطراري بأقسامه من كونه مع 
الانحناءء, أو الميل إلى أحد الجانبين: أو مع الاعتماد. أو مع عدم 
السصاار” أو مع التفريج الفاحش بين الرجلين مقدم على 
الجلوس (62. 


(47) لحكم العقل بوجوب تحصيل غرض الشارع مهما أمكن ذلك 
للمكلف ما لم ,برد دليل على الخلاف ولا دليل عليه في المقام. 

(فرع): لو اعتمد على مغصوب حائطا كان أو غيره. فإن عدّ ذلك تصوفاً 
صلاتياً عرفاً تبطل صلاته. وإلا تصح وإن أثم بالتصرف فيه. ويمكن اختلاف 
ذلك باختلاف الموارد. والظاهر صدقه فيما إذا ألقى ثقل بدنه على حائط مغصوب 
مثلاً حال القيام الصلاتي. وأما لو أخذ بيده على شيء مغصوب, فالظاهر عدم 
الصدق. 

(4) لأنّ الاتتقال إلى الجلوس إنّما هو بعد العجز عن القيام, ولا يصدق العجز 
عن القيام عرفاً إلا بعد عدم التمكن عن جميع مراتبه. نعم, لو ثبت أنّ الاتتصاب 
والاستقرار, والاستقلال شرط حقيقة القيام مطلقاً كشرطية الطهارة ‏ مثلاً ‏ 
للصلاة, بحيث تنتفي حقيقته مطلقاً باثتفاء هذه الشروط أو بعضها لكان عدم 
التمكن من جميعها أو بعضها موجبا للانتقال إلى الجلوسء كما هو واضح. 

و لكن ليس كذلك قطعاً حتّى بناء على ما استقربناه. لاحتمال أن تكون تلك 
الشروط شرطأً للصلاة من حيث هي أو للذكر, أو لخصوص القيام من حيث هو, 
على الجميع: فالشرطية إما مطلقة. أو في خصوص حال التمكن فقطء. ومقتضى 
سهولة الشريعة ورأفته صلى الله عليه وآله بأمته في هذا الأمر العام البلوىء وما 
تقدم من خبري ابني سنان وبكير هو أن تكون الشرطية عند التمكن لا مطلقاً مع 
أن عمدة الدليل على اعتبار الاستقلال والاستقرار الإجماع: والمتيقن منه حال 


لمر كك المهذب الاحكام / ج * 


والو انال امن: بين التفريج الفاحش والاعتماد. أو بينه وبين ترك 


التمكن فقط, وفي صحيح علي بن .يقطين عن أبي الحسن عليه السلام: «سألته 
عن السفينة لم يقدر صاحبها على القيام, يصلَّى فيها وهو جالس يومئ أو 
يسجد؟ قال عليه السلام: يقوم وإن انحنى ظهره»/". 

فمقتضى إطلاقات أدلة القيام عدم سقوطه مع عدم التمكن من الاستقرار 
والاستقلال والاتتصاب ولو على فرض كونها شروطاً للقيام. وتقتضي ذلك 
مرتكزات المصلّين أيضاًء فإنّهم يرون الانتقال إلى الجلوس بعد تعذر جميع 
مراتب القيام. ويرون الانتصاب والاستقلال والاستقرار من الشرائط الاختيارية, 
فلا وجه لما نسب إلى الشهيد (قدس سره) وتبعه غيره من تقديم القعود ممع 
الاستقرار على القيام الفاقد له. فإن كان نظره (قدس سره) إلى أنّ الاستقرار 
مأخوذ في حقيقة القيام فهو وإن كان حسنا على ما استقربناهء ولكن مع ذلك 
العرف الخاص لا يرون الانتقال إلى الجلوس بمجرد عدم القدرة على القيام 
التام. وإن كان نظره إلى خبر الغنوي الوارد في الصلاة فى السفينة: «إن كانت 
محملة ثقيلة قمت فيها لم : روك ضير كائما وان كانت ننه كنا م 
قاعدأ»(". 

ففيه ما تقدم من أنّ المراد بالأكفاء الانقلاب وخوف الوقوع في البحرء وفي 
مثله .يتعيّن الجلوس, ولا وجه لاحتمال صحة القيام, هذا في الاستقرار مقابل 
الاضطراب. وأما الاستقرار في مقابل المشي فيأتي حكمه في (المسألة 1١‏ 

ثم إن للتفريج الفاحش مراتب متفاوتة يشكل تقديم بعض مراتبه على 
الجلوس, فالأحوط الجمع حينئذ. وما يظهر من الجواهر من الإجماع على تقديم 
القيام من التفريج الفاحشء. على فرض ثبوته لا بد فيه من الاقتصار على المتيقن 
وهو بعض مراتب التفريج لا جميع مراتبه. 


)١(‏ الوسائل باب: ١8‏ من أبواب القيام حديث:0. 
(1) تقدم ذكره فى صفحة:7١1.‏ 


حا اا ارت 56 
الاسيغترار يدها عدله!9 )أو ينه وحيق الاتحتاء أو السيل الى اد 
الجانبين قدّم ما هو أقرب إلى القيام17. 

ولو دار الأمر بين ترك الانتصاب وترك الاستقلال قدّم ترك الاستقلال (21, 
فيقوم متتصباً معتمداً. وكذالو دار بين ترك الانتصاب 
وترك الاستقلال قندم شرك الابتهلال 80 ولو دان سيق ترك الاسنتقلال 
وترك الاستقلال قدَّم الأول 217 فمراعاة الانتصاب أولى من مراعاة 


(0) لأنّ مراعاة الاستقرار أهم أو محتمل الأهمية عند المتشرعة من التفريج 
الفاحش وبحسب الأنظار المتعارفة. 

(1]) لاحتمال الأهمية فيه حينئذ. والمرجع في تشخيص الأقربية إنْما هو 
الأنظار المتعارفة, ولا ريب في أَنّ للانحناء والميل إلى أحد الجانبين مراتب 
متفاوتة كالتفريج؛ ويمكن أن يتقدم بعض مراتب الانحناء والميل على بعض 
مراتب التفريج, ويمكن العكس بين بعض مراتبهما الأخرء ومع التساوي وعدم 
إحراز الأقربية في أحدهماء فالحكم هو التخيير. ومع احتمالها في كل واحد 
منهما فالأحوط التكرار. 

و من ذلك كله يظهر أنّ النزاع في التقديم والتأخير يمكن أن يصير لفظياً. 
فراجع وتأمل. ٍَ 

(4100) لأهمية مراعاة الانتصاب بالنسبة إلى الاستقلال, ولكن للاعتماد أيضأ 
مراتب متفاوتة يشكل تقدريم مراتب الانتصاب على بعض المراتب الفاحشة من 
الاعتماد. 

(8) لأنّ عمدة دليله الإجماع أو العرف الخاص. والمتيقن منه غير هذه 
الصورة. 

(59) لاحتمال الأهمية فى الاستقرار بالنسبة إلى الاستقلال. ولكنه على 
إطلاقه مشكل. 1 

ثم إنَّ جميع هذه الفروع من صغريات دوران الأمر بين التعيين والتخيير, 


2 المهذّب الاحكام / ج * 
الاستقلال والاستقرار. ومراعاةة الاستقرار أولى من مراعاة 
الاستقاذل 9*1 

(مسألة :)٠5‏ إذالم يقدر على القيامكلاً ولا بعضاً مطلقاً 
حتى ما كان منه بصورة الركو ع (03) صلى من جلوس057 وكان الانتصاب 


فمع احتمالٍ الأهمية في أحد الطرفين يتعيّن الأخذ به. ومع عدم احتمال الأهمية 
أصلاً في كل منهما يتخيّر. ومع احتمالها في كلّ واحد منهما وجب الاحتياط 
بالتكرار, للعلمالإجمالي بوجوب أحدهما مع عدم إمكان جمعهما في صلاة واحدة. 

إن قيل: ما الفرق بين الواجبات الغيرية والواجبات النفسية حيث يحكم في 
الثانية بالتخيير مع احتمال الأهمية في كلّ منهما والعجز عن الجمع بينهما بخلاف 
الأولى؟ 

يقال: التخيير في الواجبين النفسيين المتزاحمين إِنْما هو بحكم العقل حفظا 
لغرض الشارع مهما أمكن بعد عدم احتمال التعيين في أحد الطرفين.أما في 
الواجبات الغيرية ‏ جزءا كانت أو شرطأً ‏ فمقتضى قاعدة أنّ المقيد ينتفي بانتفاء 
قيده سقوط أصل التكليف مع العجز عن القيد إلا أن يرد دليل من الشرع على عدم 
السقوط, فيكون التكليف حينئذ شرعياً لا عقلياً. لكون الخطاب حينئذ تاماً من 
طرف الشارع فإذا تردد بين أمرين ولم يكن معيناً في البين يجب الاحتياط لا 
محالة؛ والدليل على عدم سقوط أصل التكليف في المقام الإجماع على عدم 
سقوط الضلذة وجال بل الشرورة الفتهية. 

(00) قد عرفت أنه لا كلية لما ذكره بنحو الاطلاقء بل لكلّ منهما مراتب 
متفاوتة, والمناط كلّه ملاحظة الأقربية المتعارفة إلى هيئة القائم. لتنزل الأدلة 
الشرعية عليه حينئذ. 

)0١1(‏ لما يظهر من فقهائنا الإجماع على تقديمه على الجلوسء وتدل عليه 
سيرة المتدينين من الشيوخ الركع فإِنّْهم يصلّون على ما هم عليه من الانحناء لا أن 
يجلسوا للصلاة. 

(؟0) نصوصا وإجماعاً. بل ضرورة. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: 


مااذالم شد القما 
عكر 116 الم كاير فلن النمام 05509 
جالساً بدلاً عن القياه(9, فيجري فيه حينئذ جميع ماذكر فيه حتّى 
الاعتماد وغيره!2*. ومع تعذره صلَى مضطجعاً!**) على الجانب 


«المريض يصلَّي قائماًء فإن لم يستطع صلّى جالساً فإن لم يستطع صلّى على 
جنبه الأيمن, فإن لم يستطع صلّى على جنبه الأيسر. فإن لم يستطع استلقى وأومأ 
إيماء وجعل وجهه نحو القبلة. وجعل سجوده أخفض من ركوعه»!". 

وعن الصادق عليه السلام: «يصلّي المريض قائماً. فإن لم يقدر على ذلك 
ا جالساً7". 

وفي موثق زرارة عنه عليه السلام أيضاً في حدٌ المرض الذي يفطر فيه 
الصائم, ويدع الصلاة من قيام, قال عليه السلام: «الإنسان على نفسه بصيرة, 
وهو أعلم بما يطيقه»! ". 

و نحوه صحيح جميل!*' إلى غير ذلك من النصوص, والكل موافق لقاعدة 
الميسور الجارية في المقام بالإجماع وظواهر النصوص بعد عدم سقوط الصلاة 
بحال بالضرورة. 

(0) لما هو المنساق من الأدلة في جميع الأبدال الاضطرارية من أنها 
كالمبدل في جميع ما يتعلق به إلا ما خرج بالدليل» وتقتضيه مرتكزات العصلرى 
أيضاً خلفاً عن سلف من أنْهُم يرون الانتصاب في الجلوس مثل الانتصاب القيامي 
في جميع الجهات. ٍ 

(05) أما بناءً على أنّ هذه الشروط شرط للصلاة أو للذكر فواضح. وأما بناءً 
على أنْها شرط للقيام فلأنٌ المنساق من أدلة اعتبارها أنها شرط في هذا الكون, 
سواء كان في ضمن القيام مع التمكن منه. أم في ضمن القعود مع العجز عنه. 
وبعبارة أخرى: ا 5397 يحكم 
بذلك أيضاً. 

(00) نصوصا وإجماعاً. فعن أبي جعفر عليه السلام في صحيح أبي حمزة 


.١17 و‎ ١6 من أبواب القيام حديث:‎ ١ و(1) الوسائل باب:‎ )١( 
و(غ) الوسائل باب: 5 من أبواب القيام حديث: ”و ؟.‎ )*( 


د 6 المهذب الاحكام اج 5 


الأفتين تتنيفةة المز نذا إن عزن فعلن الا سين فكين 


في تفسير قوله تعالى «الذين مد كوو الهو قال عليه السلام: «وعلى 
جنويهم: 0 يكون لمر ا 
السلام: صل وهو مخطجع ولع على جيهت نا سج ._ 
السلام عن آبائه عليهم السلام: «قال: قال 12 لله صلى الله عليه وآله: ذال 
يستطع الرجل أن يصلّي قائما فليصلٌ جالساً. فإن لم يستطع جالسأ فليصلٌ 
نتاشلقيا ناضيا رجليه بحيال القبلة يوميئ إيماء»! ونخوة غيوة د اما محمول غلى 
عدم التمكن من الاضطجاء. أو على التقية. 

(01) لما ادعى من الإجماع عليه, والمسألة بحسب الأصل العملي من موارد 
دوران الأمر بين التعيين والتخيير. والمشهور فيه هو الأول. وبحسب الصناعة من 
وو بو ا إذ الأخبار الواردة + في المقام على قسمين: 


الأول: : المطلقاات معام وام 
سجد» 35 


الثاني: ما تقدم من النبوي ") وموئق عمار عن أبي عبد الله عليه السلام: 
«المريض إذا لم يقدر أن يصلّي قاعداً كيف قدر صلَّى إما أن يوجه فيومئ إيماء, 
وقال عليه السلام: يوجه كما يوجه الرجل في لحده وينام على جنبه الأيمن؛ ثم 
يومئ بالصلاة إيماءً, فإن لم يقدر أن ينام على جنبه الأيمن فكيفما قدر فإِنّه له 
جائز. وليستقبل بوجهه جانب القبلة ثم يومئ بالصلاة إيمائ»!١".‏ 


000١‏ 5 الوسائل باب: اهن أبوات القيام حديفة 1و ه و14 


) 

) 

)00( تقدم فى صفحة: 77 .١‏ 

3 الؤسائل نانب امن ارات القيام حديث:١٠.‏ 


حكم ما إذا لم يقدر على القيام 226 
اذول500تجان معدو عبان مسةلق) كبالسضي 001 و هت 
الانحناء للركوع والسجود بما أمكن(01. ومع عدم إمكانه يومئٌ 


وقروي ننه كبو هناد" ينا على اله خبران وكيك كان تسعل تجوله 
عليه السلام: «يوجه كما يوجه الرجل..»بيانا لقوله عليه السلام: «كيف قدر 
صلى». 

ويظهر من الشرائع التخيير بين الجانبين وحكي ذلك عن جمع, ولعله لقصور 
سئد النبوئ, ودلالة موثق عمار. ولكن قصور السند منجبر بالاعتماد عليه, ولا 
قصور في دلالة ذيل موثق عمار في الترتيب. فلا وجه للتخيير مع موافقة قول 
المشهور لمحبوبية التيامن على كلّ حال. 

(010) نسب ذلك إلى المشهور أيضاًء والكلام فيه هو الكلام في الاضطجاع 
على الأيمن بلا فرق, فإِنّه بعد عدم التمكن من الاضطجاع على الأيمن: يسصير 
الأيسر من موارد التعيين والتخيير. وقد تقدم في النبويّ الانتقال إليه بعد عدم 
التمكن من الأيمن, وبه يقيد إطلاق ما ورد من الأخبار في الباب. 

(08) نضّأ وإجماعاً. وقد تقدم في النبوي. وعليه يحمل ما تقدم من نحو 
خبر الهروي. 

(09) لقاعدة الميسور. وظهور الإجماع. والمراد به حالة الجلوس لا 
الاضطجاع والاستلقاء, لعدم دليل على لزوم الانحناء فيه. بل مقتضى الأصل 
عدمه. مع عدم جريان قاعدة الميسور لأنّ الانحناء فيهما مباين للانحناء 
الركوعئ. ثم إن إن أمكنه الركوع والسجود الحقيقي فلا ريب في الوجوب عليه. 
لإطلاق دليل وجوبهماء وإن لم يمكنه ذلك وجب الاإتيان يما أمكن من الانحناء, 
لقاعدة الميسور. 


.11٠ راجع المعتبر صفحة:‎ )١( 


: 6 المهذدب الاحكام اج 
برأسه('١).‏ ومع تعذره فبالعينين بتغميضهما!١١).‏ 


() اتضوضا و اماع .روسل الققية قال أمير الميومنين 
عليه السلا دسل وجول الم للق الله عليه بو اله :على ردكل يتينم :الا مضنا رم وقد 
شبكته الريح, فقال: يا رسول الله كيف أصلَّي؟ فقال صلى الله عليه وآله: إن 
استطعتم أن تجلسوه فأجلسوه وإلا فوجوه إلى القبلة ومروه فليوم برأسه إيماءء. 
ويجعل السجود أخفض من الركوع»(". 

ومثله غيره, وقد تقدم النبويّ الدال عليه أيضاً. 

(11) لقاعدة الميسور التي عمل بها المشهور في المقام. وما يأتي من 
انض :وتتقطيه بدرتكزات المصلين من النطلمين أيضاً تإنهم سايكا يهم ذا 
يتمكنوا من المرتبة العليا في مثل هذه الأمور يبادرون إلى ما يمكنهم من الأبدال 
الممكنة. والأخبار الواردة في المقام وردت على طبق القاعدة لا أن يكون فيها 
تعبد خاص حتّى بلزم الاقتصار على مورده. فعن الصادق عليه السلام في 
المرسل: : ويصلّي المريض قائما. فإن لم يقدر على ذلك صلّى جالساً. إن لم يقدر 
أن يصلّي جالساً صلَّى مستلقياً: يكثر ثم يقرا فإذا أراد الركوع غمض عينيه ثم 
سبحء ؛ فإذا سبح فتح عي عينيه فيكون فتح عي عينيه رفع رأسه من الوكوح فإذا راد أن 
يسجد غمّض عينيه ثم سح فإذا سح فتح ع عينيه فيكون فتح عينيه رفع رأسه من 
السجود ثم يتشهد و تفرك 7 

ومثله خبر محمد بن إبراهيم عنه عليه السلام أيضاً. وكذا ما ورد فيمن تدركه 
الصلاة وهو فوق الكعبة, كما في خبر عبد السلام بن صالح عن الوّضا عليه 
السلام! ' وفي موئق سماعة: «عن الرجل يكون في عينيه الماء. فينتزع الماء 
منهاء فيستلقي على ظهره الأيام الكثيرة أربعين يوما أو أقل أو أكثر فيمتنع من 
)١(‏ الوسائل باب: ١‏ من أبواب القيام حديث:١.‏ 


(؟) الوسائل باب: ١‏ من أبواب القيام حديث: ١١‏ وملحقة . 
() الوسائل باب من أبوات القلة بحديث: ١‏ 


حكم ما إذا لم يقدر على القيام 6 


وليجعل إيماء سجوده أخفض منه لركوعه'"". ويزيد في غمض 
العسين للسجود على غمضها للركوع1'7. والأحوط وضع ما يصح 


الصلاة الأيام إلا إيماء وهو على حاله. فقال عليه السلام: لا بأس)1". 

وموردها وإن كان المستلقي لكن الظاهر أنه من باب المثال لا الخصوصية ولذا 
تعدى المشهور إلى غيره. فهذا الترتيب عرفيٌء فلا وجه لاحتمال اختصاص 
الريماء بالعين بخصوص المستلقي دون المضطجع بعد عدم تمكنه من الإيماء 
بالرأسء كما نسب إلى جمع من الفقهاء. مع أنّ إطلاق ما ورد في الإيماء يشمل 
المضطجع أيضاً. كما تقدم في خبر أمير المؤمنين عليه السلام. 

ثم إِنّ مقتضى القرينة المرتكزة العرفية من أنّ الإيماء بالرأس مقدم على 
الإيماء بالعين,. عدم صحة حمل الأخبار على التخيير, لأنْه فيما إذا لم تكن هناك 
قرينة على التعيين, مع أن إحراز الإطلاق منها من كلّ جهة ممنوع خصوصاً مع 


هذه القرينة العرفية المحفوفة. 
(11) على المشهور بين الأصحاب. ويشهد له النبوي والعلوي 
المتقدمان!'". 


(1) نسب ذلك إلى جمع من الفقهاء (قدس سرهم) منهم المحقق الثاني 
الشهيد الثاني للتفرقة بين الغمضين, ولقاعدة الميسور في البدل مهما أمكن, 
ولأنّ ما ورد في التفرقة بين الإيماءين إِنْما هو لأجل الفرق بين كل ما كان 
مصداقاً لما هو بدل عن الركوع والسجود بلا خصوصية للإيماء. ودعوى عدم 
قابلية الغمض للزيادة والنقيصة. خلاف الوجدان, لكونه قابلاً للاشتداد والضعف 
حساً. ولنا أن نتتمسك بإطلاق ما ورد في الإيماء عند عدم التمكن من الإيماء 
بالرأس. 


.717٠0:ةحفصو تقدما فى صفحة: /ا7,‎ )١( 


رن 


السيتحجوة عتساية قي العيية!*"!بوالايماء بالساخد الأخجر 


(14) في المسألة أقوال: 

الأول: وجوب ذلكء كما عن جمع منهم الشهيدان. واستدل لهم أولا: 
بقاعدة الميسور, لأنّ أصل المماسة بين الجبهة وما يصح السجود عليه واجب. 
ومع عدم إمكان وضع الجبهة يكون العكس ميسورا فيجب. (و فيه): أنّ الواجب 
الأصلي إِنْما هو وضع الجبهة على ما , بصح السجود عليه. والعكس مباين له عرفاً 
لا أن يكون من مراتبه الميسورة. نعم. لو أمكن وضع الجبهة بأي مرتبة من مراتبه 
لاحتمل وجوبه. لقاعدة الميسور لو لم يمنع جريانها بالإطلاقات الواردة في 
الاكتفاء بمجرد الإيماء في الأبواب المتفرقة,. كصلاة الراكب! ١‏ والماشي/" 
والعاري' " ومن يخاف الرعاف!*' ومن يخاف على عينيه!”' وغير ذلك. 

وثانياً: بموئق سماعة: «عن المريض لا يستطيع الجلوسء قال عليه السلام: 
1 2 7 س 
الصل وهو مقطجع وليضع على جبهته شيئا إذا سجد, فإنه يجزئ عننه. ولن 
يكلف الله ما لا طاقة ة له به»(١).‏ 

وبالمرسل: «سئل عن المريض لا يستطيع الجلوس أيصلّي وهو مضطجع 
حر بس سدم م يكلّفه الله إلا طاقته» - د 
المريض الذي 00 القعود 5 الايماء كيف 0 وهو ا قال عليه 
السلام: يرفع مروحة إلى وجهه بشع على ينه وك ور 5 


. من أبواب القبلة‎ ١6 راجع الوسائل باب:‎ )١( 

(؟) راجع الوسائل باب: ١7‏ من أبواب القبلة . 

() راجع الوسائل باب: 00 من أبواب لباس المصلى . 

(5) راجع الوسائل باب: 8 من أبواب القيام 0000 

(0) الوسائل باب: 7 من أبواب القيام حديث: 7. 

600/10 )الوسائل باب امن أبرات القناء هد ينه 1110 


وفيه: أن الأخير مجمل لا وجه للاستناد إليه. والمرسل ‏ مضافاً إلى قصور 
سنده -غاية مفاده الدلالة على الجوازء وهو لا يثبت الاستحباب. فضلا عن 
الوفوت: .وأما الموائق قلا يذ.من خملة على الندي لكثرة نا ورة مدن الأخمبار 
بالاكتفاء بمجرد الايماء فى الأبواب المتفرقة من النافلة والفريضة:. قائماً وقاعداً, 
مشياً وركوباً. مضطجعاً ومستلقياً. عارياً وغيره. مع أنّ جميعها في مقام 
00 5 0 واحدة منها إلى وضع شيءٍ على الجبهة وسياق هذه 
سماعة ومطلقات الايماء. ما او برا ا فيرفع 
البداعن تاشر 6 منهتها: قرينة الاشرو وزو مهما على تبرض 

(وفيه): أنّ المطلقأت الكثيرة فى الأبواب المتفرقة من الحكمات الآبية عن 
التقيبد. كما أَنْهها آبية عن صرف ظاهرها عن الوجوب التعييني. 

القول الثالث: وجوب الوضع عيناً بدلاً عن الإإيماء جمودا على ظاهر موثق 
سماعة. (وفيه): أنّه مستلزم لطرح المستفيضة الآمرة بالاويماء بدلا عن السجود 
وهو غريب, أو حملها على ما إذا لم يمكن وضع شيء على الجبهة وهو أغرب. 

وأما خبر الحلبى عن أبى عبد الله عليه السلام: «عن المريض إذا لم يستطع 
القيام والسجود. قال عليه السلام: يومئ برأسه إيماء. وأن يضع جبهته على 
الأرمن أحيت المع 

فلا يدل على وضع شيء على الجبهة بل ظاهره العكس وهو واجب حينئذ, 
كما يأتى في إمسألة )١١‏ من (فصل السجود) فلا بد وأن يحمل لفظ (أحبٌ) 
على اللزوم. كما في آية أولي الأرحام''" أو يحمل على المريض الذي كان 
السجود عليه حرجاً. ولكن يمكنه الاتيان به مع المشقة فيكون الأحب والأفضل 


)١(‏ الوسائل باب: ١‏ من أبواب القيام حديث: ؟. 
)١(‏ سورة الأنفال: 6/. 
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اك !"ال ولس مينه الببراض النترون: حت عو نش الث د 
وأما صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: «سألته عن المريض 
كيف يسجد قال عليه السلام: يسجد على الأأرضء أو على مروحة:ء أو على سواك 
يرفعه إليه هو أفضل من الايماءء إِنّما كره السجود على المروحة من أجل الأوثان 
التي كانت تعبد من دون الله ونا لم نعبد غير الله قط. فاسجدوا على المروحة. 

وعلى السواك وعلى عود»(". 

فلا بد وأن تحمل الأفضلية أيضأ على الوجوبء فيكون المعنى هو أفضل 
من الإيماء فقط عند التمكن أي يجب الجمع بينهماء ويمكن أن يحمل على ما 
حمل عليه خبر الحلبي من أفضلية تحمل المشقة في مورد يكون السجود حرجاً. 
وعلى أي تقدير فهو أجنبيَ عن وضع شيءٍ على الجبهة, لأنّ ظاهره رفع المسجد 
ووضع الجبهة عليه وكذا خبر الكرخي عن أبي عبد الله عليه السلام: «رجل 

شيخ لا يستطيع القيام إلى الخلاء. ولا يمكنه الركوع والسجود. فقال 
د ليوم برأسه إيماءً» وإن كان له من يرفع الخمرة فليسجدء فإن لم 
يمكنه ذلك فليوم برأسه نحو القبلة إيماءً»! ". 

ومثل هذه الأخبار يدل على عدم سقوط السجود بأي مرتبة أمكن, ولا ربط 
لها بوضع شيء على الجبهة ومن ذلك كلّه يظهر وجه للاحتياط. 

(10) لا دليل عليه من نص أو إجماع. أو شهرة, أو اعتبار عرفيّ ولذا لم ينسب 
إلى أحد إلا بعض متأخري المتأخرين فى حاشية نجاة العباد ولعلّه تمسك بإطلاق 
لفظ الإيماء الوارد في النصوص, وهو خلاف الظاهر لظهوره في الإيماء بالرأس 
ولا يبعد شموله بالإيماء بالعينين أيضاً بعد عدم إمكان الإيماء بالرأس. أما الإإيماء 
باليدين للسجود فغير معهود مع عدم إمكان الإيماء بالركبتينالإبهامين 

(53) للأصل بعد عدم دليل عليه من نص و إجماع: بل ظاهرهم الإجماع 
على عدم التوظيف. 


الوسائل ايه فين ابراب ما مضه عله صدية ١‏ 
(1) الوسائل باب: ١‏ من أبواب القيام حديث: .١١‏ 


حكم ما إذا لم يتمكن من الركوع قائماً ل 
كيفما قدر. وليتحد الآقرب إلى صلاة المختار. وإلا فالأقرب إلى صلاة 
المضطر على الأحوط (07, 

(مسألة ١1):إذا‏ تمكن من القيام لكن لم يتمكن من الركوع 
قائماً جلس وركع جالساً(21. وإن لم يتمكن من الركوع والسجوه صلَى 
قائما وأوماً للركوع والسجود(؟'. وانحنى لهما بقدر الإمكان!"", وإن 
تمكن من الجلوس جاس لإيماء السجود. والأحوط وضع ما يصح 
السجود عليه على جبهته إن أمكن ."١(‏ 

(مسألة 137): لو دار أمره بين الصلاة قائماً مومياً أو جالساً مع 
الركوع والسجود فالأحوط تكرار الصلاة!7", وفي الضيق يتخيّر بين 


(10) لأنّ المورد حينئذ من دوران الأمر بين التعيين والتخيير. والمشهور فيه 
هو الأولء وتشهد له قاعدة الميسور أيضاً في الجملة. 

(18) لقاعدة الميسور. ويأتي في إمسألة ؟] من (فصل الركوع) ما 
يرتبط بالمقام. 

(15) لبدلية الإيماء حينئذ عنهما نضّأ وإجماعاً. وهو متمكن من البدل 

(078 أما الانحناء للركوع فلقاعدة الميسور. وأما الانحناء للسجود في حال 
القيام فلا وجه له. لكونه مبايناً مع السجود عرفاً لا أن يكون ميسوراً له. نعم. لو 
أمكنه الجلوس للسجود والانحناء له وجب حينئذء للقاعدة. ولكنه مشكل أيضاً. 

)0١1(‏ تقدم أَنّه لا دليل على وجوبه وإن كان الأولى الاتيان به رجاء. نعم, 
لو امكح العكنين وحمب 

(77) للعلم الإجمالي بوجوب أحدهما ولا طريق للتعيين. فيجب الاحتياط 
وما قيل في تعيين الصلاة قائما موميا وجوه: 

الأول: دعوى الاتفاق عن جميع على تعيينه. وفيه: أنه على فرض 
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اعتباره. المتيقن منه ضيق الوقت وعدم القدرة على الجمع بينهما. 

الثاني: : اشتراط الجلوس بتعذر القيام نضّأً!١'‏ وإجماعاً. ومع التمكن منه لا 
موضوع للجلوس. وفيه: أن القيام الذي يكون مقدّماً على الجلوس ويشترط 
الجلوس بالتعذر عنه. إِنْما هو القيام المشتمل على الركوع, والسجود 
الاختياريين وأماتقدمه على الجلوس المشتمل على الركوع والسجود الاختياريين 
مع عدم اشتمال القيام عليهماء بل على الإيماء الذي هو بدل عنهماء فهو أول 
الدعوى وعين المدعى. 

الثالث: أنّ الخطاب بأجزاء الصلاة مترتب. ففي كل جزءٍ تلاحظ القدرة 
بالنسبة إليه. فإن كان قادرا وجب, وإن كان عاجزاً سقط, وحيث إِنَّه قادر على 
القيام حاله فيجب عليه القيام. وفيه: أن خطاب الصلاة من بدئها إلى ختامها - 
خطاب واهد, وإن كانت لها أجزاء مترضة فالترعيب :فى المكلق بد لاافى أضل 
التكليف, وحينئذ فإن ثبت أهمية القيام من الركوع والسجود الاختياريين وجب 
إعمال القدرة فيه. وإلا فلاء ومجرد التقدم الوجودي لا يصير منشاً الأهمية, 
وثبوت الأهمية للقيام دونهما أول الدعوى بل قد يدعى العكس, كما يأتي. 

ولا فرق فيه بين كون القدرة شرعية أو عقلية, لأنّ إعمال القدرة عند 
الدوران لا بد وأن يكون في الأهم مطلقاأ شرعاً وعقلاً وعرفاً. وما عن بعض من 
التفصيل بينهما في المقام لا وجه له. نعم لو ثبت أنّ السبق الوجودي موجب 
للأهمية يكون مراعاة القيام أهم ولا فرق فيه أيضاً بين كون القدرة شرطاً عقليا أو 
ذوعا 

وعن بعض تقديم الجلوس والاتيان بالركوع والسجود لأهميتهما بالنسبة إلى 
القيام, لما ورد من: «أَنّ الصلاة ثلث طهورء وثلث ركوع, وثلث سجود»' ". 

ولما يستفاد من حديث«لا تعاد»7". 


(١)را‏ جع الوسائل باب: ١باب:‏ : ١4‏ من أبواب القيام . 
(؟) الوسائل باب: 9 من أبواب الركوع حديث: .١‏ 


دوران الأمر بين الصلاة ماشياً أو جالساً 22 
الأ 0 

(مسالة 018): لو دار أمره بين الصلاة قائماً ماشياً أو جالساً 
فالأحوط التكرار أيضا !072 


وفيه: أنه بإطلاقه شامل للأبدال الاضطرارية أيضاً. فيكون الإيماء للركوع 
السجود بمنزلة إتيانهماء مع أَنْه قد ورد في القيام: «من لم يقم صلبه في الصلاة 
فلا صلاة له)7"). 

وعن بعض التخيير مع التساوي وفقد المرجح. وفيه: أَنْه لا وجه له مع العلم 
الإجمالي بوجوب أحدهما.ء وإمكان الاحتياط وعدم المرجح كما هو المفروض, 
فيتعيّن الاحتياط بالتكرار. 

(177) لعدم الترجيحء وعدم إمكان الجمع. وظهور إجماعهم على عدم وجوب 
قضاء الفرد الآخر. ولكن ,يمكن أن يكون المتيقن من إجماعهم على تعيين القيام 
مرجحا لاختياره حينئذ. 

(74) للعلم الإجمالي بوجوب أحدهماء وعدم ما يدل على التعيين. وعن جمع 
منهم المفيد والعلامة والشهيد رحمه الله تعيين الصلاة ماشيا على الجلوساستدلوا 
تارة: بأنّ الماشي فاقد للاستقرار وهو مقدم على القعود كما مر. وفيه: أن ترك 
الاستقرار مقدّم على الجلوس إن كان بمعنى الاضطراب لا بمعنى المشي المقابل 
للوقوف وأخرى: بخبر المروزي قال الفقيه عليه السلام: «المريض إِنّما يصلّى 
قاعدا إذا صار أن يمشى بالحال التى لا يقدر فيها على أن يمشى مقدار صلاته إلى 
أن يفرغ قائماً»(". ْ ْ ْ 

(وفيه): أنه على فرض اعتبار سنده إجمال متنه يمنع عن الاعتماد 
عليه, إذ يحتمل أن يكون في مقام تحديد العجز الموجب للانتقال إلى 
الجلوس تحديدا تعبدياء أو أن يكون كناية عرفية عن سقوط القيام. 
أو في مقام تقديم الصلاة ماشيا عليها جالساً ومع هذا الإجمال وعدم الظهور في 


(؟) الوسائل باب: 5 من أبواب القيام حديث:). 
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(مسألة 19): لو كان وظيفته جالساً وأمكنه القيام حال الركوع 
0 ويذا 
(مسألة :)5١‏ إذا قدر على القيام فى بعض الركعات دون 
الجميع وجب أن يقوم إلى أن يتجدد العجز(1". وكذا إذا تمكن منه فى 
بعض الركعة لا فى تمامها. 


واحد منها كيف ,يصح الاعتماد عليه مع أَنْهم عليهم السلام أو كلوا حد العجز 
' 

الموجب للانتقال من القيام إلى الجلوس إلى نفس المكدّف واستشهدوا بقوله 

تعالئ: «بل الانسان على نفسه بصيرة»7". 

هذا في الجفة: وام في الضيق فيختار الجلوس,ء لعدم إمكان الجمع واحتمال 
أهميته حينئذ. وظهور الإجماع على عدم القضاء. 

(0) لقاعدة الميسور. وإطلاق ما دل على القيام مع التمكن منه خصوصاً في 
القيام المتصل بالركوع. هذا إذا كان التمكن بمقدار هذا القدر من القيام فقط. وأما 
إذا تجددت القدرة له بقدر الصلاة. فإن كان فى سعة الوقت يستأنف الصلاة, 
لقاعدة: «عدم جواز البدار في التكاليف العذرية»إلا ما خرج بالدليل وإن كان في 
الضيق ياتي ببقية الصلاة قائما وتصح ولا شيء عليه. 

(1) أما أصل وجوب القيام حينئذ. فلإطلاق دليله. ولقاعدة الميسور وأما 
وجوبه إلى أن يتجدد العجزء فلأنٌ المتعارف فى إعمال القدرة فى التكاليف 
الاختيارية التي يكون العجز عنها موجبا للتبدل إلى البدل الاضطراري هو 
ذلكالأدلة الشرعية منزلة على العرفيات ولو كانت المسألة من موارد دوران الأمر 
بين التعيين والتخيبر لكان احتمال التعيين في هذا الطريق أيضاً للقرينة العرفية ولو 
لم تكن هذه القرينة لوجب الاحتياط بتكرار الصلاةء ولكن يمكن أن يقال: المتيقن 
من بناءً العرف إِنْما هو فيما إذاكانت الأعمال مستقلة متعددة. وأما لو كانت أجزاء 
لعمل واحدء فلم يحرز بناؤهم على ذلكء فيتعيّن الاحتياط. 


نعم, لو علم من حاله أنه لو قام أول الصلاة لم يدرك من الصلاة 
قائما إلا ركعة, أو بعضهاء وإذا جلس أو لا يقدر على الركعتين قائماً أو 
أزيد مثلاً. لا يبعد وجوب تقديم الجلوس77", لكن لا يترك الاححتياط 
حركل تكران الضلاة: كما أن الأحوط :فى :سورة :ذووان الأمين يتين الاراك 
أول الركعة قائما والعجز حال الركوع أو العكس أيضاً تكرار الصلاة. 

(مسألة ١5):إذا‏ عجز عن القيام ودار أمره بين الصلاة ماشياً 
أو راكباء قدم المشي على الركوب(4". 

(مسألة 79): إذا ظيٌ اتتمكن من القسيام فى آخر الوقت وجب 
التأخير. بل وكذا مع الاحتمال5(7", 
(00 بدعوى: أنّ درك ركعتين مع القيام أهمّ من درك ركعة واحدة معه. 
فيقدم ما هو الأهمّ وإن تأخر وجوداً. وفيه: أنه فعلا متمكن من القيام. فتشمله 
الاطلاقات والعمومات الدالة على وجوبه وليس له إهمال القدرة فعلاً. لاحتمال 
الأهمية في إعمالها فيما قدر فعلا كما مر ومنه ,يظهر وجه الاحتياط في الصورتين 
هذا في السعة وأما في الضيقء فيختار الأول فيهما. ْ 

وعن جمع تقديم القيام حال الركوع على القيام حال القراءة. وعن 
المبسوط نسبته إلى رواية أصحابنا ولم نعرف الرواية غير ما ورد من: «أنّ 
الجالس إذا قام في آخر السورة فركع عن قيام يحسب له صلاة القائم» ولكنّه لا 
ربط له بالمقام ويأتي في [مسألة *] من (فصل جميع الصلاة المندوية) ذكر الخبر, 
فراجع. 

(4)) لكون المشي أقرب إلى القيام من الركوب. نعم. لو كان المشي مبايناً مع 
القيام من كلّ جهة وجب الاحتياط في المقام بالجمع بين الصلاة ماشياً وراكباً 

(1/9) لعدم تبدل التكاليف الاختيارية إلى الأبدال الاضطرارية إلا مع إحراز 
العجز المستوعب ما لم ,يدل دليل البدار ولا دليل عليه في المقام ولا إطلاق في 
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(مسألة 737): إذا تمكن من القيام. لكن خاف حدوث مرض 
أو بطء برثه جاز له الجلوس. وكذا إذا خاف من الجلوس جاز له 
الاضطجاع. وكذا إذا خاف من لص أو عدو أو سبع أو نحو ذلك67. 

(مسألة 2554 إذا دار الأمر بين مراعةة الاستقبال أو القيام 
فالظاهر وجوب مراعاة الأو ل!(١61,‏ 


أدلةالأبدال الاضطرارية حنّى يشمل صرف وجودالاضطرار ولو في أول الوقت ومع 
رجاء الزوالء فيكون إطلاق أدلة التكاليف الاختيارية هو المرجع. 

(8 لتحقق الخوف في جميع ذلك وهو بنفسه عذر موجب لانتقال 
التكاليف الاختيارية كما تقدم في الوضوء والتيمم وقد يوجب سقوط التكليف كما 
يأتي في الصوم والحج ونحوهماء بل يستفاد من خبر ابن جعفر عن أخيه عليه 
السلام: «رجل نزع الماء ع أو يشتكي عينيه ويشق عليه السجود هل 
يجزئه أن ,يومئ وهو قاعد أو يصلي وهو مضطجع؟ قال عليه السلام: يومي وهو 


قاعد»!'. 


3 مطلق الحرج والمشقة ولو لم يكن خوف في البين يوجب انقلاب التكليف 
وهو الذي تقتضيه سهولة الشريعة المقدسة وكثرة امتنانه على الأمة إلا أن يدعى 
ملازمتهما غالباً. هذا مضافاً إلى ظهور الإجماع في جميع ذلك. 

)8١(‏ لأهمية الاستقبال بالنسبة إلى القيام. ويشهد له قوله عليه السلام: «لا 
تعاد الصلاة إلا من خمسة: الطهور. والوقت والقبلة والركوع والسجود»' ". 

لكنه إذا لم يتمكن من القبلة الاضطرارية وهي ما بين الفشرق: و المخري:واما 
إذا تمكن منه. فيأتي بالصلاة فيما بينهما قائماً إذ لا يبعد شمول الدليل لهذه 
الضورنة أيهدا. 


)١(‏ الوسائل باب: /من أبواب القيام حديث: ؟. 
(؟) الوسائل باب: ٠١‏ من أبواب الركوع حديث:0. 


حكم تجدد العجز عن القيام في أثناء الصلاة 50 
(مسألة 55): لو تجدد العجز فى أثناء الصلاة عن القيام انتقل 
إلى الجلوس 57" ولو عجز عنه انتقل إلى الاضطجاع ولو عجز عنه انتقل 


إلى الاستلقاء ويترك القراءة أو الذكر فى حال الانتقال إلى أن 
سق 4150 ١‏ 


٠» 


وأما ما قيل من أن القيام ركن والاستقبال ليس كذلكء أو أنّ القيام جزء 
وله وجود خارجي” بخلاف الاستقبال فإنّه شرط وليس إلا من مجرد الاضافة, فلا 
بد من تقديم القيام عند الدوران بينه وبين الاستقبال. ففيه: أنّ الركنية التبعية لا 
تصلح للترجيح في مقابل ما ورد في الاستقبال من حديث«لا تعاد»! ١‏ مستقلاً, 
ومجرد الوجود الخارجي في القيام لا يكون مرجحا أما أولاً: فلأنٌ للاستقبال 
أيضاً وجود خارجي عند المتشرعة من بدء الصلاة إلى ختامها بجميع أجزائها 
جزئياتها يمكن ترجيح الاستقبال من هذه الجهة أيضاً. 

وثانياً: فلأنٌ المناط كلّه هو التقيد وهو حاصل في كلّ من الجزء والشرط في 
عرض سواء ما لم يقم وجه معتبر للترجيح. 

(؟8 لاطلاق أدلة البدلية الشامل للحدوث والاستدامة. مضافاً إلى ظهور 
الإجماع ولا يجب عليه استثناف ما مضىء لوقوعه بحسب تكليفه جامعاً 
للشرائط. فيشمله إطلاق الدليل لا محالة. مضافاً إلى الأصلء ومنه يعلم حكم 
الاتتقال إلى الاضطجاع والاستلقاء ويمكن أن يصلَّي صلاة واحدة بحالات أربع 
قائماً. وجالساً ومضطجعاً. ومستلقياً. هذا إذا علم بعدم تجدد القدرة بعد ذلك وإلا 
يتعيّن القطع والتأخير إلى حصول القدرة والاحتياط في الإتمام ثم الإعادة مع 
القدرة. 

(87 لأنّ الاستقرار شرط فى القراءة ولا استقرار فى حال الهوىّء فلا بد من 
ترك القراءة حبّى يستقر ونسب إلى الأصحاب الإنيان بالقراءة حال الهو لأنّه 
أقرب إلى القيام, فتشمله قاعدة الميسورء ولأنٌّ الاستقرار شرط في حال الاختيار 


. من أبواب الركوع‎ ٠١ الوسائل باب:‎ )١( 
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(مساألة 35): لو تجددت القدرة على القيام فى الأثناء انتقل 
إليه!6. وكذا لو تجدد للمضطجع القدرة على الجلوس أو للمستلقى 
القدرة على الاضطجاع ويترك القراءة أو الذكر في حال الانتقال (49 
(مسألة /ا"”): إذا تتجددت القدرة بعد القراءة قبل الركوع قام 
للشركوع ولس عليه إعنادة القراء 657 وكذالو تجددت في أثناء 
القراءة لا يجب استئنافها ولو تجددت بعد الركوع. فإن كان بعد تمام 


لا مطلقاً. وفيه: أنّ الهويّ إلى الجلوس مباين للقيام عرفاً. فلا وجه للأقربية 

ولا موضوع لقاعدة الميسور. مضافا إلى إطلاق أدلة الجلوس بعد العجز عن القيام 
ومقتضاه عدم الاعتداد بالهوىٌ وكون الاستقرار شرطأً في حال الاختيار لا 
يوجب سقوطه مع التمكن من تحصيله في الجلوس الذي هو بدل القيام, فيكون 
مقدوراً في البدل ولا وجه لسقوطه حينئذ. ولكن طريق الاحتياط أن يأتي 
بالقراءة في حال الهويّ بقصد القربة المطلقة ثم يعيدها في حال الجلوس كذلك. 

(84 لإطلاق دليل وجوب القيام الشامل للمقاء أحسا يشان إن إجماء 
الأعلام وكذا في المضطجع والمستلقي. هذا إذا كان في آخر الوقت, وأما لو كان 
الوقت واسعاء فيمكن القول ببطلان ما أتى به. لكشف تجدد القدرة عن عدم الأمر 
بالمأتي به. نعم. يصح ذلك بناءً على جواز البدار ولا وجه له إلا مع دليل معتبر 
عليه وهو مفقود. ثم إنّ إطلاق قول الماتن رحمه الله هنا يحمل على ما تقدم منه 
في [مسألة '؟] فراجع. 

(66) لتمكنه من إتيان تمام ما هو الواجب عليه بحسب تعليفه بعد الانتقال 
ولا إشكال فيه من أحدء بل تلقاه الأصحاب بالق ل. 

(87 أما القيام للركوع, فلتمكنه منه. فيشمله إطلاق دليل وجويه, وأما عدم 
وجوب إعادة القراءة, فلانه أد تى بها بحسب تكليفه الفعلى, ٠‏ فيجزي إن كان في 
ضيق الوقت وإن كان فى السعة, فيستأنف الصلاة وطريق الاحتياط الإتمام 
والاعادة. 1 


حكم إذا تجددت القدرة بعد العجز 020 
الذكر اتتصب للارتفاع منه(67, وإن كان قبل تمامه ارتفع منحنيا(48) 
إلى حد : الركوع القسيامي ولا يجوز له الانتصاب ثم الركوع(631, ولو 
تجدّدت بعد رفع الرأس من الركوع لا يجب عليه القيام للسجود لكون 
انتصابه الجلوسي مدلا عن الالتصاب القيامى. ويجزئُ عنه. لكن 
الأحوط القيام للسجود عنه("6), 

(مسألة 58): لو ركع قائماً ثم عجز عن القيام فإن كان بعد 
تمام الذكر خلس متصيا!١ ١‏ مو جد وإن كان قبل الذككن هوق معتوناً 
إلى حد الث الجلوسي 5 اق بالذى 0319 


(1) لأنه متمكن من القيام بعد الركوع فيجب ذلك عليه. لإطلاق دليل 


وجوبه. 
(6) لتمكنه حينئذ من الذكر حال الركوع الاختياري. فيجب عليه نضا 
وإجماعاً. 


(89) لأنّه مستلزم لزيادة الركوع, أحدهما ما وقع عن جلوس والآخر ما 
حدث عن قيام, فتبطل الصلاة من هذه الجهة. 

(60) لاحتمال اعتبار أن يكون الهوىّ للسجود عن قيام عند التمكن 
منهالمفروض أنه متمكن منه مع احتمال أن تكون بدلية الاتتصاب الجلوسي عن 
الاتتصاب القيامي ما دامية لا دائمية. 

(41) لأنّه مع عدم تمكنه من القيام بعد الركوع ينتقل إلى بدله. وهو الجلوس 
منتصباً إجماعاً. 

(؟1) لئلا يلزم تعدد الركوع. لأنّ الهويّ متقوساً إلى حد الركوع الجلوسي من 
مراتب ركوع واحد شرع فيه فحدث له العجز عن إتمامه. فلا ,يلزم تعدد الركوع, 
بل هو ركوع واحد ذو مراتب متفاوتة. ولو جلس ثم ركع يكون ما وقع منه أولاً 
ركوعاً وما أتى به بعد الجلوس ركوعاً آخر. فتبطل الصلاة من حيث زيادة 
الركوع. 

(97) لاستصحاب وجوبه. بل لاطلاق دليله الشامل لهذه الصورة أيضاً, 
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(مسالة 9؟): يجب الاستقرار حال القراءة والتسبيحات وحال 
ذكر الركوع والسجود. بل فى جميع. أفعال الصلاة وأذكارها!2". بل 
فى حال القنوت والأذكار المستحبة. كتكبيرة الركوع والسجود(10), 


ولكن يمكن أن يقال: إِنّه قد أتى بذات الركوع الاختياري وتعذر عليه الذكر لتعذر 
استدامة الركوع الاختياريء فلا يبقى موضوع للانتقال إلى البدل مع الاإتيان بذات 
الركوع الاختياري. كما لا يبقى موضوع للإتيان بالذكر أيضاًء لأنّ موضوعه كان 
الركوع الاختياري الذي أتى به وتعذر استدامته. وعلى هذا يشكل الجزم بوجوب 
الهوي إلى حدّ الركوع الجلوسي أيضاً. لفرض الاإتيان بذات الركوع الاختياري, 
العجز إِنْما حصل في خصوص الذكر فقط وفات محلّه لفوات موضوعه. لكن يرد 
عليه: أنه متمكن عرفاً من تحصيل الذكر الواجبء فيجب عليه تحصيله. 

(14) للإجماع في ذلك كله وسيرة النضلات من المتشرعة قديماً وحديثأقوله 
عليه السلام: «و ليتمكن في الإقامة, كما يتمكن في الصلاة»١١".‏ 

الذي يستفاد منه مفروغية الاستقرار في حال الصلاة. وتقتضيه مناسبة 
الحكم والموضوع. إذ الحضور لدى العظيم المطلع على خائنة الأعين وما تخفي 
الصدور لا بد وأن يكون مع الهدوء والسكون والاستقرار مطلقاًء وقد تقدم بعض 
الكلام فيه أيضأء فراجع. 

(10) لتسالمهم عليه. ولكن في الاعتماد عليه إشكالء لاختلافهم في 231 
المندوبات جزء حقيقي للصلاة. أو صوري فقطء أو أنّ الصلاة ظرف تلك 
المندوبات من دون دخل لها فيها أصلاً. لكن يمكن أن يقال: إِنّ الاختلاف في 
هذه الجهة لا ينافي الوفاق في أصل اعتبار الاستقرار في الجملة. 

م إنَّ الاستقرار في المندوبات يحتمل أن يكون شرطاً لصحة أصل الصلاة 
وهو بعيد. أو لخصوص المندوبات وهو الظاهر. فيبطل المندوبات,. من جهة 
الإضافة إلى الصلاة ويبقى عنوان مطلق الذكرية. ويصح أصل الصلاة مع تحقق 


.١ 7 من أبواب الأذان والاقامة حديث:‎ ١ الوسائل باب:‎ )١( 


وجوب الاستقرار فى أفعال الصلاة ك 
- 6 


وكذا ل أ هكراة" : فلو كبّر بقصد تكبير الركوع ' تي حال 
الهويّ له أو للسجود كذلك أو في حال النهوض يكل عربدي 00 


الاستقرار في واجباتها. ويحتمل أن يكون وجوب الاستقرار في مندويات 
العتلؤة كوجوت البعابنة فى الحماعة بزاجياً تنبا لذ عيريا قلا يبط العندوت 
ولا الصلاة بتركه إلا إذا انطبق عليه مبطل آخر. ولكن مقتضى المرتكزات عند 
المتشرعة كون الاستقرار فيها شرطأً صلاتياً في مندوبات الصلاة, كواجباتها على 
فرض تمامية دليل اعتباره, فتبطل الصلاة بتركه كما تبطل بتركه في واجبات 
الصلاة. ْ 

(47) إذ لا فرق في مطلق الذكر بين حال الصلاة. وبين غيرها في عدم اعتبار 
الاستقرار فيه. للأصل وإطلاق دليل مطلوبيته. 

(41) إن كان منشأ الاشكال فقد الاستقرار فلا وجه له. لأنّه فيما إذا أتى بالذكر 
المندوب في محلّه مع عدم الاستقرار, كما إذا أتى بتكبير الركوعالسجود في حال 
الاتتصاب مضطرباً. وقد جزم (قدس سره) باعتبار الاستقرار في الأذكار المندوبة 
قبل ذلك. ومقتضاه البطلان لا الاشكال فى الصحة, وسيأتى نه رحمه الله 
الاحتياط الوجوبي في اعتبار الطمأنينة في الأذكار المندوبة في الركوع. 

ولكن يمكن أن يقال: إن جميع الأذكار المندوبة التي يوّتى بها في الصلاة 
متضمنة لقصد مطلق الذكرء بلا إشكال. ويمكن ترجيح هذه الجهة عند فقد 
الاستقرار فلا موجب للإشكال. 

و إن كان منشاً الاشكال صدق الزيادة من جهة أنّ محلّهما حال الانتصاب, 
فالإتيان بهما في غيره زيادة فلا بد له رحمه الله من الحكم بالبطلان, لما تقدم منه 
رحمه الله في إمسألة *] من هذا الفصل من أنّ إتيان القنوت جالساً يوجب بطلان 
الصلاة للزيادة, ولا فرق بينه وبين المقام, إلا أن يقال: إنْ المتشرعة يرون التكبير 
في حال الهويّ من إتيان الشيء في محلّه بلا استقرارء لا أن يكون من الزيادة مع 
أنه يمكن أن يقال إِنّ هذه التكبيرة حيث إِنّها في نهاية القيام وبدء الهوي 


فالأولى لمن يكبّر كذلك أن يقصد الذكر المطلق. نعم. محل قوله: 
«بحول الله وقوته»حال النهوض للقيام. 
(مسالة :)”٠‏ من لا يقدر على السجود يرفع موضع سجوده 
إن أمكنه وإلا وضع ما يصح السجود عليه على جبهته. كما مر!16. 
(نسبأالة: ١‏ افق يهالى مجاناً يفت سين السحاء 
الجاوس357. نسعم. يستحب له أن يجلس جسلوس القرقصاء 26١١!‏ 


إلى الركوع. ونوع الناس خصوصاً سوادهم لا يلتفتون إلى الاستقرار فيها اغتفر 
فيها الحركة تسهيلاً. كما اغتفر في «بحول الله وقوته» هذا كلّه مع التعمد. وأما مع 
الجهلء فيمكن التمسك بحديث «لا تعاد»!' بناءًٌ على شموله لصورة الجهل, 
مضافاً إلى ما قلناه. 

(18) ومر التفصيل في إمسألة ]١6‏ فراجع. وظاهره هنا الفتوى وصرّح هناك 
بالاحتياط, ولا دليل على لزوم الاحتياط في الثاني فضلاً عن الفتوى. 

(49) للإطلاق الشامل للجميع, وأصالة عدم اعتبار خصوصية خاصة, وفي 
الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام في الصلاة في المحمل: «صلّ متريعاً 
وممدود الرجلين وكيفما أمكنك)70". 

وإن كان في استفادة الإطلاق منه في كل حال إشكال. ولكن في الإطلاقات 
كفاية. مضافاً إلى خبر معاوية بن ميسرة عن أبي عبد الله عليه السلام: «أيصلّي 
الرجل وهو جالس متربع ومبسوط الرجلين؟ فقال عليه السلام: لا بأس 
بذلك»7". 

٠٠١‏ قد ادعي الإجماع على استحباب تربع المصلّىي جالساًء واستدل له 
مضافاً إلى ذلك, بما عن أحدهما عليهما السلام: «كان أبي إذا صلّى جالساً تربع 
فاذا ركع نون ولي 


)١(‏ الوسائل باب: ٠١‏ من أبواب الركوع حديث:6. 
(1؟) و(" و(غ) الوسائل باب: ١١‏ من أبواب القيام حديث: 0 و و غ. 


مستحبات القيام )2 
وهو أن يرفع فخذيه وساقيه, وإذا أراد أن يركع ثنى رجايه!١ 2١‏ 
وآما بيق السجداتين حال التشهن فسبحب أن تور 010 

(مسألة 7 يستحب في حال القيام أمور: 

أحدها: إسدال المنكيين 20١70‏ 
وقال في الجواهر: 
«لا أعرف خلافاً في أنّ المراد بالتريع هنا نصب الفخذين والساقين» وإن 
كان لم يساعده شيء مما وقفنا عليه من كلام أهل اللغة بالخصوص ونه عبارة 
عن الكيفية المتعارفة, إلا أنّ الأصحاب لعلّهم أخذوه من أنه هو جلوس القرفصاء 
المنقول عن النبيّ صلى الله عليه واله. وهو الأقرب إلى القيام, وهو جلوس العبد 
المتهيئ للامتثال الذي قد أمر به في بعض الأخبار». 

أقول: في الحديث: «كان رسول الله صلى الله عليه وآله يجلس ثلاثا: 
القرفصاء. وعلى ركبتيه. وكان يثني رجلاً واحدة ويبسط عليها الأخرى, ولم .بر 
متربعا قط»!''. 

مع أنّ في هذا النحو من الجلوس نحو تذليل يناسب العبودية والعبادة. 

)٠١١(‏ لظهور الإجماع.ء وما.تقدم من الخبر. 

0٠١ (‏ يأتي الأول في الخامس عشر من (فصل مستحبات السجود) والثاني 
في إمسألة 4] من (فصل التشهد). فراجع. 

)٠١(‏ لقول أبي جعفر عليه السلام في صحيح زرارة: «إذا قمت في الصلاة فلا 
تلصق قدمك بالأخرى دع بينهما فصلا إصبعا أقل ذلك إلى شبر أكثره. واسدل 
منكبيك وأرسل يديكء ولا تشبك أصابعك وليكونا على فخذيك قبالة ركبتيك, 
وليكن نظرك إلى موضع سجودك»! ". 


(1) الوسائل بات 4 من أبواب أحكاء العشرة حلايت: .١‏ 
[90)الوفيائل بانثت :حفن آبواك اففال الضلاة حديك :. 
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«الثانى»: إرسال اعد 10 
«الثالث»: وضع الكفين على الفخذين قبال الركبتين: اليمنى 
غلى الايفق:والسوض على ال 000 
«الرابع»: ضم جميع أصابع الكفين 17 ,)0١‏ 
«الخامس»: أن يكون نظره إلى موضع و00 
«السادس»: أن ينصب قاد ظيرة وح امه 0 


وفى صحيح حماد الوارد في بيان كيفية صلاة الصادق عليه السلام وتعليمها 

لحماد بن عيسى: «فقام أبو عبد الله عليه السلام مستقبل القبلة منتصباً فأرسل 
يديه جميعاً على فخذيه وقد ضم أصابعه وقرب بين قدميه حتّى كان بينهما ثلاث 
أصابع مفرجات. واستقبل بأصابع رجليه جميعاً لم يحرفهما عن القبلة بخشوع 
واستكانة ‏ الحديث -)("). 

٠١ 4(‏ لما تقدم من قول أبي جعفر عليه السلام؛ مضافا إلى الإجماع. 

٠١ 5(‏ إجماعاً ونصّاً. تقدم في قول أبي جعفر عليه السلام. 

)0٠١7(‏ لما تقدم من قول الصادق عليه السلام. مضافا إلى ظهور الاتفاق 
على الندب. 

)٠١0(‏ لما مر من قول أبي جعفر عليه السلام: «و ليكن نظرك إلى موضع 
سجودك»المحمول على الندب إجماعاً. وعن جمع تقييده بأن يكون على نحو 
الاستكانة والتخشع لا التحديق. 

)٠١8(‏ لما ورد عن أبي عبد الله عليه السلام في تفسير قوله تعالى: 
«فصل لربك وانحر» قال عليه السلام: «النحر الاعتدال في القيام أن يقيم 
فرارة.:.: ا 

به ودحره) ‏ . 


3 الوسان يات اين ابؤاي أكبال الفعلاة وتحديك: ١‏ 
(1) الوسائل باب: ١‏ من أبواب القيام حديث: 


-- مم سك 

«السابع»: أن يصف قدميه مستقيلاً بهما متحاذيتين بحيث لا 
تزيد إحداهما على الأخرى ولا تنقص عنها(05), 

«الثامن»:التفرقة بينهما بثلاث أصابع مفرجات. 5 اند إلى 
لش ( 01١‏ 

«التاسع»: التسوية بينهما فى الاعتماد(١01),‏ 

«العاشر»: أن يكون مع الخضوع والخشوع كقيام العبد الذليل 
5 يدي المولى الجليل(١١).‏ 


)٠١9(‏ لظهور قوله عليه السلام فيما مرّ: «و قرب بين قدميه. واستقبل 
بأصابع رجليه جميعاً القبلة في ذلك». 

و في الرضوي: «و صف بين قدميك)!"'. 

)٠٠١(‏ لما مر في قول أبي جعفر في صحيح زرارة. 

)1١1١(‏ لما في الرضوي: «و لا تتكي مرة على رجلك. ومرة على 
الأخرى»!". 

(؟١1)‏ لما مي من قول الصادق عليه السلام: «بخشوع واستكانة». 
وبشهد له الإجماع والاعتبار. وقد قلنا: 

«وقُم قِيَامَ الْجَائْسٍ الذّلِيلٍ بَيْنَ يَدَئْ مَهَيْمِن جليل» 


2 
- 5 0 اه مو الاو 1 د و 
«فالسّدٌ فى حضوره عَلانيَة وَلِيْسَ مَشتورا عَليْهِ خافيّة» 


557 أ عاد 4 2 َه ا 1 ؛ ماه اه 
ع تم 0 ِ - 1 01 2 > 
«يحبٌ كل من دنا إلَيْه 1 0 من الطافه عَليه» 


هه يرهه 


)١(‏ مستدرك الوسائل باب: ١‏ من أبواب أفعال الصلاة حديث:/. 
(1) مستدرك الوسائل باب: ١‏ من أبواب أفعال الصلاة حديث:/. 
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(فصل في القراءة) 


يجب فى صلاة الصبح والركعتين الأولتين من سائر الفرائض قراءة سورة 


٠» 


الحمد(١,‏ واسؤرة كاملة!؟. 


(فصل في القراءة) 

)١(‏ بضرورة المذهب. بل الدّين. ونصوص كثيرة. كصحيح ابن مسلم: 
«عن الذي لا يقرأ فاتحة الكتاب في صلاته. قال عليه السلام: لا صلاة له إلا أن 
يقرأ بها في جهر أو إخفات)1". 

وخبر أبي بصير قال: «سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل نسي أمّ 
القرآن» قال عليه السلام: إن كان لم يركع فليعد أمَّ القرآن»!". 

وموثق سماعة: «سألته عن الرجل يقوم في الصلاة فينسى فاتحة الكتاب, 
قال عليه السلام: فليقل: أستعيذ بالله من الشيطان التجيم إِنّ الله هو السميع 
العليم ثم ليقرأها ما دام لم يركع, فإنّه لا صلاة له حثّى يقرأ بها في جهر أو 
إخفات. فإِنْه إذا ركع أجزأه إن شاء الله تعالى»! ". 

ومعهودية موضعها في الشريعة خلفا عن سلف أغنى عن التعرض له في 
الأدلة. وتأتي بعض الأخبار من أَنّ القراءة سنة. والمراد بها ما ثبت وجوبه بغير 
الكتاب. 

(؟) لما استدل عليه بالإجماع والنصوص: 


10 الوسائلن يانه ؟ من انواتك القراء :اف اللا ديك: ١‏ 
15 الرساتزن نات لانن واي القراءةافى العتلاة ديه 1و 


منها: معتبرة الهمداني قال: «كتبت إلى أبي جعفر عليه السلام جمعلت 
فداك ما تقول في رجل ايتدأً ببسم لله اللإحمن الرّحيم في صلاته وحده في أم 
الكتاب فلما صار إلى غير أمّ الكتاب من السورة تركها؟ فقال العباسي: ليس 
بذلك 5 فذكتب بخطه: يعيدها مرّتين على رغم أنفه, يعني العباسي»! أ 

وفيه: أن دلالته على جزئية البسملة للسورة ظاهرة. وأما الدلالة على وجوب 
سورة كاملة في الصلاة فلاء والظاهر من الاعادة إعادة البسملة. 

ومنها: صحيح عبد اللّه بن سنانء, عن أبي عبد الله عليه السلام: «يجوز 
للمريض أن ,يقرأ في الفريضة فاتحة الكتاب وحدهاء ويجوز للصحيح في قضاء 
الصلاة التطوع بالليل والنهار»! ". 

وفيه: أنّ مفهوم الوصف ليس بحجة, ويمكن أن يكون لأجل تأكد الاستحباب 
بالنسبة إلى غير المريض وعدم التأكد بالنسبة إليه. ويشهد له ذيله فإنّ السورة 
ليست بواجبة في النافلة مطلقاً. نعم. هي مندوبة مؤكدا في أدائها. ولا تكون بذاك 
التأكيد فى القضاء. 

ومنهاء ميخ العلبى عن أبى :عبد لله عليه النلام قال #تلا بأسن تن ستراً 
الرجل فى الفريضة بفاتحة الكتاب فى الركعتين الأولتين إذا ما أعجلت به حاجة 
أو تخوف شيئاً١".‏ ْ 

وفيه: أنّ الاستدلال به للندب أولى منه للوجوب. لأنّ السياق سياق 
المندوبات, وقد تقدم نظير هذا التعبير في ترك الأذان مع الاستعجال!". 

ومنها: صحيح معاوية بن عمّار عن أبي عبد الله عليه السلام: «إذا قمت للصلاة 
أقرأً بسم الله الّحمن الرّحيم في فاتحة الكتاب؟ قال عليه السلام: نعم قلت: فإذا 
قرأت فاتحة القرآن اقراً بسم اله الحمن الرّحيم مع السورة. قال 


()الؤسائل بات 11امن أبوات القزاءة فى الضلاة ديك 
(؟) الوسائل باب: ” من أبواب القراءة فى الصلاة حديث:0. 

() الوسائل باب: ” من أبواب القراءة فى الصلاة حديث: ؟. 
(؛) راجع صفحة: "١‏ ْ 
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عليه السلام: نعم»! '". 

وفيه: أن دلالته على جزئية البسملة للفاتحة والسورة واضحة. وأما الدلالة 
على وجوب إتيان سورة كاملة في الفريضة فلا. 

ومنها: صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام الوارد في المأموم المسبوق: 
«قرأ أفي كل ركعة مما أدرك خلف الإمام في نفسه بأم الكتاب وسورة فإن لم يدرك 
السوزة جامة احراته أم الكتاب»7 ". 

وفيه: أنّ استفادة مشروعية السورة التامة منه لا ريب فيه. وأما الوجوب فلا 
دلالة فيه. ومثله قول أحدهما عليهما السلام فى صحيح محمد: «لكلّ سورة 


ركعة»1". 
فإنّه أعم من الوجوب كما لا يخفى. 


ومنها: صحيح معاوبة بن عمّار: «من غلط في سورة فليقراً (قل هو اله أحد) 
لكوع 

وفيه: أنه في مقام بيان إجزاء سورة قل هو الله أحد عما غلط فيه ولا يدل 
على وجوب سورة كاملة في كل ركعة. 

و منها: صحيح ابن بزيع قال: «سألته قلت: أكون في طريق مكة فننزل للصلاة 
في مواضع فيها الأعراب أ يصلّي المكتوبة على الأرضء فيقراً أمّ الكتاب وحدها 
أم يصلّي على الراحلة فيقرأ فاتحة الكتاب والسورة؟ قال: إذا خفت فصل على 
الراحلة المكتوبة وغيرهاء وإذا قرأت الحمد والسورة أحب إلى ولا أرى بالذي 
ل ْ 

بدعوى: أنه لو لا وجوب السورة لما جاز لأجله ترك القيام. 


3 الوسا نباب 14 امن آبواب القراءة ف الصلاة حديةمة. 
(© الونتائل باك /المن أبواك صلةة الحماطة سيوف 
© الوساك ل ياب من ايواب القراءة فن الضلاه حديت؟ ١‏ 
() الوسائل باب: 58 من أبواب القراءة فى الصلاة حديث: .١‏ 
80 الوسائلياعواء اين انوا التزاافى الفناؤة ديت 3 


ما يتعلق بقراءة السورة بعد الحمد 22 

وفيه: أن ترك القيام إِنْما هو لأجل الخوف وجبت السورة أولاً مع أن ذيله 
ظاهر في الصلاة المستحبة. 

ومنها: ما عن ابن شاذان. عن الرضا عليه السلام أَنّه قال: «أمر الناس بالقراءة 
في الصلاة لئلا يكون القرآن مهجوراً مضيّعاً. وليكون محفوظاً مدروساً فلا 
يمحل :ولا يجهل» وائما نذا بالحمد :دون سائر الستون - الحدييك 1 

وفيه أولاً: أنه يمكن أن يكون المراد بالقراءة خصوص الحمد. وثانياً: أنه في 
مقام بيان أصل التشريع لكل من الوجوب والندب. 

ومنها: غير ذلك مما استدل به على الوجوب القاصر سنداً أو دلالة مع أن 
الجميع معارض يأخبار ظاهرة في الاقتصار على الفاتحة وحدها في الفريضة 
وبعضها صريحة في جواز الاقتصار على بعض السورة. كصحيح ابن رئاب عن 
أبى عبد الله عليه السلام قال: «سمعته يقول: إِنّ فاتحة الكتاب تجوز وحدها في 


الفريضة»7". 
. و 
وعنه عليه السلام ايضا فى صحيح الحلبى: «إن فاتحة الكتاب تجزي وحدها 
فى الفريضة»1 ". 


وصحيح سعد بن سعد عن أبي الحسن الرضا عليه السلام: «سألته عن رجل 
قرأ فى ركعة الحمد ونصف سورة هل يجزيه فى الثانية أن لا يقرأ الحمد ويقرأ ما 
بقي من السورة؟ فقال يقرأ الحمد ثم يقرأ ما بقي من السورة»!". 

وصحيح زرارة قال: «قلت لابي جعفر عليه السلام: رجل قرا سورة في ركعة 
فغلط أيدع المكان الذي غلط فيه ويمضى فى قراءته. أو يدع تلك السورة 
ويتحوّل منها إلى غيرهاء فقال: كلّ ذلك لا بأس بهء وإن قرأ آية واحدة فشاء أن 
يركع بها ركع»!". 

وصحيح إسماعيل بن الفضل قال: «صلَّى بنا أبو عبد الله عليه السلام أو 


)١(‏ الوسائل باب: ١‏ من أبواب القراءة فى الصلاة حديث:"؟. 
1( الوسائل:باف: لفن ابوات القراءة فق الصلاة حتايك 31و 
(2):و(6)الوسائل .باب من آبوات القراءة فى الصلاة حديك: و 7. 
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غيرها(”". بعدها0 )إلا فى المرض والاستعجال(9, فيجوز 


أو عدر طليه البنللئه اققرا كاففه الكتعاي و اخ سور النائدة, كلها يحل 
التفت إلينا فقال: أما إِنّي أردت أن أعلّمكم»". 

ومثئله عن سليمان بن أبي عبد الله قال: «صلّيت خلف أبي جعفر عليه 
السلام فقراً بفاتحة الكتاب وآي من البقرة فجاء أبي فسئل فقال: يا بني إِنْما صنع 
ذا ليفقهكم ويعلمكم»! ". 

وصحيح ابن .يقطين قال: «سألت أبا الحسن عليه السلام عن تبعيض السورة 
فقال: أكره ولا يأس به في النافلة»! ". 

ومثلها جملة أخرى من الأخبار وأحسن طريق للجمع بين الطائفتين من 
الأخبار حمل الأولى على الاستحباب وهو الجميع الشائع في الفقه. وحمل الثانية 
على الضيق والاستعجال بعيد عن سياقها. 

ويمكن المناقشة في الشهرة. ودعوى الإجماع بأنْهما اجتهاديان حصلا مما 
بأيدينا من الأخبار لا أن يكون مستندين إلى ما خفى علينا. وأما حمل الطائفة 
الثانية على التقية. فهو فرع تمامية دلالة الطائفة الأولى وتقدم عدمها. وأما التمسك 
للوجوب بقاعدة الاحتياطء فهو مبنيّ على أنْها المرجع في الدوران بين الأقل 
والأكثر وقد ثبت في محلّه أنَّ المرجع فيه البراءة دون الاحتياط ولذا اختار 
صاحب المدارك عدم وجوب السورة الكاملة إلا أن يقال إِنّ كون الإكمال من 
شعار الخاصة قديما وحديثا بحيث عرفوا به وكون التبعيض مسن شعار 
غيرهم.إعراض المشهور عن الطائفة الثانية, وموافقتها للعامة يوجب الوهن فيها. 
فما هو المشهور هو المعوّل عليه والمنصور. 

(؟) للإجماع عن كلّ من قال بوجوب سورة كاملة, ولظواهر ما مر من 
النضوض: 

(4) لما تقدم في سابقة من الإجماع, وظواهر النصوص. 


10 الؤسائل باك :دؤامن ابوان القزاءة قفن الصلاة حديف 21 
(88/الؤسطائل بأب»ه تين آبوات الثراءة فى الصلاة حدمت 1 


في اشام 9 000 2 


الاقتصار على الحمد. وإلا فى ضيق الوقت أو الخوف ونحوهما 


(0) للنص, والإجماع فيهماء قال أبو عبد الله عليه السلام في خبر ابن 
سنان: «يجوز للمريض أن يقرأ فى الفريضة فاتحة الكتاب وحدها ‏ 
الحديث ين ْ 

وعن الصيقل قال: «قلت لأبي عبد الله عليه السلام أ يجزي عثي أن أقول 
فى الفريضة فاتحة الكتاب وحدها إذا كنت مستعجلا أو أعجلنى شىء. فقال: لا 
بأسري1"1 |( 

والمراد بقوله مستعجلاً ما إذا كان مستعجلاً قبل الشروع في الصلاة, والمراد 
بقوله أو أعجلني ما إذا حدئت العجلة حين الصلاة. 

فروع -(الأول): لا ريب في السقوط إذا انطبقت الضرورة الفعلية على 
الاستعجال والعجلة: وكذا القوف من خدوث ضرر نفسية أو عرضنية: أو مالية: يل 
هما مستقلان ومن موجبات السقوط كما يأتي. وإذا كان الاستعجال لدرك الأمور 
الراجحة كعيادة مريضء أو تشييع جنازة, أو حضور بحث فقه أو تعلم علم القران 
ونحو ذلك مما هو راجح ديناء أو دنيوياء ففي السقوط وجهان, مقتضى الجمود 
على الإطلاق هو الأول. 

(الثانى): الظاهر أن المدار على تحقق الاستعجال في نظر المصلّي سواءً كان 
في الواقع متحققا أم لا. فالمقام يكون نظير حصول الخوف. 

(الثالث): السقوط رخصة لا عزيمة, لأصالة عدم تحقق خصوصية العزيمة. 

(الرابع): لو دار الأمر في الاستعجال بين درك أصل السورة أو التبعيض, 


تتى تاعدة المبسوو ديم التائن. 
(الخامس): يه فرق فى الاستعجال بين إحرازه وجدانا او إخبار من يعتمد 
لس ماك 


)١(‏ الوسائل باب: ؟ من أبواب القراءة فى الصلاة حديث:0. 
(؟) الوسائل باب: ” من أبواب القراءة فى الصلاة حديث:غ. 


020 المهذب الاحكام / ج * 
فضن افراة الفقبرورة" نيحي الأتبتصان عحلبيا وقرك الحو 
ولا يجوز تتديمها عليها(". فلو قدّمها عمداً بظلت الضصلاة 
للزيادة العمدية إن قرأها ثانياً( وعكس الترتيب الواجب إن لم يقرأها 


() أما في ضيق الوقت, فلظهور الإجماع. وقصور أدلة تشريعها عن 
شموله, ولأهمية درك الوقت عن مثل هذا الواجبء ودليل من أدراك يشمل مورد 
الفوات لا التفويت, مع إمكان شمول إطلاق دليل الاستعجال له أيضاً. وكذا ما ورد 
في المأموم المسبوق!". 

وأما الخوف, فلما عن أبي عبد الله عليه السلام فى صحيح الحلبي: «لا بأس 
بأن .يقرأ الرجل بفاتحة الكتاب في الركعتين الأولتين إذا ما أعجلت به حاجة أو 


تخواف شيثاً»! 0 
وأما سائر الضرورات, فلظهور الإجماع. وإمكان استفادته مما ورد في 
الاستعجال بالأولوية. 


(0) إجماعاً. بل ضرورة. ولظواهر النصوص المتقدمة. 

(8) استدل للبطلان تارة: بإطلاق قول أبي عبد الله عليه السلام: «من زاد في 
صلاته فعليه الاعادة»!" وأخرى: بأنْه من القرآن الموجب للبطلان. وثالثة: بأنْه 
من خلاف الترتيب الظاهر دليله في المانعية, ورابعة: بأنْه محرّم وكلٌ محرّم في 
الصلاة موجب لمحو صورتهاء وخامسة: بأنه حينئذ من كلام الآدميين. فتبطل 
الصلاة من هذه الجهة, وسادسة: بأَنه من التشريع الموجب للبطلان. 

ويمكن الخدشة في الكل: 

أما الأول, فلتفسير الزيادة المبطلة في بعض الأخبار بالركعة!' فيشكل 





. الوسائل باب: /اع 50 عئلةةالعماغة ديت‎ )١( 
١ الوضائ ل بات امن ابواث القراءة "قن الضلا حديت:‎ 6 
من أبواب الخلل الواقع فى الصلاة حديث: ؟.‎ ١94 (؟) و(؛) الوسائل باب:‎ 


عدم جواز تقديم السورة على الفاتحة 000 52-5 
التمسك بإطلاق: «من زاد في صلاته فعليه الإعادة»للبطلان من هذه الجهة, 
ومقتضى الأصل الصحة وعدم المانعية. 

وأما الثاني: فممنوع صغرى وكبرى ويأتي التفصيل في المسألة ١١‏ 

وأما الثالث: فلأنٌ غايته بطلان نفس السورة المتقدمة وعدم انطباق الجزئية 
للصلاة عليهاء وأما كونها موجبة لبطلان أصل الصلاة فهو أول الدعوى. 

وأما الرابع: فعهدة إثباته على مدعيه في السورة التى هي من القرآن, ولا 
إشكال في جواز قراءته في الصلاة مطلقاً. 0 

وأما الخامس: فبطلانه غنيٌ عن البيان فيما ينطبق عليه قراءة القرآن. 

وأما السادس: فهو مسلَّم إن أوجب فقد قصد القربة في أصل الصلاة وإلاً فلا 
وجه لبطلائها. نعم, يمكن أن يبطل نفس الجزء المشرع فيه, مع أَنّ تعمد التقديم 
أعمّ من قصد التشريع قطعاً ولذا ذهب الأردبيلي ومن تبعه إلى الصحة. ولكن 
الحق هو البطلان كما صرح به الفاضل والشهيدانء بل يظهر من الأكثر. لأنّ الصلاة 
مع هذا التعمد من مظاهر التجرّي على المولى والاستهانة بأمره. وما كان كذلك لا 
يصلح للتقرب به إليه. والوجوه المذكورة وإن أمكنت المناقشة فيهاء لكن جميعها 
يصلح للتأييد والاستشهاد. مع أَنْه قد أرسل جمع من الأساطين بطلان الصلاة - 
بالزيادة العمدية مطلقاً ‏ إرسال المسلّمات بحيث يستدل به لا عليه. 

ثم إِنّ مقتضى إطلاق قولهم بأنّ الزيادة العمدية توجب البطلان عدم الفرق 
بين الفريضة والنافلة. ولكنه مشكل مع كثرة التسامح والتساهل في النافلة كما 

في (فصل جميع الصلوات المندوبة) من وجوه الفرق بين الفريضة 

والنافلة ويمكن أن يستفاد من الأدلة أَنّ النافلة بالنسبة إلى السورة لا اقتضاء من 
حيث قراءتها وعدم القراءة. ومن حيث الوحدة والتعدد, والتقديم والتأخير, إلا 
بعض صلوات خاصة : تعتبر فيها سورة مخصوصة ويأتي في المسائل الآتية ما 
يشهد لما قلناه. 


المهذب الاحكام / ج 5 
ولو قدّمها سهواً وتذكر قبل الركوع أعادها بعد الحمد. أو أعاد غيرها(1) 
ولا يجب عليه إعادة الحمد إذا كان قد قرأها(١١).‏ 
(فتسالة :#9 النراءة لست ركين1" 1 :تبان كعركهان و تدك بسهة 


(9) أما صحة الصلاة, فلحديث«لا تعاد». وشبر ابن جعفر عن أخيه 
عليه السلام قال: «سألته عن رجل افتتح الصلاة فقرأ سورة قبل فاتحة الكتاب ثم 
ذكر بعد ما فرغ من السورة, قال يمضي في صلاته ويقرأ فاتحة الكتاب فيما 


يستقبل»! ١‏ 
وأما وجوب إعادة السورة أو غيرهاء فلإطلاق دليل وجوب قراءة السورة 
الشامل لهذه الصورة. 


)٠١(‏ للأصلء وإطلاق دليل الإجزاء بالفاتحة الملحوقة بالسورة المأتي بها 
سهوا. نعم, لو دل دليل على أن من شرط الإتيان بالفاتحة أن لا تنقدمها سورة ولو 
سهواً لوجب إعادة الفاتحة لوقوعها باطلة حينئذ, ولكنه لا دليل عليه من عقل أو 
نقل, بل الأصل والإطلاق على خلافه. 

)١١(‏ للإجماع., والنتصوص: 

منها: قول أبي جعفر عليه السلام فى صحيح ابن مسلم: «إنّ الله تبارك وتعالى 
فرض الركوع والسجود. والقراءة سنة فمن ترك القراءة متعمداً أعاد الصلاة ومن 
نسي القراءة فقد تمت صلاته ولا شيء غلية)! '" وعن وقر فب اقتةاعينة: 

ويدل عليه حديث«لا تعاد»! " أيضاً. 

١‏ الوسائل نات 1 من ابوات القراءة في الصلاة حديث: غ. 


(8) الوشافل ينات فق ابراه القراءة ف الطلاة عديف: ١‏ 
(؟) الوسائل باب: ١‏ من أبواب القواطع فى الصلاة حديث:غ. 


الدخول فسي الركوع صحت الصصلاة(2١)‏ وسجد سجدتي السهو 
ش37 مرة للحمد. ومرة للسورة. وكذا إن ترك إحداهما وتذكر 
بعد الدخول في الركوع صحت الصلاة وسجد سجدتى السهواء",. ولو 
تركهما أو أحدهما وتذكر في القنوت ا دبعو كيل الرضييول إلى عد 
الركوع رجع وتدارك. وكذالو ترك الحمد وتذكر بعد الدخول فى 
السورة رجع وأتى بها نه و90 1 

)١9(‏ إجماعاً ونضّأ!') ويأتى التفصيل فى [مسألة )١14‏ من (فصل الخلل 
الواقع في الصلاة). ْ ْ 

(1) أما أصل وجوب سجدتي السهو. فميئيئ على وجوبهما لكل زيادة 
ونقيضة مطلقاً ويأتى ذ فى (فصل موجبات سجود السهو) عدم الدليل على هذا 
الإطلاق وإن كان أحوط. وأما كونها مرتين فمبنيّ على عد ترك كلّ واحدة من 
النالفحة والسيووة انقرس كله عتز يع وعهدة السهو كن تدوع لما دان حك 
إمسألة ]١‏ من الفصل المزبور - أن المدار على وحدة السهو والمسألة من موارد 
الأقلّ والأكثر. لأنّ وجوب سجدتي السهو مرة واحدة معلوم والشك في الزائد 
والمرجع البراءة بعد قصور الدليل عن إثباته. 

)١14(‏ ظهر حكمه مما تقدم في سابقة. 

)١6(‏ كل ذلك لما تسالموا عليه من أنّ فوت محل المنسئٌ لا يتحقق إلا 
بالدخول في الركن اللاحق ولا أثر للدخول في الجزء اللاحق في ذلك واجباً كان 
أو مندوبا ما لم يكن ركنا وإِنّما يكون له الأثر بالنسبة إلى الشك فقطء فلا يجب 
الاعتناء بالمشكوك مع الدخول في الجزء اللاحق أيّ جزء كان, لقاعدة التجاوز. 

وأما الترك نسياناء فمقتضى الأصل والاطلاق وجوب الاتيان به إل فيما هو 
المعلوم من مورد السقوط ويأتي في |مسألة 1] من (فصل الخلل الواقع في 
الصلاة) ما ينفع المقام. 


. من أبواب تكبيرة الإحرام‎ ١ الوسائل باب:‎ )١( 


25 المهذّب الاحكام / ج * 
(تسحالة ا لاهن قراءة عا عقوت الوقع انقزرا ء قو نين السموز 
الطوالك(١ ١‏ 


(03) على المشهورء بل ظاهرهم عدم الخلاف فيه الأعن بعض 

ف خبط واستدل عليه أولاً: بقول أبي عبد الله عليه السلام: «لا تقرأ في الفجر 
من آل حى»1". 

ا «من قرأ شيئاً من آل حم في صلاة الفجر فاته 
الوقت»7". 

فيستفاد منهما عدم جواز قراءة ما يوجب تفويت الوقت. وفيه: مضافاً إلى 
قفو ستذهنا تمون دلاتيما أرضاء لأ الغرمة المنشناةة منهما إن 'نفسية اء 
وشعية يفن الها ننه از إرشادية محضة إلى عدم جواز تفويت الوقتءالظاهر 
منهما هو الأخير خصوصاً الخبر الثاني. فيصير من صغريات مسألة الضد وقد 
تقرر في محلّه أنّ الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضده. فلا تصير الصلاة 
مبغوضة حيّى تكون باطلة, ولكن يمكن استفادة المانعية كما هو ظاهر الفقهاء ‏ 
من مثل هذه الأخبار, مع أنه لم يستشكل على الخبرين من هذه الجهة ومناسبة 
الحكم الموضوع تشهد لها أيضاً. 

وثانياً: بأنها من الزيادة المبطلة. وفيه: منع صدق الزيادة عليها ولا أقلّ من 
اللعالاني ذلك قد يسح التمماك لاد و ادل الزيادة حريفة. 

وثالثاً: بأنّه من التشريع المبطل. وفيه: أنه يتم فيما إذا قصد خصوص الأدائية 
ولم يدرك ركعة من الوقت لا فيما إذا أدرك ركعة منه أو قصد أصل الصلاة ولم 
يقصد الأدائية 

ورابعاً: بالإجماع. وفيه: الإشكال المعروف من عدم الاعتماد على الإجماع 
المنقول. ولكن يمكن أن يقال: إنّ ظهور التسالم عليه بين القدماء وورود النص 
الجعمول عتدهم يل والسشكان السعل ذلك كيسق عن عده 


لكاو الرساتلن يانه امن وات القراء قافن الغلاة خديت: ١:‏ ف .١‏ 


ما يتعلق بقراءة السور الطوال ا 


فإ اقراء باهرا بط لك ضياقي ١"!‏ وإن الو ريعيه ]ذا كان نميه 
الإتمام حين الشروع(14) وأما إذا كان ساهيا فإن تذكر بعد الفراغ أتم 


رضاء الشارع به أيضاً. فيستكشف من ذلك كلَّه مبغوضية إتيان ما يفوت به الوقت 
لدى الشارعء فلا يكون النهي إرشاداً محضاًء بل يكون للمانعية كما هو المنساق 
من مثل هذه الأخبار. 

(10) نسب ذلك إلى الأصحاب واستدل عليه تارة: باستفادة المانعية مما 
تقدم من الخبرين وأشكل عليه بما مر من التأمل في الجزم بها. 

وأخرى: بأَنه مأمور بالسورة القصيرة, فإن اقتصر على الطويلة. فهو من 
نقص الجزءء وإن أتى بالقصيرة فهو من القرآن المبطل كما يأتي في [مسألة 
.٠‏ وفيه: أنّ البطلان بالقرآن محل إشكال خصوصاً فى مثل المقام الذي 
يتوسل به إلى إدراك الوقت. ْ 

وثالثة: بعدم الأمر بالسورة المقروءة, لامتناع التكليف بما لا يسعه الوقت, 
فيكون الإتيان به بعنوان الجزئية من الزيادة المبطلة. وفيه: ما نقدم من عدم 
انطباق الزيادة المبطلة على مثل المقام, فراجع مع كفاية ملاك المحبوبية في 
الاتيان بها. ولكن يمكن أن يقال: إِنّ تفويت الصلاة ولو يبعضها عمداً واخختياراً 
كأن ,يؤتى به بعنوان الجزئية يجعل نفس الصلاة مبغوضة لدى الشارع: فلا تصلح 
للتقرب بها إليه تعالى. 

(18) لأنّ ما أتى به مع هذا القصد مبغوض, واشتمال الصلاة على مثل هذا 
القصد المبغوض من حيث هو داخل الصلاة ومن مقوّماتها يوجب مبغوضيتهاء فلا 
يصلح للتقرب بهاء مع أنه بناءً على استفادة المانعية كما هو المتسالم عليه لديهم لا 
فرق فيها بين التمام وبين ما إذا أتى بالبعض بقصد الإتمام هذا إذا كان من قصده 
الاتمام. وأما إذا قصد إتيان بعضها لاتمامها أو لم يكن متوجهاً إلى هذه الجهة 
أصلاً. وقرأ سورة قصيرة أخرى مع إدراك تمام الوقتء فلا وجه للبطلان لا من 
جهة القرآن, لأنّه فيما إذا جمع بين تمام السورتين ولا من جهة العدولء لما 


0 المهذب الاحكام / ج * 
الصلاة وت 0 وإن لم يكن قد أدرك ركعة من الوقت أبضا(١)‏ 
ولا يحتاج إلى إعادة سورة أخرى7١2.‏ وإن تذكر في الأثناء عدل إلى 
غيرها إن كان في سعة الوقت97', وإلا تركها ركع وصحت 


يأتى في إمسألة .)١19‏ نعم. يشكل من حيث الزيادة العمدية بناءً على شمول 
دليل الزيادة لمثل المقام. 

(19) لسقوط النهي عن الفعلية لأجل العذر. والمقتضي للجزئية موجود 
والمانع عنها مفقود. فتكون السورة المأتي بها جزءاً لا محالة, هذا بناءً على كون 
النهي إرشادا إلى عدم تفويت الوقت. وأما بناءٌ على استفادة المانعية وعدم 
اختصاصها بحال العمد فتبطل الصلاة حينئذ. لكن مقتضى حديث «لا تعاد» 
الصحة إن حصل قصد الامتثال الأدائي إل أن يكون من الخطإ في التطبيق فيرجع 
إلى قصد الأمر الفعلي. ثم إِنْه بناء على المانعية, كما هو ظاهر المشهور لا تقع 
السورة المأتي بها جزءا للصلاة وإن كان معذوراً في تفويت الوقت لأجل السهو 
والغفلة ولا يجب عليه إتيان سورة أخرى لأجل الضيق والاستعجالء إلا أن يقال: 
إن المانعية مختصة بحال العمد والالتفات فلا موضوع لها مع الغفلة والسهو, ولا 
يبعد ذلك بالنسبة إلى المتيقن من الدليل, هذا وأما ما يقع من الركعات خارج 
الوقت فيجب عليه إتيان السورة طويلة كانت أو قصيرة ‏ لاإطلاق الأدلة - ثم إن 
المراد بقوله: «بعد الفراغ»أعم من فراغ السورة أو الصلاة. 

)٠١(‏ إن قصد الأمر الفعلي, أو قصد الأمر الأدائي مع الخطأ في التطبيق. 

وأما لو قصد الأمر الأدائى تقييدا فلا وجه للصحة, إذ لا تمكن معه من 
الأسالى حي | الظاهر من بغال النضلين قد الام النعلى أطلى (قند من 
سرّه) الصحة, مع أن التقييد تكليف زائد منفي بالأصل عند الشك فيه. 

)1١(‏ لما تقدم من أن الاستعجال وضيق الوقت عن الإتيان بالسورة مما 
يوجب جواز تركها. 

(19) لإطلاق أدلة وجوب السورة بعد عدم التمكن من إتمام ما أتى به من 


حكم قراءة إحدى سور العزائم في الفريضة 0 


العا 


السورة, لأنّه يوجب تفويت الوقتء وأدلة حرمة العدول لا تشمل المقام. لما 
يأتي في [مسألة 1 

(7) لسقوط السورة مع الضيقء كما تقدم. 

(18) البحث في هذه المسألة تارة بحسب الأصول العملية. وأخرى 
بحسب إطلاقات الأدلة, وثالثة بحسب الأدلة الخاصة, ورابعة بحسب كلمات 
فقهاء الامامية. 

أما الأول: فهي من موارد الشك في أصل الحرمة التكليفية وفي المانعية, 

مقتضى البراءة العقلية والنقلية عدمهما لو لم تتم الأدلة المائعة. 

وأما الثاني: : فمقتضى الإطلاقات الجواز تكليفاً ووضعاً لو لم تتم الأدلة 
الخاصة. 

وأما الثالث: فهي عبارة عن صحيح زرارة عن أحدهما عليهما السلام: «لا 
تقرأ في المكتوبة بشيء من العزائم, فإنّ السجود زيادة في المكتوبة»' '. 

وموثق سماعة قال: «من قرأ (اقرأ باسم ربك) فإذا ختمها فليسجد - إلى 
أن قال -: ولا تقرأ فى الفريضة اقرأ في التطوع»! ". 

وبازاء هذه الأخبار ما ظاهره الجواز. كخبر ابن جعفر عن أخيه عليه السلام: 
«سألته عن الرجل يقرأ في الفريضة سورة النجم أ يركع بها أو يسجد ثم يقوم فيقراً 
بغيرها؟ قال عليه السلام: يسجد ثم يقوم فيقرأً بفاتحة الكتاب ويركع وذلك زيادة 

في الفريضة ولا يعود يقرأ في الفريضة بسجدة» ". 


وكارو جه ظيرو لاخر كيو اعية علنة الباكم أيكا «التسعن اتنا ترا 


.١ الوسائل باب: ٠غ من أبواب القراءة فى الصلاة حديث:‎ )١( 
(؟) و(”) الوسائل باب: ١غ من أبواب القراءة في الصلاة حد‎ 
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تبلق قمسراها غسهذا انيهاتك الغييلةة!" ".إن لو يكين فير إلا 


السجدة فأحدث قبل أن يسجد كيف يصنع؟ قال عليه السلام: يقدم غيره فيسجد 
واسحد ون ونتصوف وقد قبا عر يي 

ومجموع هذه الأخبار بعد رد بعضها إلى بعض لا نستفيد منها أزيد من 
الكراهة, كما هو سيرة المحققين من الفقهاء في استفادة الحكم من سنخ هذه 
الأخبار في جميع أبواب الفقه. فلا يستفاد منها الحرمة. ولكن أسقط القسم الثاني 
من الأخبار موافقته للعامة ومخالفته للمشهور فلا تصلح للمعارضة فيتعيّن الأخذ 
بمفاد القسم الأول. 

وأما الرابع فادعى جمع من الفقهاء الإجماع على الحرمة, وأرسلوها إرسال 
المسلّمات الفقهية في كلّ طبقة من غير نقل خلاف إلا ممن لا يعتد بخلافه فلا 
إشكال فيها من هذه الجهة. 

(10) لظاهر النهي المقتضي للفساد. لأنّه إن اكتفى بها لم .يأت بالسورة الواجبة 
لتقيبدها بغير العزيمة. وإن أتى بسورة أخرى فهو من القرآن. ولأنّ قراءة العزيمة 
توجب السجود فى الصلاة وهو من الزيادة الموجبة للبطلان. 

والكل قابل للخدشة, لإمكان أن يكون النهي إرشاداً إلى اختيار غيرها من 
السور. وشمول دليل القرآن لمثل المقام مما وقعت السورة المأتي بها باطلة 
ممنوع: مع أنه لا دليل على حرمة أصل القرآنء كما يأتي. والزيادة المبطلة ما 
كانت بقصد الجزئية والمفروض عدمهاء ولذا لم يصرّح بالبطلان قبل الفاضل الآ 
ابن إدريسء مع تطايقهم على أصل الحرمة, كما مر. 

هذاء ولكن الظاهر أَنّ الصلاة المشتملة على المحرم الداخلي مما لا يصلح 
للتقرب بهاء وأَنْها من مظاهر عدم المبالاة بالدين وعدم الاعتناء به. كما أَنّ الظاهر 
من عدم تعرض المتقدمين للبطلان كان لأجل مفروغيته عندهم لا لتشكيك فيه, 
مع أن مثل هذه التنواهي ظاهرة في المانعية إل مع القرينة على 


55 الؤسائل رامق من انوات الثراءة فى الضاةة حد مك0 
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البسعض :ولو البسملة أن قينا فييا!؟"إذا كان فين شيته حتين الستروع 


الخلاف. ولكن يظهر من التنقيح الإجماع على البطلان فيما إذا سجد. فيستفاد 
منه عدم البطلان فيما إذا لم يسجد وإن فعل حراماً. فالجزم بالبطلان مع عدم فعل 
السجدة مشكل إن لم يكن ممنوعاً. 

فرع: لا ريب في كون سجود التلاوة فورياء لكن بالفورية العرفية فلو قرأ 
سورة أخرى عامقا وركع ثم سجد للصلاة. وجعل سعض سجوده الصلاتي 
للتلاوة أتى به فوراً, ولم يأت بما ينافي الصلاة. كما لم أت سحدة مستقلاً حتّى 
تكون زيادة في المكتوبة وينطبق عليها ذلك. 

نعم السجدة الصلاتية تنحل إلى جزءين جزء منها للصلاةء وجزء منها للتلاوة, 
والشك في شمول الأدلة المانعة لهذه الصورة يكفي في عدم الشمول فالمرجع 
أصالة الصحة وعدم المانعية, ولم أر هذا الفرع في كلماتهم. 

(11) البحث في هذه المسألة يقع تارة بحسب الأصل. وأخرى بحسب 
الاطلاق. وثالثة بحسب الأدلة الخاصة. ورابعة بحسب الكلمات. 

أما الأولفمقتضى الأصل عدم الحرمة في غير معلوم الحرمة. وهو مقتضى 
إطلاقات قراءة العزيمة أيضاً. 

وأما الأدلة الخاصة, فهي على أقسام: 

منها: قوله عليه السلام فى صحيح زرارة: «لا تقرأ في المكتوبة بشيء من 
العزائم, فإنّ السجود زيادة في المكتوبة». 

و قوله عليه السلام في خبر عمّار: «و ربما قرءوا أية من العزائم فلا يسجدون 
فيهاء ذكيف يصنع؟ قال عليه السلام: لا يسجد»!"". 

بدعوى: ظهورها في قراءة مطلق الآية منها. ويرد عليه أولاً: أن الأخير 
ظاهر, بل نص في خصوص اية السجدة بقرينة: «فلةا يسجدون». وأنهم يه 


.7 الوسائل باب: 8 من أبواب القراءة فى الصلاة حديث:‎ )١( 
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يواظبون على قراءة تمام السورة. 

وثانياً: لفظ العزائم مردد بين أن يراد بها خصوص أية السجدة أو تمام 
السورة, والأول معلوم والأخير مشكوك, ولا ريب في أنّ لجميع تلك السو مما 
خاصة معروفة من أول جمع القرآن, فلو كانت قراءة مطلق الآية منها محرمة 
لوجب أن يقال: لا تقرأ بشىءٍ من سورة (اقرأ) مثلاً. وهذه قرينة على أنّ المراد 
خضوص آية الفؤيمة لاامطلق آياتها. 

وثالثاً: قد وقع التعبير بلفظ السجدة في صحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليه 
السلام: «عن الرجل يقرأ بالسجدة في آخر السورة ‏ الحديث»1"". 

و فى خبر ابن جعفر عن أخيه عليه السلام: «عن إمام يقرأ السجدة فأحدث 
ان مس لدي 11 

وظهور لفظ السجدة في خصوص أيتها مما لا ينكر. وكذا ظهور قوله عليه 
السلام: «فإنّ السجود زيادة في المكتوبة»!" 

و هذا التعليل يخصص ففظ العزائم يبخصوص آية السجدة, كما هو شأن العلة, 
فتضيق تارة وتوسع أخرى فيقيد بها سائر الأخبار لو فرض ثبوت الإطلاق لها, 
والأصل والأدلة اللفظية بعد رد بعضها إلى بعض لا يدل على حرمة غير آية 
السجدة من العزائمء فلا بد في إثبات الحرمة من انطباق سائر القواعد. 

والأقسام ثمانية: 

فتارة: يقرأ السورة بقصد القرانية لا الجزئية مع عدم قصد البلوغ إلى اية 
السجدة, أو مع قصد العدم, أو مع قصد البلوغ إليها ولكن لا يقرأ أية السجدة, 
والحكم في هذه الصّور الثلاث الصحة مع حصول قصد الامتثال في الأخير وعدم 
كون قصد القاطع فيما يأتي مانعا عن الصحة الفعلية. 

.١ الوسائل باب: 71 من أبواب القراءة في الصلاة حديث:‎ )١( 


الوساكل اقيق تمق الوات القراء# فى الغزلةة سيق 
(© الومائل بام امن أبؤاك القراءة ف الغلا تحديت؟١.‏ 


ما يتعلق بقراءة بعض سور العزائم فى في الفريضة 2 6 


0 وأخرى: يقرؤّها بقصد الجزئية مع عدم ة قصد البلوغ إلى اية السجدة‎ ٠ 
قصد العدم أو قصد البلوغ إليها ولكنه لا يقرؤهاء والحكم في هذه الصور الثلاث‎ 

البطلان إن انطبق عليها عنوان الزيادة العمدية, وإلاّ فالمرجع أصالة الصحة وعدم 
المانعية, وانطباق عنوان الزيادة العمدية على قراءة القران مشكل إن لم يكن 
0000 

وثالثة: يقرؤها بتمامها من بدئها إلى ختامهاء سواء كانت بقصد الجزئية أو 
مطلق القرانية. ومقتضى الجمود على قوله عليه السلام: «لأنّ السجود زيادة في 
المكتوبة». وظهور إجماع التنقيح أنه إن سجد تبطل صلاته. وإلاّ فعل حراماً 
ولكنه لا تبطل وأما الكلمات فهي غير منقحة, كما لا يخفى على من راجع 
المفصلات. 

ثم إِنْ قوله عليه السلام: «فإِنٌ السجود زيادة في المكتوبة» يحتمل 
وجوها: 

منها: أن يكون حكمة لتشريع الحرمة. ولا فرق حينئذ بين أن يسجد 
أو لا. 

ومنها: أن يكون المراد أن إيبجاب سجود العزيمة في الصلاة حكم زائد في 
الفريظة وول فرق افيه أيضا بين أن سد اد ل 

ومنها: أن يكون علة للحكم باعتبار وقوع السجدة خارجاً, وعلى هذا فإن 
كان هذا أمرا فعليا بالابطال. وقلنا بسقوط أصل الملاك حينئذ فلا وجه للصحة 
وإل يكون من المتزاحمين ين» ومقتضى إجماع التنقيح أنه لو لم يسجد لا تبطل لبقاء 
ملاك الصلاة وأمرهاء فتصح لو أتمها. 

ومنها: أن يكون من العلل الإقناعية لا من الحكمة ولا من العلة. كما هي 
الدائرة في محاورات الأئمة عليهم السلام والمتيقن هو الأخير وإثبات غيره 
يحتاج إلى دليل وهو مفقود فتصح الصلاة, ولو سجد لو لم ينطبق عليه مبطل آخر 
ولو لم يتم إجماع التنقيح, والأول معلوم العدم لفرض أنه لا يوّتى بالسجدة يعنوان 
الجزئية حتّى تكون من الزيادة العمدية, والخدشة في الثاني ممكنة,. وطريق 
الاحتياط واضح. 
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الاتمام, أو القراءة إلى ما بعد آية السجدة, وأما لو كان قرأها ساهيا 
فإن تذكر قبل بلوغ آية السجدة وجب عليه العدول إلى سورة 
ا 070 وإن كان قد تجاوز التضف(065), وان تذكر بعد قراءةاية 
السجدة أو بعد الإتمام. فإن كان قبل الركوع فالأحوط إتمامهالا''إن 


(70) لوجوب إتيان سورة كاملة عليه والمفروض أنّه لا يقدر على إتمام ما 


ير تيد امن العوره. نعم, ما أتى به من , عضن الف سةاينيوا لحرن نيه 
إجماعاً, لاختصاص الحرمة والبطلان بحال الفمند: عنظافا إلى حديث 
ولا تعاد»( ١‏ 


(18) لأنّ المقام من موارد الضرورة التى يجوز فيها العدول ولو مع تجاوز 
النصف. ويأتى تفصيله فى [مسألة )١4‏ إن شاء الله تعالى. 

(9ها آنا سحة أصيل السيلاة: كلظيور عد الخلاك فبها سضانا إن 
حديث «لا تعاد». وأما صحة كون العزيمة جزءأ فلوجود المقتضي. وهو ملاك 
الجزئية وكونها سورة كاملة, وفقد المانع وهو سقوط النهي عن الفعلية لأجل 
السهو ذلا بد من الاجزاء حينئذ. 

ودعوى: أنّ إطلاق ما دل على النهي عن قراءة العزيمة يسقطها عن صلاحية 
الجزئية رأساء مخدوش: بأنّ قوله عليه السلام: لأنّ السجود زيادة فى المكتوبة» 
قيدهبما إذا > مبرالام السرسي يا اه الععددة آفلا يشمل ما إذا لم 
يتنجز لأجل السهو. نعم. مقتضى إطلاق ما دلّ على سببية قراءتها للسجود وجوبه 
عليه فى الجملة. وأما كونه فى أثناء الصلاة فلا دليل عليه. بل مقتضى أصالة 
الإراءة واستصحايه وبحوب البضن فى الضلةة: وأذله مخرية امه الاتيا .يه بعد 
الفراغ من الصلاة, مضافا إلى صحة دعوى انصراف أدلة الفورية عما إذا تشاغل 
بالصلاة ونحوها. 


)١(‏ الوسائل باب: ٠١‏ من أبواب الركوع حديث:08. 
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إن قلت: يظهر من جملة من الأخبار عدم سقوط الفورية, كخبر ابن جعفر 
عن أخيه عليه السلام: «الرجل يكون في صلاة جماعة فيقراً إنسان السجدة. كيف 
يصنع؟ قال عليه السلام: .يومي برأسه»(". 

وفي خبره الآخر: «إلا أن يكون في فريضة افيوفزة براسة إنماء»! . 

وفي خبر أبي بصير: «إن صلّيت مع قوم فقرأ الإمام «إقرأ باسم ربك الذي 
خلق4 أو شيئاً من العزائم وفرغ من قراءته ولم يسجد فأوم إيماة»7". 

وفي خبر سماعة: «إذا ابتليت بها مع إمام لا يسجد فيجزئك الإإيماء»! *. 

فإذا كان الإيماء الذي هو البدل فورياً يكون المبدل أيضاً كذلك. 

قلت: أما أولاً فلأنٌ قياس المبدل على البدل باطلء لأنّ البدل لا يصدق عليه 
قوله عليه السلام: «السجود زيادة في المكتوبة»بخلاف المبدل. 

وثانياً: فلأنٌ هذه الأخبار إِنْما وردت في السماع الذي يتنجز فيه الأمر 
بالسجود حين حصؤل السببء فلا يشمل المقام الذي لم يتنجز الأمر به حينه. 
والظاهر عدم صحة التمسك بها لوجوب الإيماء في المقام أيضاً لأنّ موردها 
السماع الذي تنجز الأمر يالسجود حين حصول السبب بخلاف المقام. مع أن 
مورد الأخيرين التقية, فلا وجه لقياس المقام عليه. فالاجتزاء بالسورة المأتي بها 
وتأخير السجود إلى بعد الفراغ من الصلاة هو الأوفق بالأدلة والمعروف بين 
الأجلة. 

وما عن صاحب الجواهر أنّ مقتضى فورية السجود بطلان الصلاة لأنه يحصل 
بمجرد الخطاب به, فلا تصل النوبة إلى الابطال. مخدوش أولاً: بأنه خلاف ظاهر 
قوله عليه السلام: «فإن السجود زيادة في المكتوبة». فإنْ ظاهره فعل السجود 
خارجاً لا مجرد الأمر والايجاب فقط. 


(؟) الوشائليانى: #اناامن ابوات'قراءة القران حديف: ١‏ 
0 الوسنائابات: 4نمن ابوانتأقزاءة القران عد نت 23 
() الوسائل باب: 78 من أبواب القراءة فى الصلاة حديث: .١‏ 
6 الإسائل بالندة الاين يراب التزاءة فى السلاة حديك 1 
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كان في أثنائهاء وقراءة سورة غيرها بنية القربة المطلقة )"”٠(‏ بعد الايماء 
إلى السجدة 277 او الاتيان بهاء وهو في الفريضة ثم إتمامها وإعادتها 
05 ران 750 

وإن كان بعد الدخول في الركوع ولم يكن سجد للتلاوة فكذلك 
أوماً إليها. أو سجد وهو فى الصلاة. ثم أتمها وأعادها!'" وإن كان 


وثانياً: إن ما تقدم في هذا التعليل من الاحتمالات لا يبقى له ظهور في 
كونه حكمة فضلا عن العلة. 

وثالثاً: تقدم عن التنقيح دعوى الإجماع على عدم البطلان إلا بفعل 
السجود. 

8 الاتمعمال مقوط سوزة الوزيمة عن العزائية راشا ملكا وخنطانا قاذ 

بشمل دليل المنع عن القرآن على فرض تماميته. ولكن لا وجه لهذا الاحتمال 
وإن قال به غير واحد, لما تقدم من وجود المقتضي للجزئية وفقد المانع عنها. نعم, 
هو احتياط حسن. 

(1١؟)‏ لما تقدم من الأخبار الدالة على الإيماء وذهب إليه جمع. ولكن تقدم 
عدم تمامية دلالتها. مع أنه بعد أن لم يتم الدليل على وجوب أصل السجود في 
أثناء الصلاة في المقام. فكيف يجب بدله مع عدم وجوب المبدل ولا يأس بحسن 
الاحتياط. 

(9 أما جواز الإتيان بها في الأئناء. فبدعوى انصراف ما دل على المنع عن 
هذه الصورة. فتبقى النصوص الدالة على الجواز بلا معارض.ء وأما الإتمام الإعادة. 
فلاحتمال بطلان هذه الدعوى. فتبطل الصلاة وتجب إعادتها. وفيه: أنه لا ود 
لدعوى الانصراف. نعم دعوى انصراف فوريّة وجوب السجدة لها وجه, فيؤخرها 
إلى ما بعد الصلاة كما هو المعروف وتصح صلاته ولا شيء عليه. 

)١9(‏ ظهر حكمه مما تقدم ويجري فيه جميع ما مر في سابقة بلا فرق بينهما؛ 
فلا وجه للإعادة. 


ما يتعلق بقراءة سور العزائم في الفريضة 22“ 
سجد لها نسياناً أيضاً. فالظاهر صحة صلاته ولا شىء عليه (5”). وكذا 
لو تذكر قبل الركوع مع فرض الإتيان بسجود التلاوة أيضاً نسياناً. فإنّه 
ليس عليه إعادة الصلاة حينئذ(20). 

(مسألة 4): لولم يقرا سورة العزيمة, لكن قرأ آيتها في أثناء 
الصلاة عيدا كلت ملسا" ولرقرأها سانا أى اششيعيا ف عاد 
سمعهاء فالحكم كما م5(" من أن الأحوط الإيماء إلى السجدة أو 
السجدة وهو فى الصلاة وإتمامها وإعادتها. 

(مسألة 0): لا يجب في النوافل قراءة السورة!8 وإن وجبت 


(:*”) لأصالة الصحة, وحديث«لا تعاد»7"). 

(6”) لحديث«لا تعاد»('' وأصالة الصحة, وعدم المانعية. 

(3) لما مر من النصء والإجماع. ولكن لا بد وأن يوّتى بها بعنوان 
الجزئية, ويأتى بالسجدة أيضاً فى أثناء الصلاة, لأ ذلك هو المنساق من الأدلة 
اللفظية والمتيقن من الإجماع. وأما مع عدمهما فقد تقدم التفصيلء فراجع. 

7100 تقدم أنَّ حكم النسيان تأخير السجود إلى ما بعد الصلاة. وأمَا حكم 
السماع والاستماع فهو الإيماء كما مضى في خبر ابن جعفر' '' وما بعده. 

)8 للأصل. والإجماع والنص. ففى صحيح ابن سنان: «يجوز 
للمريض أن يقرأ في الفريضة فاتحة الكتاب وحدهاء ويجوز للصحيح في قضاء 
صلاة التطوع بالليل والنهار»! . 

بناءً على أَنّ المراد بالقضاء مطلق الإتيان وإن كان المراد القضاء المعهود, فيتم 
في الأداء بالقول بعدم الفصل. وفي صحيح ابن يقطين قال: «سألت 
)١(‏ و(؟) الوسائل باب: ٠١‏ من أبواب الركوع حديث: 0. 


(6) الؤسنائل .نانب 8 من 'ابوات قراءة القران حديف: و 
(:) الوسائل باب: 66 من أبواب القراءة فى الصلاة حديث: .١‏ 
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بالنذر(؟" أو نحوه فيجوز الاقتصار على الحمد أو مع قراءة بعض 
السور 2 

نعم. النوافقل التي تستحب بالسور المعينة يعتبر في كونها تلك 

النافلة قراءة تلك السورة(١8)‏ لكن في الغالب يكون تعيين السور من باب 
المستحب فى المستحب على وجه تعدد المطلوب لا التقييد(؟6). 

(مسألة :)١‏ يجوز ققراءة العزائم في النوافل!'*' وإن وجبت 


أبا الحسن عليه السلام عن تبعيض السورة فقال: أكره ولا بأس به في النافلة»7١‏ 

هذا كله مع بناءٌ النافلة على التسهيل. 

(9 لأنّ المنساق من إطلاق النافلة ما كانت كذلك بالأصل وإن عرض لها 
الوجوب بالعناوين الثانوية, فهي عناوين خارجية لا تضرٌ بالإطلاق المنساق منه 
أصل الذات. 

(40) للأصلء والإجماع, وما تقدم من صحيح ابن يقطين. 

)4١1(‏ جمودا على ظاهر دليل تشريعه 

(1]) لما هو المشهور فيها من أنّ قيودها الكمالية من باب تعدد المطلوب 
وقد ثبت ذلك في الأصول. نعم. في بعض المندوبات استقرت السيرة وقامت 
الشهرة على التقييد وهي خارجة عن الحمل على تعدد المطلوب إن تم الدليل 


على وحدة المطلوب. 
ثم إِنّه لا فرق في الحمل على تعدد المطلوب بين وحدة الدليل وتعدده لابتناء 
النوافل على التسهيل إلآّ ما خرج بالدليل. 
(؟89) للأصل, والإجماع, والنص قال عليه السلام: «و لا في الفريضة اقرأ 
في فى التطوع»! ". 


15 الرسا انهه انع الوا م القراءة قن اننا ةوسن يق 
(؟) الؤسائل باب:: +4 من أبواك القراءة فى الغلاة حديت: ؟. 


.اه أُ 5 عنما ة ا 
سور العزائم اربع و يجوز قراءتها في النوافل سياس 


بالعارض فيسجد بعد قراءة أيتها وهو فى الصلاة, ثم يتمّها (4]). 
(مسألة 7): سور العزائم أربع (0): (الم السجدة» و«حم السجدة» 


و«النجم» و«اقرأ باسم». 
(سيالة4): الصيفلة خنوو فين كل سورة 51 قحي انها 


وتقدم ذكر المكتوبة في الأدلة المانعة, ومقتضى الإطلاق ذلك وإن وجبت 
بالعارض, وقد مر أنّ المنساق من الحكم المعلق على النافلة ما كان كذلك 
بالذات. 

(5]) لأصالة عدم المانعية. وإطلاق ما دل على الفورية. ومفهوم قوله 
عليه السلام: «فإنٌ السجود زيادة في المكتوبة»!"". 

(45) نصّاً وإجماعاً قال أبو عبد الله عليه السلام فى صحيح ابن سنان: 

«و العزائم أربع حم السجدة, وتنزيل, والنجم, واقرأ ياسم ريك»1". 

وفي صحيح داود ين سرحان عنه عليه السلام أيضاً: «إنّ العزائم أربع: 
اقرأ باسم ربك الذي خلقء والنجم, وتنزيل السجدة. وحم السجدة»! ". 

(41) للإجماع وما يأتي من النص. ثم إِنّ المحتملات في بسملة مطلق 
السور أربع: . 

أحدها: كونها ختاما للسورة السابقة, لأصالة بقاء السورة. 

وفيه: أنه خلاف الظاهر, مع أَنّ المناسب أن يجعل الختام (الحمد للّه) ونحوه. 

ثانيها: كونها بنفسها آية من القرآن مستقلة من دون أن تكون جزءاً للسورة 
السابقة أو اللاحقة. ولا وجه له أيضاً لحصر آيات القرآن في السور المخصوصة 
وليس شيء منها بخارج عنها عند المسلمين. 


() الوسانل ناي :امن ابوافه القرادة:فى الضلا: حديف؟ ١‏ . 
(؟) و( الوسائل باب: 47 من أبواب القراءة فى الصلاة حديث: ١‏ و /. 


عدا سيو ره ينا 


ثالثها: كونها من غير القرآن أصلاً زيدت في أوائل السور تبركاً ولا وجه له 
أيضاً مع كمال اهتمام المسلمين على أن لا يزيد في القرآن غير ما نزل على 
النبى صلى الله عليه وآله من أول نزوله. 

رابعها: كونها جزءاً من كلّ سورة إلا سورة براءة كما في المجمع والمتعين 
ذلك. هذا بالنسبة إلى كلّ سورة. 

وأما بالنسبة إلى الفاتحة والسورة في الصلاة, فتدل عليه مضافاً إلى الإجماع 
جملة من النصوص: 

منها: صحيح ابن مسلم ةال: «سألت اواو و السبع المثاني 
والقرآن العظيم أ هى الفاتحة؟ قال: نعم, قلت: بسم الله الإحمن الرّحيم من السبع؟ 
قال: نعم. هي هى أفضله»77. 

وفي صحيح ابن عمّار قال: «قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إذا قمت للصلاة 
أقرأ بسم الله الرّحمن الرّحيم في فاتحة الكتاب؟ قال: نعم؛ قلت: فإذا قرأت فاتحة 
القرآن أقرأ بسم الله الّحمن الرّحيم مع السورة قال: نعم»! '". 

وأما ما ,بعارضهماء فلا بذ من طرحه لمخالفة الإجماع. وموافقة العامة - 
كصحيح الحلبى واين مسكان عن أبى عبد الله عليه السلام: «أنْهما سألاه عمن يقرأ 
بسم الله الّحمن الرّحيم حين يريد يقرأ فاتحة الكتاب قال: نعم, إن شاء سرًا وإن 
شاء جهراء فقالا: أفيقرؤُها مع السورة الأخرى؟ فقال: لا»! ". 
الّحمن الوّحيم على رأس سورة براءة, لأنّ بسم الله للأمان والرحمة ونزلت براءة 
لرفع الأمان والسيف فيه»!". 


(1:05)) الوستائل ناي لفن أبواي القراءة قن الضلاة ديف 7و0 
8١‏ الوسا تناب انمق ارات القراءة ف الصلذة حديك: ١‏ 
(غ) مجمع البيان ج: 6 صفحة: ؟. 


(مسألة ): الأقوى اتحاد سورة «الفيل» و«لايلاف» وكذا 
«والضحى» و«ألم د فلا يجزي فى الصلاة إلا جمعهما 


4غ للنصء والإجماع, ذ فعن المحقق رحجمة اللّه فى الشرائسع : «روى 
أصحابنا أن الضحى وألم نشرح سورة واحدة, وكذلك الفيل ولإيلاف فلا يجوز 
إفراد إحداهما عن صاحبتها فى كلّ ركعة»(". 
السلام: «ألم تر كيف فعل ربكء ولاإيلاف قريش سورة واحدة»!" 

وعن كتاب القراءة لأحمد بن محمد بن سيار عن أبى العباس عن أن عيد لله 
عليه السلام: «الضحى وألم نشرح سورة واحدة»'"". 

وعنه أيضاً: «ألم تر كيف ولإإيلاف سورة واحدة»!" 

وعن أبِي جميلة مثله. وعن الصدوق مرسلاً عن أبي عبد الله عليه السلام: «و 
الضحى وألم نشرح في ركعة لأنّهما جميعاً سورة واحدة, ولإيلاف وألم تر كيف 
فى ركنة ليما عسيعا سسورة اين 

هذه جملة من الأخبار القاصرة السند لكنها مجبورة بعمل المشهور. وعسن 

الشبماء 8 وت «صلَّى بنا | أبو عبد الله عليه السلام فقرأ الضحى وألم نشرح 
في ركعة» !"ا 

وبطريق 5 «صلَّى بنا ا السلام فقرأ في الأولى الضحى. وفي 
الثانية ألم نشرح لك صدرك»!" 

وعن داود الرقى عنه عليه السلام أيضاً: «فلما طلع الفجر قام فأذن وأقام 
)١(‏ و(؟) الوسائل باب: ٠١‏ من أبواب القراءة فى الصلاة حديث: 5 و ؟. 
(؟) الوسائل باب: ٠١‏ من أبواب القراءة في الصلاة حديث:1. 
(غ) و١0)‏ مستدرك الوسائل باب:/ من أبواب القراءة في الصلاة حا ا 
(1) الهداية باب القراءة صفحة:/. 
() و(8) الوسائل باب: ٠١‏ من أبواب القراءة في الصلاة حديث: ١‏ و 
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ور تسن مع السعلة ينهي" . 
(مسمالة 9 الأشوف هر | قتراءة سمور تناد ايد في ركعة مع 
الكرا هة(** في الفريضة.... 


وأقامني عن يمينه وقرأ في أول ركعة الحمد والضحى وفي الثانية بالحمد وقل هو 
الله أحد ‏ الحديث )7"'. 

وخلاصة المقال: إنّ الأخبار القولية قاصرة السند. والفعلية أعم من 
الوحدة, لإمكان أن يكون الجمع لغرض آخر لا لأجل وحدتهماء مع أنها 
معارضة, فليس في البين ما يصح الاعتماد عليه في الوحدة إلأأما تسالم 
الأصحاب عليها. ومقتضى الأصل عدم صحة الاكتفاء بإحداهما في ركعة للشك 
في الإتيان بسورة تامة. مع الاكتفاء ولا تجري في المقام شبهة القرآن للشك في 
شمول دليله للمقام, فيكون التمسك بدليله من التمسك بالدليل في الشبهة 
المصداقية 

ثم إِنّه قال في الشرائع: «و لا يفتقر في البسملة بينهما على الأظهر»و نسبه في 
البحار إلى الأكثرء وروي أَنّ أبي بن كعب لم يفصل بينهما في مصحفه' ". 

ولكنه خلاف السيرة العملية. وخلاف المصاحف المتعارفة بين المسلمينء بل 
قد يعد مستنكراً لدى من يقرأ القرآن من أهل الإسلام فالأحوط الاإتيان بها. 

(49) لأصالة عدم الإتيان بسورة كاملة إلا بذلك. نعم, يصح في النوافل كيفما 
قرأ لصحة الاكتفاء ببعض السورة فيها كما مر. 

)٠ )‏ نسب إلى المشهور بين القدماء المنع عنه مستدلاً بجملة من الأخبار: 

منها: قول أبي عبد الله عليه السلام فى صحيح ابن حازم: «لا تقرأ في المكتوبة 
يأك فرشتو ول باكر 


الوساتاننة عا فى واب القزادة فل الفاظ هدية ١‏ 
الوسات لناب نام ايزا القراءةتفى الفتلذة حديف 7 
(©) الوسائل :بات من ايوات القراءة الصلاة حدرت: .١‏ 


وعن أحدهما عليهما السلام في صحيح ابن مسلم: «عن الرججل يقرأ 
السورتين في الركعة قال عليه السلام: لا. لكلّر سورة ركعة»''". 

وعن أبي عبد الله عليه السلام في موثق زرارة: «عن الرجل يقرن بين 
السورتين في الركعة, فقال عليه السلام: إِنّ لكلّر سورة حقاً. فأعطها حقها من 
الركوع والسجود قلت: فيقطع السورة؟ فقال: لا بأس»١".‏ 

عن أبي جعفر عليه السلام: «إِنْما يكره أن يجمع بين السورتين في الفريضة, 
وأما النافلة فلا بأس»7". 

ولو كنا نحن وهذه الأخبار لاستظهرنا الكراهة منها بقرينة قوله عليه السلام: 
«إنّ لكلّ سورة حقا». إذ ليس هذا الحق من الحقوق الواجبة قطعاً. مع أَنّها 
مغارضة بججلة أخرئ .من الأخبار: 

منها: صحيح ابن يقطين عن أبي الحسن عليه السلام: «عن القران بين 
السورتين في المكتوبة والنافلة, قال عليه السلام: لا بأس»!6". 

وعن أبي جعفر عليه السلام: «لا تقرننٌ بين السورتين في الفريضة في ركعة 
انه أفضل»!". 

وعنه عليه السلام أيضاً: إِنْما يكره أن يجمع بين السورتين في الفريضة. وأما 
النافلة فلا بأس»)(١'.‏ 

ومقتضى الصناعة حمل الأخبار المانعة على فرض ظهورها في المنع على 
الكراهة. إن قيل: نعم, لو لا إعراض المشهور عما دلّ على الكراهة. يقال: إن 
هذه الإعراض مستند إلى أنظارهم لا إلى أَنْهم ظفروا على ما لم نظفر عليه من 
نص معتبر. لأنّه بعيد بعد استقصاء الأخبار. مع أنّ مقتضى الأصل عدم الحرمة 


م 


اننا . 
الوسائل بان امن وات التراة قن الغلاة حدايث: .١‏ 

]و6 المشائن متهن روات القراءة فى الفيلاة لخد يف« و١‏ 

(؛) و١(68)‏ و (1) الوسائل باب: 8 من أبواب القراءة في الصلاة حديث: 5 و ١١‏ و1. 
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والأحوط تركه(١6.‏ وأما فى النافلة فلاكراهة67. 


)0١1(‏ خروجا عن خلاف ما نسب إلى المشهور. 

(01) نضّاً وإجماعاً. وتقدم بعض النصوص فراجع. 

فروع -(الأول): لا ريب في تحقق القران بالإتيان بسورتين. وهل يتحقق 
بالاتيان بسورة, وبعض سورة أخرى أو لا؟ قولان: يظهر عن بعض الأول جمودا 
على ما تقدم من قول أبي عبد الله عليه السلام فى صحيح ابن حازم المتقدم ف 
فيه): أَنّه يمكن حمل إطلاق قوله عليه السلام «و لا بأكثر» على السورة الكاملة 
بقرينة سائر الأخبار. والأمر سهل بناءً على الكراهة. 

(الثانى): الظاهر عدم شمول الأخبار لتكرار سورة واحدة أو آية منها, 
للاحتياط أو لسائر الأغراض الصحيحة. لأنّ المنساق منها التعدد الذاتى 
الوجودي فقط. ١‏ 

(الثالث): مقتضى الإطلاق عدم الفرق بين قصد الجزئية في السورة 
الثانية وعدمه. إل أن يدعى الانصراف إلى الأول كما صرّح به جمع مسنهم 
صاحبا المدارك والحدائق. واستظهروا ذلك من النصوص من اشتمالها على أن 
لكل سورة ركعة, والفرق بين النافلة والفريضة ونحو ذلك مما يظهر منه اعتبار 
الإتيان بقصد الجزئية, وتقتضيه أصالة عدم المرجوحية إلا في المتيقن. وعن جمع 
منهم المحقق الثاني أَنّ البحث إِنْما هو فيما إذا لم يقصد الجزئية. وإلا يكون 
البطلان مفروغا عنه. وادعى القطع به لأنّه حينئذ من الزيادة العمدية الموجبة 
للبطلان. 

وفيه: أنّ القران شيء والزيادة العمدية شيء آخر لا ربط لأحدهما بالآخر, 
ولا وجه لتوهم الزيادة العمدية مع القران, فإنّ من يقول بجوازه يرى أنّ المصلّري 
مخيّر في صلاته بين الإتيان بسورة واحدة أو أكثر ويكون من التخيير بين الأقل 
والأكثر. 

والوجوه المتصورة في القران أربعة: قصد الجزئية بالسورتين معاً فتنطبق 
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(مسألة ١‏ الأقوى عدم وجوب تعيين السورة قبل الشروع فيها(08). 


الجزئية على المجموع من حيث المجموع. قصدها لكلّر واحد منهما مستقلاً كل 
في عرض الآخر. وقصد الجزئية بالأولى والقرآنية بالأخيرة. أو العكس ومقتضى 
الأضل::واطلاق مدل على قراءة القنران جواز الأخيرين: والمتساق من 
النصوص هو الثالث. 

ثم إن قد يقال ببطلان الصلاة بناءً على الحرمة خصوصاً مع قصد الجزئية, 
وهو مشكلء لأنّ القران ذكر الله وهو من الصلاة. نعم. لو كان وجوب السورة في 
الفريضة مقيداً بقيد الوحدة بطلت الصلاة من جهة النقيصة, ولكنه أول الدعوى, مع 
أنه يستفاد من قوله عليه السلام: «لكل وسورة حقاً» عدم بطلان الصلاة وال لكان 
التعليل به أولى, كما لا يخفى. 

(الخامس): لو أتى بسورة أخرى سهواً لا بأس به حتّى على القول بالحرمة, 
للأصل, وحديث «لا تعاد». 

(السادس): كراهة القران مثل كراهة سائر العبادات المكروهة _كالصلاة في 
الحمام. وصوم يوم عاشوراء ‏ لا تكون راجعة إلى ذات العبادة بل إلى جهة من 
جهاتها الخارجية عن الذات. وقد فصل ذلك فى الأصول. 

(0) أن المسألة بحسب الأصل من صغريات الأقلّ والأكثر, لأَنّ اعتبار أصل 
قصد القرآنية مسلّم لا ريب فيه. وقصد السورة الخاصة مشكوك ومقتضى الأصل 
عدم اعتباره. وبعبارة اخرى: يكفي قصد الجنس ولا يعتبر قصد الفرد من حيث 
هو فرد. لتعلق الأمر بقراءة ذات القران من حيث هوء والتحديد بالسورة تحديد 
للقران بالقران لا بما هو خارج عنه. وليس كما في تحديد سائر الأفراد بالنسبة 
إلى أنواعها حيث إنّ التشخصات الفردية فيها خارجة عن ذات النوع بخلاف 
القران فإنّ ما به الاشترا تراك فيه عين ما به الامتياز في جهة القرانية, فليس في البين 
تعيّن خارجي مأخوذ في المأمور به حتّى يجب تعيينه في القصد. وإنْما تجب 
قراءة القرآن فقط بحد مخصوص منه وهو السورة, والمفروض أنّ البسملة قران 
ويشملها إطلاق الدليل. ويدل على ما ذكرنا قول الرضا عليه السلام فى صحيح 


ُ/ ل المهذب الاحكام / ج ١‏ 
ابن شاذان: «إنْما أمر الناس بالقراءة فى الصلاة لملا يكون القرآن مهجوراً 
نيط 11 ْ 

فيستفاد فيه كفاية قصد القرآن من حيث هوء وأنّ المناط كله قراءة القرآن 
بلا فرق بين أن ,يقال: اقرأ سورة التوحيد. أو اقرأ هذه الآيات الخمسء فكما 
يكفي قصد قراءة ذات القرآن في التعبير الثاني يكفي في الأول أيضاًء إذ المعنى 
واحد وإن كان التعبير مختلفاء وفي موق ابن أذينة الوارد في صلاة المسعراج: 
«فلما 3 (ولا ادو قال النبئن صلى الله عليه وآله: الحمد لله ربٌ العالمين 
الله 5 حمن اله ا 

ويستفاد منه أن قصد ذات البسملة من حيث هي يكفي ولو لم يعين السورة 
بعدهاء هذا مع عدم تعرض القدماء لذلك وعدم إشارة في النصوص إليه أيضاًء مع 
أشن الأمون العامة البلوى وغلبة عدم خطور ذلك إلى ذهن نوع المضليق نيت 
سواد الناسء بل ومن غيرهم أيضاً مع بناءً الشريعة على السهولة والاهتمام يدفع 
الوسوسة حدٌ الإمكان. فليس ذلك 1 إئارة للوسوسة, فعدم وجوب تعيين السورة 
قبل الشروع فيها أوفق بالأدلة. 

واستدللوجوب تعيينها بوجوب قراءة سورة تامة بعد الفاتحة, كما تقدم, 
ومرٌ أيضاً أنّ البسملة جزء من السورة, ولا ريب في أنْها من الأجزاء المشتركة ولا 
إشكال أيضاً في أَنّ الجزء المشترك لا يكون جزءا للخاص إلا بالتعيين القصدي أو 
التعيين الخارجي. وإنْما النزاع في أن تعيبن السورة خارجاً هل يكون موجباً 
لاختصاص البسملة بهاء أو لا بد في ذلك من التعيين؟ ذهب إلى كل فرية ' 
نسب إلى الأكثر بل المشهور الثاني, فقالوا بوجوب تعيين السورة قبل الشروع فيها 
لتتعين البسملة لهاء لأنّ قراءة القرآن عبارة عن التكلم بألفاظ حاكية عن الألفاظ 
المنزلة على النبي صلى الله عليه وآله حكاية تصورية فقط. فتكون الألفاظ المنزلة 


(0) الوشائل نات امن انواف القراءة فن الفئلاة حدمت 
(1) الوافي ج: ؟*ص:ه .١‏ 
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كالمعنى للألفاظ المقروءة, فقراءة سورة التوحيد مثلاً عبارة عن التكلم بألفاظها 
النوعية الحاكية عن الألفاظ الشخصية المنزلة على النبىَ صلى الله عليه وأله التي 
أولها البسملة. ويجب أن يأتى بالسورة من بدثها إلى ختامها. وحينئذ فإذا قرأ 
البسملة من دون تعيين تعمل التوحيد فلم يأت بما تكون بسملة التوحيد. لفرض 
تقوّمها بقصد الحكاية عن البسملة الخاصة إذ لا نزول للبسملة المطلقة والطبيعى 
متها الا فى حتمن الحضن: والافاد وققيد المطلق والطنيدى لذ يكل قن تمد 
اقرف فى الميحاو رةه كينا 1 قصل الحكا ب والتكار قول حاء المنان لا ركنن فى 
د ع ديد علد كناك أعل النسات. 0 

والنات الحقال؟ أن سمقصصن العم النقد لف يفي عار اله كدو شدي . 
كقطعة من الخشب القابلة لأن تصير جزءا للسرير أو الباب أو المنبرء وإذا جعلت 
فى أحدها تصير جزءا منه قصد الجزئية أم لا. بل ولو مع قصد العدم. 

وأخرى: يعتبر فيه القصد فقط ولا يعتبر فيه قصد الحكاية, كالأذكار فإنْها 
متوقفة على القصد كتوقف كلّ تلفظ وتكلّم عليه وإلّ تكون لغوأ محضا فيكفي 
فيها مجرد القصد الاستعمالى فقط من دون اعتبار قصد الحكاية عن شيء. فمن 
قال (اللّهمٌ) مع القصد بلا توجه والتفات إلى ما يريد أن يقول بعده يصح له أن 
يقول بعده: اغفر لي أو صلّ على محمد وآل محمد أو غير ذلك مما يصح أن 
يقع بعد لفظ اللّهمّ. وكذا لفظ: سبحان, والله. ونحوهما من الألفاظ المشتركة 
المستعملة في الأذكار والدعوات. وذلك كلّه لعدم اعتبار شيء فيها وراء قصد ذلك 
المعنى من حيث هو. / 

وثالثة: يعتبر فيه وراء قصد أصل الاستعمال قصد كونه حاكياً عن سورة 
خاصة وآية مخصوصة, كما فى المقام لكونه جزءا لها والجزئية متقومة 
بالتشخص قصداً وخارجاً. فأصالة عدم التشخص والتخصص في البسملة بالنسبة 
إلى سورة خاصة إلا بالقصد لا حاكم عليها. ومن أراد التفصيل بأكثر من ذلك 
فليراجع المطوّلات. ويظهر وجه ضعفه مما مر من كفاية قصد مجرد القرانية وهو 
متحقق ولو لم .يعين السورة. 

ثم إِنّه يمكن أن يستدل على عدم اعتبار عدم تعين البسملة قبل الشروع في 
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وإ كاك الأغوطظ !9 انعو وأو هت التفديلة لببعون ةلو كتاف لختيرنه 08 


السورة بإطلاق ما يأتي من أخبار العدول, فِإِنٌّ المنساق منها بقرينة عدم 
الاستفصال عدم اعتبار تعيين البسملة. 

ثم إِنْه يكفي القصد الإجمالي الارتكازي على فرض وجوب التعيين» لعدم 
دليل على اعتبار أكثر منه. وأقسام قراءة السورة بالنسبة إلى كل مصلّ لا تخلو عن 

الأول: أن يكون معتادا لقراءة سورة خاصة ولا إشكال فى كفاية قصده 
الفيادى فى نين اللعدلة. 1 

الثانى: أن يكون ملتفتاً إلى التعيين فعلاً ولا إشكال في كفايته أيضاً. 

الثالث: أن يكون مردداً بين أن يقرأ التوحيد مثلاً أو الجحد. 

الرابع: أن يكون غافلاً حين قراءة البسملة عن السورة واعنا: 

الخامس: ما إذا تعمد في عدم تعيين السورة حين الإتيان بالبسملة. ويأتي 
حكمه في إمسألة ١7‏ والثلاثة الأخيرة مورد البحث. فمن يقول بلزوم التعيين لا 
يكتفي بها بخلاف من يقول بالعدم. 

(05) ظهر وجه الاحتياط مما مرء ويظهر الإشكال فيه مما تقدم. فراجع 
وتأمل؛ 

(608) أما بناءً على لزوم قصد التعيين فلأنْها لم تعين للمعدول إليها فلا يصير 
جزءاً لها. وأما بناء على عدم لزومه فلتخصصها بعد التعيين لسورة خاصة فلا 
يصح الاكتفاء بها للمعدول إليها. 

وفيه: أنّ تعقبها بالمعدول إليها يبطل قصد التعيين. فتكون كما إذا لم 
تعين, ولذا حكي عن البحار الجزم بعدم صيرورتها جزءا مع التعيين إلا بعد تعقب 
فا عين له 

إن قيل: إِنّ مقتضى أصالة عدم الاتيان بسورة كاملة إعادتها مطلقاً فيجب 
الإتيان بسورة أخرى. 
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فلو عدل عنها وجب إعادة البسملة!(1 0 

(مسحالة: 2)57]ذ يتن االسهلة لسدورة حو ليها فلو عدر جنا 
غتن وحن اعاده السعيلة لأ سور أراو71" والورعيله امامتها (احدق 
السورتين من الجحد والتوحيد ولم يدر أنه لأيتهما أعاد البسملة وقراً 
اعذا ه8697 ولا تجو قراءة ر 030 

(متيالة 1#):اذ| سعمل بن عشي تعيين :سورة قله أن يقرا هنا 
شاء!'', ولو شك في أنه عينها لسورة معينة أو لا فكذلك(١١)‏ لكن 


يقال: نعم, لو لا صدق السورة الكاملة عليها فتشملها الإطلاقات قهراً 
وليس ذلك من التمسك بالدليل في الموضع المشتبه. لفرض صدق السورة 
الكاملة عليها عرفاً. 

(01) لما تقدم من أن تعيين البسملة لسورة .يوجب تخصصها بها فلا تصلح 
أن تكون جزءا لغيرها. وفيه: ما تقدم عن البحارء وأصالة عدم الاتيان بسورة 
كاملة محكومة بالاطلاقات, كما مر. 

(00) لتخصصها بالمنسيّ فلا تصير جزءاً لغيرها. ويرد عليه ما تقدم من 
شعك العيتى اولكذيونا رمن سناففنة البيها و فانياً. 

(08) أما إعادة البسملة فلما تقدم. وأما عدم جواز قراءة غيرهما فلما يأتي 
في إمسألة ]١١‏ بل ويأتي فيها عدم جواز العدول من إحداهما إلى الأخرى 
أيضاً. فيكون قوله رحمه الله هنا مخالفاً. لما يأتي منه. 

(09) لما يأتي في [مسألة ١7‏ فراجع. 

)٠0(‏ لما مر من عدم اعتبار تعيين السورة قبل الشروع فيهاء فتقع البسملة 
جزءاً من السورة التي تتعقبها لا محالة. 

(11) لأنّ أصالة عدم التعيين يلحقها بالقسم الأول. 
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الأحوط فى هذه الصورة إعادتها("'' بل الأحوط إعادتها مطلقاً. لما مر 
ين الختياط :فق التعبية. 

(مسألة > 0: لو كسان ياتا فين أول الضئلاة او اول الركتسعة أن 
يقرأ سورة معينة فنسى وقرا غيرها كفى23"7. ولم يجب إعادة السورة, 
و34 الل كاقك ردقه سور معط فقا ره 

(مسألة 6٠):إذا‏ شك فى أثناء سورة أنه هل عيّن البسملة لها 
أو لغيرها وقرأها نسياناً بنى على أنه لم يعيّن غيرها(5". 

(مسألة :)١١‏ يجوز العدول من سورة إلى أخرى اختياراً(19) 


(17) لإمكان دعوى أن ظاهر الحال هو التعيين ولو إجمالاً مع عدم الغفلة. 

(17) لوجود المقتضي للصحة وهو تعيين السورة عن قصد إجمالي وعدم 
المانع عنها. لأصالة عدم مانعية تبدل ما بنى عليه من إتيان سورة خاصة, هذا إذا 
عين السورة المأتئّ بها ولو إجمالاً وارتكازاً أو اعتياداً. وأما لو لم يعينها أصلاً 
فلا يكفي بناءً على اعتبار التعيين» ومنه يعلم حكم الفرع اللاحق. فلا وجه 
للإعادة. 

(14) لرجوع الشك إلى صحة ما أتى به من البسملة ومقتضى قاعدة التجاوز 
الصحة. 

(1) للأصل, والإجماع. وجملة من الأخبار: 

منها: قول أبي عبد الله عليه السلام في صحيح السكوني: «يرجع من كل سورة 
إلأمن: قل هواللّه أحد. وقل يا أَنها الكافرون»)1". 

ومثله صحيح الحلبي ولأصالة عدم وجوب الإتمام, وبقاء التخيير للمكلّف في 
إتيان أي سورة شاء وأراد. وأشكل عليه: يأنّه من الإبطال المحرّمء وأنه من 


1)الوسائلباب:<ة#افن أوات التزاءة قفن العلاة عدوك 1و1 
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مالم يبلغ النصف<7أ !إلا من الجحد والتوحيد. فلا يجوز العدول 


القران الممنوع, مضافاً إلى صيرورة المعدول عنه من الزيادة العمدية المبطلة. 

والكلّ مردود. لأنّ الإبطال على فرض حرمته ‏ ظاهر في التكاليف النفسية 
دون الغيرية المحضة, وتقدم الإشكال في حرمة القران صغرىٌ وكبرى»الزيادة 
العمدية المبطلة متقوّمة بالقصد. ولا قصد هنا للزيادة كما هو واضح. 

(11) لأصالة بقاء التخيير المقتضية لجواز العدولء ولو بعد تجاوز النصف. 
ولإطلاق ما دل على جواز العدول ما لم .يدل دليل على المنع. وقد ادعي الإجماع 
على عدم جواز العدول مع التجاوز عن النصف. 

وإِنْما الخلاف في جوازه مع بلوغ النصف. فعن جمع؛ بل نسب إلى المشهور 
جوازه حتّى مع بلوغ النصف. وعن جميع بل نسب إلى الأكثر عدم الجواز حينئذ, 
بل يكون غايية الجواز ما لم يبلغ النصف, وعن كشف اللثام جواز 

ما لم يبلغ الثلائين. والبحث فيه تارة: بحسب الأصل. وأخرى: بحسب 
الإجماع, وثالثة: بحسب الاطلاقات. ورابعة بحسب الأخبار الخاصة. 

أما الأول: فمقتضى الأصل بقاء التخيير. ودعوى أنه بعد الشروع في 
السورة لا وجه للتخييرء لأنْه ابتدائيّ لا أن يكون استمراريا لا دليل عليه, لأنْ هذا 
الترديد منشأ لحصول الشك المحقق لموضوع الاستصحاب لا أن يكون مانعاً 
عنه. نعم, بعد بلوغ النصف لا يجزي الأصل إن تم الدليل على المنع ومع عدم 
تماميته وحصول الاحتمال المعتد به يكون من موارد دوران الأمر بين السعيين 


والتخيي . 
وأما الثانى: فالمتيقن منه إِنّْما هو ما لم يتجاوز عن النصف, فيجوز مع 
البلوغ إليه. 


وأما الثالث: فمقتضى الاطلاقات جواز العدول مطلقاً وإن تجاوز النصف. 
وأما الأخبار الخاصة: ففى خبر أبي العباس عن أبي عبد الله عليه السلام: 


)0 المهذب الاحكام / ج * 
«في الرجل ,يريد أن يقرأ السورة فيقرأ في أخرى قال عليه السلام: يرجع إلى التي 
يريد وإن يلغ النصف»7". 

وهو صريح في الجواز مع بلوغ النصف. ويمكن أن يستفاد منه الجواز بعده 
أيضاً بحمل قوله عليه السلام: «و إن يلغ النصف»على الفرد الخفيّ ‏ أي: وإن يلغ 
النصف وما زاد. وهذا النحو من الاستعمالات شائع في المحاورات - لا التقييد 
الحقيقي, فلا ينافي ذلك جوازه مع التجاوز عن النصف أيضاً. وفي موثق عبيد بن 
زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام: «في الرجل يريد أن يقرا السورة فيقرأً غيرها. 
قال عليه السلام: له أن يرجع ما بينه وبين أن يقرا ثلثيها»! ". 

ولو لا خوف مخالفة الإجماع لصح أن تقالة:يخواز العدول: ها يثة :ونين أن 
يقرأ الثلاثين ن لأجل هذه الموثقة إذ لا مخالف لها من التضوضي لباانيدم من عدم 
ظهور خبز أبي العباس في التقييد الحقيقي. وكذا خبر عليٌ بن جعفر عن أخيه 
عليه السلام قال: «سألته عن الرجل أراد أن يقرأسورة فقرأ غيرها هل يصلح له أن 
يقرأ نصفها ثم ,يرجع إلى السورة التي أراد؟ قال: نعم. ما لم تكن قل هو الله أحد أو 
قل يا أيها الكافرون»7". 

فإنّه ليس في مقام بيان عدم جواز الرجوع بعد التجاوز عن النصف. نعم. في 
الفقه الرضوي: «فإن ذكرتها من قبل أن تقرأ نصف سورة فارجع إلى سورة الجمعة 
وإن لم تذكرها إلا بعد ما قرأت نصف سورة فامض في صلاتك»/1' 

وهو مضافا إلى قصور سنده معارض بما تقدم من موثق عبيد بن زرارة ولو لا 
مخالفة الإجماع لأمكن حمل هذه الأخبار على الكراهة. لأنّ اختلاف المضمون 
من أماراتها. 

ثم إنّ حرمة العدول هل هي نفسية أو غيرية؟ استدل على الأخير بأنّه من 
الزيادة العمدية, وأنْه من القران الممنوع, ومن الامتثال بعد الامتثال. 








0( الوسائل بان امن ابؤانه القراءة اقفن الصافة حديف :و 
(؟) الوسائل باب: 6" من أبواب القراءة فى الصلاة حديث:” 
15 فتعار لذ الوسائل با #اننمن ابوات التزاءةافن الضلذة حديك: ١‏ 


منهما إلى غيرهما!؟١'‏ بل من إحداهما إلى الأخرى 2147 بمجرد الشروع فيها 
ولو بالبسملة!؟١).‏ نعم. يجوز العدول منهما إلى الجمعة والمنافقين(") 


والكلٌ مخدوش. إذ الأول متقوم بقصد الزيادة من أول الإتيان بالشيء, 
فلا يشمل المقام الذي يتصف المأتي به بالزيادة بعد العدول إلى السورة الثانية, 
ومع الشك. فالمرجع أصالة عدم المانعية, والثاني ممنوع صغرئٌ وكبرىئ. 
والأخير كذلك ارشاء:فالاعريةة تي العسيلة منامة يراتا الببطلاة: تتمقتضى 
الأصل عدمه. 1 

(10) إجماعاً. ونصوصاً: 

منها: قول أبي عبد الله فيما تقدم في خبر أبي نصر: «يرجع من كل سورة إلا 
من قل هو الله أحد. وقل يا أيه الكافرون»)1''. 

(18) لإطلاق نصوص المنع الشامل لهما ولغيرهماء مضافا إلى ظهور 
الإجماع. 

(19) لاطلاق الاستثناء الشامل لكل جزء منهما والبسملة جزء كما تقدم. 

(7) لجملة من النصوص: كخبر ابن مسلم عن أحدهما عليهما السلام: «في 
الرجل يريد أن يقرأ سورة الجميعة في الجمعة فيقرأ قل هو الله أحد قال عليه 
السلام: يرجع إلى سورة الجمعة»' ". ٍ 

وعن أبي عبد الله في خبر الحلبي: «إذا افتتحت صلاتك: ب (ِقُلُ هُوَ الله أَحَدٌ4 
وأنت تريد أن تقرأ بغيرها فامض فيها ولا ترجع إلا أن تكون في .يوم الجمعة فإِنّك 
ترجع إلى الجمعة والمنافقين منها»' ". 

وعنه عليه السلام في خبر عبيد بن زرارة: «رجل صلَّى الجمعة فأراد أن يقرأ 
سورة الجمعة فقرأ «قل هو الله أحده قال عليه السلام: «يعود إلى الجمعة»! ". 


.١ الوسائل باب: ه" من أبواب القراءة فى الصلاة حديث:‎ )١( 
(؟) و(") و (؛) الوسائل باب: 54 من أبواب القراءة في الصلاة.‎ 


4م64 المهدب الاحكام اج 5 


فى خصوص يوم الجمعة(١"‏ حيث إنه يستحب فى الظهر أو الجمعة 


وعن ابن جعفر عن أخيه عليه السلام: «عن القراءة في الجمعة بما يقرا؟ 
قال عليه السلام: سورة الجمعة وإذا جاءك المنافقون وإن أخذت في غيرها وإن 
كان «قل هو الله أحد»ه فاقطعها من أولها وارجع إليها»''". 

وهذه الأخبار وإن وردت في سورة «قل هو الله أحد» ولكن الظاهر عدم 
الفصل بينه وبين الجحدء مضافا إلى ظهور الإجماع في أصل المسألة. 

(1/) الف قو تازة :يعست الأضل. .واخرى: يمن الأفبان:.وتتالنة: 
بحسب الكلمات. 

أما الأول: فالمسألة من موارد الأقلّ والأكثر, فإنٌ خصوص صلاة الجمعة 
معلومة والشك في صلاة ظهر يوم الجمعة وعصرها وغداتها فيؤخذ بم هو 
المعلوم و يرجع إلى غيره إلى عموم المنع. 

وأما الثانى: فهي مشتملة على الجمعة!' وفي بعضها يوم الجمعة وإطلاق 
الجمعة على الظهر في يومها شائع في الأخبار واصطلاح الرواةء فيمكن استفادة 
الأعم منها ومن الظهر من لفظ الجمعة مضافا إلى ما في بعضها من التعبير بيوم 
الجمعة! " مع أَنَّ عدم شيوع مواظبة أصحاب الأئمة عليهم السلام على صلاة 
الجمعة. وظهور مواظبتهم على صلاة الظهر في يوم الجمعة ,يؤيد أَنّ المراد صلاة 
الظهر من يوم الجمعة لا صلاة الجمعة. 

وأما الأخير فعن البحار: «الظاهر أنه لا خلاف في عدم الفرق بينهما» 
أي: بين الجمعة والظهر ويشهد له ما ورد من أنّ الجمعة هى الظهر وإنْما سقط 

عنها ال كسان المكان التظعرن !2 #يسشادتسه أصدالة العبنا واةيين الظهو والحمينة 
إلأما خرج بالدليل. 








1 اوسا دناك 3تون ابزائية القزاءة قن الفلا 
1و( الؤساتل ابه كدق أبوات القراءة فى الصلاة ديف ؟و١.‏ 
[6) الوؤسائل ياف :امن روات :ضلاة الحمعة. 


ما يتعلق بالعدول من سورة إلى أخرى 0 


فئة أن يقرا قنئ الركبعة الأول الجسمعة فسن الفانية المتافقين: 
فإذا نسي وقرأ غيرهما! '"" حتّى الجحد والتوحيد يجوز العدول إليهما ما 
لم يبلغ النصف"". وأما إذا شرع في الجحد أو الشوحيد عسيداً فلل 


)الأ السياق هو المفيقى من الأذلة: ولعموهاة حرنة العذول الآ فلي 
الفرد الخاص من المخصص وهو النسيان وفي غيره يحتاج إلى قرينة وهي مفقودة 
وهذا هو مذهب أكثر الأصحاب, ولكن نسب إلى البحار الشمول لصورة العمد 
أيضاً ويقتضيه إطلاق جملة من الفتاوى, وإطلاق أدلة المقام وكثرة الاهتمام بما 
ورد في قراءة الجمعة والمنافقين في .يوم الجمعة!'' فيشك في أصل ثبوت العموم 
في أدلة 6 ويرجع إلى أصالة الصحة وعدم المانعية. 

(7/) مقتضى إطلاق أخبار المقام جواز العدول ولو بعد تجاوز النصف كما 
عليه جمع منهم الشيخ والفاضل. وأما الأخبار المانعة السابقة'' فالظاهر انصرافها 
عن مورد استحياب العدول. بل تختص بصورة ة الجواز فقط وكذا الإجماع على 
عدم الجواز بعد بلوغ ل الجواز, بل لا وجه للتمسك به 
في المقام مطلقاً. لذهاب جمع إلى عدم التحديد بالنصف. 

و على فرض التعارض فالمرجع أصالة بقاء رجحان العدول إلى 
الجمعةالمنافقين وأصالتها الصحة وعدم المانعية ولا يصح التمسك بعموم ما دل 
على عدم جواز الرجوع من الجحد والتوحيد إلى غيرهماء لفرض تخصصه 
بالنسبة إلى الجمعة والمنافقين. فما عن جمع بل نسب إلى المشهور من التحديد 
بعدم تجاوز النصف لا دليل عليه. 

وأما خبر ابن صبيح عن أبي عبد الله عليه السلام: «عن رجل أراد أن 
يصلّي الجمعة فقرأً ب «قل هو الله أحد» قال عليه السلام: يتمها ركعتين ثم 
يستأنف»7". 


. من أبواب القراءة في الصلاة‎ /١ راجع الوسائل باب:‎ )١( 
,1 80 تقدمت فى صفحة:‎ )1١( 
(؟) الوسائل باب: 77 من أبواب القراءة فى الصلاة حديث: ؟.‎ 


©22 المهذّب الاحكام / ج * 
يجوز العدول إليهما أيضاً على الأحوط (9". 
(مسألة137): الأحوط عدم العدول من الجمعة والمنافقين 
إلى غيرهما(* في يوم الجمعة وإن لم يبلغ النصف. 
(مسألة :)١16‏ يجوز العدول من سورة إلى أخرى في النوافل 
مطلقاً وإن بلغ النصف(2"1. 


فلا ربط له بالمقام, لظهوره في الالتفات بعد الفراغ من قراءة التوحيد, 
فهذا الخبر مما يدل على كثرة الاهتمام بقراءة سورة الجمعة حيث رخص 
عليه السلام لأجلها العدول إلى النافلة. 

(4/) خروجا عن خلاف من خصص الحكم بصورة النسيان وتقدم عدم 
ل 

(17/6) مة يقتي اللاق وار الفدول. مق كر سور عو ا تمتها اضنا . واستدل 
على عدم الجواز تارة: بالأولوية أنه إذا لم يصح الرجوع من التوحيد والجحد 
إلى كلّ سورة إلا إليهما فلا يصح منهما إلى غيرهما بالأولى وأخرى: بخبر 
الدعائم: «روينا عن جعفر بن محمد عليه السلام أنه قال: من بدأ بالقراءة في 
الصلاة بسورة ثم رأى أن يتركها ويأخذ في غيرها فله ذلك ما لم يأخذ في نصف 
السورة الأخرى إلا أن يكون بدأ ب «ثُلُ هُوَ الله أَحَدٌ> فإنّه لا يقطعها وكذلك سورة 
الجمعة أو سورة المنافقين في الجمعة لا يقطعهما إلى غيرهما»!''. 

ولكن الأولمن مجرد الاستحسان. والثانى قاصر سندا فلا يصلحان للفتوى 
واكامله لامعا 1 

(3) لأصالة بقاء التخيير مطلقاً وعدم دليل على المنع من إجماع أو غيره لأنّ 
المنساق من الأدلة المانعة ما وجبت فيها السورة لاما لا تجب فيهاء مع ما ورد 
من كثرة التسهيل في النافلة في النصوص من تبعيض السورة, وقراءة العزائم, 


(1) سستدرك الوسائل بان 6 .من ابواب القزاءة فى الضلاة حديك؟ ١١‏ . 


ما يتعلق بالعدول من سورة إلى أخرى برو 

(مساألة 6: يجوز مع الضرورة العدول بعد بلوغ النصف 
جنتى قفن الجبحد:والشوكير؟"", كنا اذاتسى ييغضن السورة: اواك 
نوت الا دكي تبامها ا كان هناك مام اشر ومين الما ل مدر ان 
يقرأ سورة معينة في صلاته فنسي وقرأ غيرها فإِنّ الظاهر جواز 
العدول !9" وإن كان بعد بلوغ النصف أو كان ما شرع فيه الجحد أو 
التوحيد. 


والقران. ويمكن استفادة العدول من إطلاق جواز التبعيضء وإطلاق جواز القران 
فيها والظاهر أنّ العدول من الجحد إلى التوحيد وبالعكس كذلك. لأنّ الشك في 
شمول دليل الحرمة للنافلة يكفي في الرجوع إلى الأصل. 

(70) للإجماع., ولأنّه: «ليمس شيء مما حرم الله إل وقد أحله لمن اضطر 
إليه»!١'‏ بناءٌ على شمول الحلية والحرمة للنفسية والغيرية كما هو الظاهر وقد 
ارتكز في النفوس: أَنّ الضرورات تبيح المحذورات, مع أنّ المنساق من الأدلة 
المانعة إِنْما هو حال الاختيار. فيرجع في غيره إلى الأصل. 

(08) بناءً على ترجيح دليل وجوب الوفاء بالنذر على دليل حرمة العدول 
بدعوى أنّ أدلة حرمة العدول لا اقتضائيّة, فتزول الحرمة بعروض وجوب الوفاء 
بالنذر. . 

وفيه: أنّ ذلك من مجرد الدعوى ولا شاهد عليها بل تصح دعوى العكسء 
لأنّه ما لم يكن العمل راجحا قبل النذرء ومع قطع النظر عنه لم ينعقد فضلاً عن 
أن يكون ممنوعاً شرعاً. ومع الشك فمقتضى الأصل عدم وجوب الوفاء بعد عدم 
جواز التمسك بعموم وجوب الوفاء, لأنه من التمسك بالعام في الشبهة 
المصداقية. 

إل أن يقال: إنّ الموضوع النذر العرفي كما في جميع موارد العقود 


)١(‏ الوسائل باب: ١‏ من أبواب القيام حديث:/. 


2 المهذب الاحكام اج 


(مسألة :)5١‏ يجب على الرجال الجهر بالقراءة فى الصصبح. 
والركعتين الأولتسين من المغرب والعشاء(١".‏ ويجب الاخفات فى 


والإيقاعات حيث إِنّ موردها الموضوعات العرفية ما لم تثبت التخطئة. وطريق 
الاحتياط إتمامها رجاء ثم الإتيان بالمنذورة كذلك ولا محذور في البين إلا شبهة 
القران. وقد تقدم عدم الدليل على حرمته. وعلى فرضه ففي شموله لمثل المقام 
إشكالء بل منع. 

ثم إن النذر المذكور يتصوّر على وجوه: 

الأول: أن ينذر قراءة السورة المعينة غافلا عن كلّ شيءٍ وحكمه ما تقدم. 

الثاني: أن ينذر قراءة سورة خاصة وينذر أيضأ عدم قراءة سورة خاصة بناءً 
على تحقق مثل هذا النذر لوجود رجحان في ترك القراءة في الجملة, فلو قرأها 
قتله وعب غلية النذول الما نو انتها: لوسوي الفا بالتدووروالظاهريعدم 
شمول دليل حرمة العدول للفرضء لأنْه فيما إذا لم يكن الإتمام حراما ويمكن أن 
يكون هذا مراد الماتن رحمه الله فيكون المراد بجواز الرجوع الجواز بالمعنى 
الأعم الشامل للوجوب. 

الثالث: أن ينذر قراءة سورة خاصة على فرض اشتغال ذمته بوجوب إتيان 
السورة وحينئذ فلو قرأ غير المنذورة غفلة وتجاوز النصف لا يصح له العدول, 
لعدم اشتغال الذمة بسورة أخرى بل هو مشغول الذمة فعلا بوجوب إتمام ما شرع 
فيها. وأما قبله فالظاهر الوجوب لبقاء الاشتغال. 

(9) للإجماء, والسيرة العملية والفتوائية على نحو التوظيف من أول تشريع 
الصلاة. ويستفاد من الأخبار الكثيرة في الأبواب المتفرقة التي يأتي بعضها. وما 
ورد في علة تشريع الجهر والإخفات أنه من المسلّمات بين المسلمين من أول 
عصر البعثة, وإِنّما الكلام في أَنّه على سبيل الوجوب أو الندب مقتضى ظواهر 
الأخبار هو الأول. فلو عكس بطل إلا ما خرج بالدليل: ففي خبر ابن شاذان عن 
أبي الحسن الرضا عليه السلام: «إنّ الصلوات التي يجهر فيها إِنْما 


ما يتعلق بالجهر والآأخفات ©026 





هي في أوقات مظلمة فوجب أن يجهر فيها ليعلم المار أنّ هناك جماعة فإن أراد 
3 هن 0 

وفي خبر زرارة عن أبي جعفر عليه السلام: «في رجل جهر فيما لا ينبغي 
الجهر فيه. وأخفى فيما لا ينبغي الإخفاء فيه إلى أن قال فقال عليه السلام: أي 
ذلك فعل ناسياً أو ساهياً فلا شيء عليه»7". 

ويدل عليه ما ورد فى خبر محمد بن عمران في بيان علة الجهر والإخفات في 
عند هلا النبى بساك ال هليه و الدكى المتراح ١‏ كبا :يبدل عتليه تمن ان 
الضحاك عن الرضا عليه السلام الظاهر في مداومته عليه السلام على الجهر في 
العشاءين والصبح والإخفات في الظهرين, قال: «إِنّه كان يجهر خانم في 
المغرب والعشاء الآخرة. وصلاة الليل والشفع والوتر. والغداة. ويخفي القراءة في 
الظهر والعصر»/“". 

وعن الإسكافي القول باستحبابهاء وعن السيد أنْها من السئن المؤكدة. وعن 
جمع متابعتهما ‏ لو لا خوف الإجماع - واستدلوا تارة بالأصلء وأخرى: بقوله 
تعالى «ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلاً»!0. 

وهو شامل للصلوات كلّها. وثالثة: بصحيح ابن جعفر عن أخيه عليه السلام: 
«عن الرجل يصلَّي من الفريضة ما يجهر فيه بالقراءة, هل عليه أن لا يجهر؟ قال 
عليه السلام: إن شاء جهر وإن شاء لم يفعل»!١!‏ 

والكل مردود: إذ لا مورد للأصل مع الدليلء ولا وجه للاستدلال بالآية 
الكريمة للقطع بتشريع الجهر والإخفات في الجملة, فالمراد بها النهي عن الإفراط 
في الجهر أو الإخفات. كما يدل عليه ما ورد في تفسيرها من 


(1) الوسائل ناك 6" مق أبوات القرادة فى الفلاة حديت .١‏ 

(؟) الوسائل باب: 71 من أبواب القراءة فى الصلاة حديث: ؟. 
ارو( الوسائل باب 6" م أبواب القراءةاقى الملا حدوك وين 
(0) سورة الاسراء: ١‏ ؟. 

(1) الوسائل باب: ١0‏ من أبواب القراءة في الصلاة حديث:1. 
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الظهر والعصر( "8 فى غير يوم الجمعة. وأما فيه فيستحب الجهر في 
صلاة الجمعة أ 


الروايات''' وأما الصحيحة فهي مججملة: لأ الشائل فرضن أن الصتلاة هنما 
يجهر فيها بالقراءة ثم سأل عن لزوم الإخفات عليه ويمكن حملها على أن بعض 
الصلوات الاخفاتية كانت مما يجهر فيها عند العامة فيكون المراد بالجهرية عند 
غيرنا فأجاب عليه السلام إن شاء جهر إن صلَّى عندهم تقية, وإن شاء أخفى مع 
عدم التقية, فالتخيير تخيير في الموضوع لا في أصل الحكم. 
6١(‏ للإجماع. وتقتضيه السيرة العملية بين المسلمين والفتوائية بين الإمامية, 
وتقدم في خبر أبن الضحاك مواظبة الإمام عليه السلام. 
8١(‏ لجملة من الأخبار: 
منها: صحيح زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام في الجمعة قال عليه السلام: 
«و القراءة فيها بالجهر»!". 
وفي صحيح ابن مسلم عن صلاة الجمعة في السفرء فقال عليه السلام: 
«تصنعون كما تصنعون في الظهر ولا يجهر الإمام فيها بالقراءة وإِنّما يجهر إذا 
كانت خطبة»7". 
ونحوهما غيرهما. واشتمال مثل هذه الأخبار على جملة من المندوبات يمنع 
عن استفادة الوجوب منها»مع أَنْه قال في المدارك: «و قد قطع الأصحاب بعدم 
الوجوب»و عن العلامة في المنتهي: «أجمع كلّ من يحفظ عنه العلم على أنه 
يجهر بالقراءة في صلاة الجمعة, ولم أقف على قول للأصحاب في الوجوب 
وعدمه, والأصل عدمه». وظاهره عدم تحقق الإجماع على عدم الوجوب ولذا 
تمسك بالأصل. ويشكل استفادة الندب من الأخبار لورودها في مقام نفيى وجوب 


. راجع الوسائل باب: ”من أبواب القراءة فى الصلاة‎ )١( 
)نو( الوسائل ياف» ##امق ابواب القزاءة فى الضلاة عبديت :او‎ 


بل في الظهر أيضاً على الأقوى617. 


الإخفات فلا يستفاد منها أكثر من أصل الجوازء إل أن يتمسك بالإجماع المدعى 
على الندب, مع التسامح في الاستحباب بما لا يتسامح في غيره. 

(؟8) لجملة من الأخبار: 

منها: صحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: «سئل أبو عبد الله عليه 
السلام عن الرجل .يصلي الجمعة اربع ركعات | يجهر فيها بالقراءة؟ قال عليه 
السلام: نعم. والقنوت في الثانية»!١".‏ 

وفي صحيح ابن مسلم عنه عليه السلام أيضاً: «قال عليه السلام لنا: صلوا في 
السفر صلاة الجمعة جماعة بغير خطبة واجهروا بالقراءة. فقلت: إِنْه ينكر علينا 
الجهر بها في السفرء فقال عليه السلام: اجهروا بها»' ". 

وعنه عليه السلام في صحيح الحلبي: «عن القراءة في الجمعة إذا صلَّيت 
وحدى أربعا أجهر بالقراءة؟ فقال عليه السلام: نعم»! ". 

ويعارض هذه الأخبار صحيح جميل: «سألت أبا عبد الله عليه السلام عن 
الجماعة ,يوم الجمعة في السفر. فقال عليه السلام: يصنعون. كما يصنعون في 
غير الجمعة في الظهر. ولا يجهر الإمام فيها بالقراءة إِنّما يجهر إذا كانت 
خطبة»/2. 

ومثله ما تقدم فى صحيح ابن مسلم, ولذا ذهب بعض الأصحاب إلى 
المنع. وعن المحقق رحمه الله في المعتبر«إنّه أشبه بالمذهب». ولكن نسب 
إلى المشهور استحباب الجهر. 

أقول: يمكن حمل الصحيحين على التقية بقرينة ما تقدم في خبر ابن مسلم 
«إِنّه ينكر علينا». ثم إِنّ الظاهر عدم دلالة ما تقدم من صحيح الحلبي ومثله على 


.١ من أبواب القراءة فى الصلاة حديث:‎ 7/٠ الوسائل باب:‎ )١( 
,8 (؟) و(" و(؛) الوسائل باب: لمن أبواب القراءة في الصلاة حديث: 5 و "و‎ 
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والتوة 1 
وحوب الجهر لوروده في مقام دفع توهم الحظر, بل استفادة الاستحباب منه 
مشكل إلا أن يبنى فيه على التسامح فالأحوط الاإخفات وإن جاز الجهر أيضاً. 

وأما صلاة العصر يوم الجمعة فمقتضى الاطلاق والعموم الدالان على 
الاخفات شمولهما لعصر ,يوم الجمعة أيضاً ولا دليل على الخلاف كما ورد في 
ظهر يومها. 

فروع -(الأول): محلّ الجهر والإخفات خصوص القراءة نصّأ") 

وإجماعاً. فلا يجبان في غيرها من الأذكار مطلقاً. ويتخير فيها بينهما إجماعاً. 

(الثانى): لا يجب الجهر ولا الاخفات فى القراءة فى النوافل والصلوات 
المندوبة مطلقاً. للأصلء نعم, الأولى الإخفات فى قراءة النهارية منها والجهر فى 
الليلة, لقاعدة الإلحاق المحمولة على مجرد الأولوية, لظهور الإجماع على عدم 
الوجوب. 

(الثالث): قضاء الفرائض تابع لأدائها نضّاً!'' وإجماعاً فقضاء الظهرين يخفت 
فيه, وإن كان في الليل. وقضاء العشاءين يجهر فيه وإن كان في أليوم. 

(8) نصوصاء وإجماعاً ففي خبر الفضل بن شاذان عن الرضا عليه السلام «و 
الإجهار ب «بسم الله الّحمن الرّحيم»في جميع بغ الضلو ات سفة". 

وفي بعص الأخبار عد ذلك من علامات المؤمن ل وفي صحيح صفوان: 
«صلّيت خلف أبى عبد الله عليه السلام أياماء فكان إذا كانت صلاة لا يجهر فيها 


. راجع الوسائل باب: 70 من أبواب القراءة في الصلاة‎ )١( 

(1) راجع الوسائل باب: 6 من أبواب قضاء الصلوات . 

(؟) الوسائل باب: 7١‏ من أبواب القراءة في الصلاة حديث:1. 

(؛) راجع الوسائل باب: 05 من أبواب المزار: ومستدرك الوسائل باب: ١7‏ من أبواب 
القراءة فى الصلاة. 


إستحباب الجهر بالبسملة 
جهر ب (بسم الله الّحمن الرّحيم) وكان يجهر في السورتين بيع" 
0 عه الحلاة »زو الإسهان وس ال الإحمن ع الرإحسيم»في 0 


اجب»7") 
واحعب 1 
وما عن عليٌّ عليه السلام: «و ألزمت الناس بالجهر ب «بسم الله اإحمن 
| 02 
لرحيم» 


و فيه: مضافا إلى قصور سندهماء وهنهما بالااعراض, وإمكان الحمل 
على تأكد الاستحباب. وأما صحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام: 
«إنهما سألاه عمن يق رأ«بسم اللّه الإحمن الدحيم»حين يريد بد أن يقرأ فاتحة 
الكتاب. قال عليه السلام: نعم, إن شاء سرًا وإن شاء جهراًء فقالا: أ فيقرؤها 

مع السو رة الأخرى؟ فقال عليه السلام: لا»!4". 

فمحمول على التقية بقرينة ذيله. ومقتضى الإطلاقات الآبية عن التقييد عدم 
الفرق بين الإمام وغيره. فلا وجه لما عن ابن الجنيد من الاختصاص بالامامء لما 
ورد فيه من النصوص بالخصوص لأنها وردت في بعض مصاديق المطلق فلا 
ينافى الاطلاقء كما أنّ مقتضاها عدم الفرق بين الأولتينالأخيرتين وثالثة 
المغرب. فلا فلا وجه لما عن الحلبي من الاختصاص بالأولتين. لقاعدة الاحتياط, 
ولأرمٌ نصوص الاستحباب بالجهر بالبسملة وردت فيما تتعيّن فيها القراءة ولا 
تتعيّن القراءة فى الأخيرتين, لما يأتى في الفصل التالي. ويرد الأخير بأنه 
تدان مخالف للإطلاقء والأول بأيّه مخالف لما حقق في الأصول من أن 
المرجع في الشك في الشرطية إِنّما هو البراءة دون الاحتياط. مع أَنّ عمدة الدليل 
على الإخفات في الأخيرتين الإجماع والمتيقن منه غير البسملة. 

.6 و‎ ١ و(1) الوسائل باب: ١؟ من أبواب القراءة فى الصلاة حديث:‎ )١( 


(؟) روضة الكافي ج: 8 صفحة: ١‏ الطبعة الحديثة . 
(4) الوسائل باب 17 من أبواف القراءة فى الضلاة حديت: ؟. 
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(فسبحالة 3 ذا جهر فى موضع الآخفات. أو أخفت فى 

موصع الجهر عمداً بطلت الصلاة. وإن كان خاهنا او اهل ولق بالحكم 

صحت 4*7 سواء كان الجاهل بالحكم متنبهاً لالسؤال ولم يسأل أم لا. 

لكن الشرط حصول قصد القربة منه(49, وإن كان الأحوط فى هذه 
الصورة الاعادة6577, ْ 


فرع: لو وجب الإخفات لعارض فيمكن دعوى انصراف الأدلة عنه. ويأتي 
في إمسألة 77] من (فصل أحكام الجماعة) ما ينفع المقام. 

(84) للإجماع والنص, ففي خبر زرارة عن أبي جعفر عليه السلام: «في 
رجل جهر فيما لا ينبغى الإجهار فيه. واخفى فيما لا ينبغى الإخفاء فيه فقال 
عليه السلام: أئّ ذلك فعل متعمداً فقد تقض صلاته وعليه الإعادة. فإن فعل 
ذلك ناسياً أو ساهياً أو لا يدري فلا شيء عليه وقد تمت صلاته»!"". 

و مقتضى الإطلاق عدم الفرق بين الجهل بالحكم والموضوع. ولا بين 
البسيط والمركبء بل الجمود على قوله عليه السلام: «لا يدري» الشمول 
للشاك أيضاً. لصدق أنه لا يدري. إلا أن يقال: بالانصراف عنه خصوصاً إن كان 
يتمكنا من التعيضن والندةالمولكته مفكل. 

(86) لبطلان العمل حينئذ من جهة فقد قصد القربة. ثم إِنّْ الظاهر إمكان 
حصول قصد القربة من الجاهل المتنبه للسؤال. وكذا من الشاك كما في إتيان 
جميع العبادات الاحتياطية حيث يحصل منهم قصد التقرب. 

(87 أي فى صورة التنبه للسؤال. خروجا عن خلاف من أوجبها حينئذ, 
ولكن لا دليل عليهاء لأ احتمال البطلان إن كان مستندا إلى فقد قصد القربة فهو 
خلاف الغرضء وإن كان لأجل شمول التعمد للجاهل المتنبه للسؤال وللشاك 
كذلك فهو مشكلء, للشك في شمول الدليل لهما من جهة الشبهة الموضوعية. 
فيرجع حينئذ إلى أصالة البراءة عن المانعية. 


ا الؤسائل باب امح أبواب القراءة فى الضالاة عد وك ١‏ 


حكم الجهر في موضع الإخفات في موضع الجهر (وو 

(مسألة 57): إذا تذكر الناسي أو الجاهل قبل الركوع لا تجب 
عليه إعادة القراءة, بل وكذا لو تذكر في أثناء القراءة حتّى لو قرأ آية لا 

إن قلت: نعم الجاهل المقصّر بالحكم في هذه المسألة تتصح صلاته نضّأ 
وإجماعاً ولكنه إن كان من باب اختصاص الحكم بالعالمين فهو غير معقول. كما 
ثبت في محلّه. وإن كان الحكم مطلقاً بالنسبة إلى العالم والجاهل فلازمه بطلان 
الصلاة بالنسبة إليه كالعامد. وإن كان من باب تقبل الشارع العمل الناقص بعد 
وجوده بدلاً عن التام وإسقاط ما هو واجب عليه أولاً للتسهيل والامتنان فهو 
مخالف لما يظهر من الأصحاب في المقام من استحقاق العقاب وثبوت الإثم 
وعدم المعذورية, إذ لا معنى لاستحقاق العقاب مع فراغ الذمة عن التكليف. 

قلت أولاً: اختصاص التكليف بالعالمين معقول, كما أثبتناه في الأصول. 

وثاننا: إِنْ ظاهر الصحيحة: «تمت صلاته ولا شىء عليه». 

عدم استحقاق العقاب فلو تم لجماع عليه تقول به وإلآ فمجرد الدسبة إلى 
الأصحاب لا يكون دليلا عليه ما لم يكن إجماعاً. فيصح اختيار الوجه الأخير بعد 
عدم ثبوت اللرثم. ' 

وثالثاً: إنّ لكل واحد من الجهر والإخفات في محلّه مصلحة تختص به لا 
تتغير بالجهل بالحكم. ومصلحة أخرى في طول تلك المصلحة الأولية لأجل 
التسهيل فيصح العمل لأجل درك المصلحة الثانية ويستحق العقاب لتفويت 
المصلحة الأولى. 

إن قيل: أىّ تسهيل وتيسير على الأمة بعد استحقاق العقاب على 
المخالفة؟ 

يقال: التسهيل إِنّما هو في عدم الإعادة أو القضاء. وفي استحقاق العقاب أيضاً 
مصلحة الترغيب إلى تعلم الحكم وعدم إهماله. مع أنه من اللّمم المكفرة, فلا يبقى 
أثره إلى الآخرة إن شاء الله تعالى. 


5 2 المهذب الاحكام اج 
تجب إعادتها!”6, لكن الأحوط الاعادة خصوصاً إذا كان فى 
الأثناء (4قم : 

(مششحالة 100 حرق فى مسعدور الجاجل بالحك فى الجبهر 
والآإخفات بين أن يكوين هاقلا سووهم أو جاهلاً بمحلهما بأن علم 
إجمالاً أنه يجب فى بعض الصلوات الجهر وفى بعضها اللاخفات إلا أنه 
اشتبه عليه أنّ الصبح مثلاً جهرية والظهر إخفاتية بل تخيّل العكس - 
كان جاهلاً بمعنى الجهر والاخفات فالأقوى معذوريته فى 
الصورتين(65, كما أنّ الأقوى معذوريته(*!' إذا كان جاهلاً بِأنّ المأموم 


(/الى كل ذلك لإطلاق قوله عليه السلام: «تمت صلاته ولا شيء عليه» 
إن لو وجبت في الصلاة إعادة شيءٍ من تسمام القتراةة او معضهاء لها قنال 
عليه السلام: «تمت صلاته ولا شيء عليه». مع أنه لا وجه للإعادة ذ في التسهيل 
المطلق والامتنان المحض. 

(64) جموداً على احتمال انصراف الدليل عن الصورتين. ولكن الاطلاق ثابت 
فالاحتمال ساقط. نعم, لا بأس بالإعادة بعنوان الرجاء. 

(85) لإطلاق الدليل الشامل لهما فإنّه يصدق عرفا أنه لم يتعمد الجهر في 
محل الإخفات أو بالعكس. نعم, يصدق أنه تعمّد الجهر في صورة العلم الإجمالي 
في الجملة, ولكنه لم ,يقع في مورد الدليل حتّى يوجب البطلانء وإِنْما الواقع فيه 
تعمّد الجهر في موضع الإخفات وبالعكس فلا بد من تعلق التعمد بالحال والمحل 
معاً فلا يكفى تعلقه بأحدهما فقط. 

(4) للإطلاق الشامل له أيضاً. ولو استشكل فيه بالانصراف أو الشك في 
الشمولء, فالمرجع هو القواعد. ومقتضى حديث «لا تعاد»الصحة مع عدم التعمد. 
وأما معه فإن اكتفى بما خالف فيه فتبطل الصلاة من جهة الترك العمدي للواجب 
اماي وإن تدارك المأتي به بحسب الوظيفة, كما إذا جهر مَن وظيفته الاخفات 

شب فى آبة من الفاتحة مثلاً أو في تمامها ئم تاب وأتى بها إخفاتاً 


ما يتعلق بمعذورية الجاهل بحكم الجهر والإخفات ©2 
يجب عليه الإخفات عند وجوب القراءة عليه وإن كانت الصلاة جهرية 
فجهر. لكن الأحوط فيه وفي الصورتين الأولتين الاعادة7١3).‏ 

(مسألة 55): لا يجب الجهر على النساء فى الصلوات الجهر ية127) 


فالبطلان مبنئّ على انطباق الكلام المحرّم والزيادة المبطلة على ما أتى به 
وظاهرهم ذلك, ويأتي ما يتعلق به إن شاء الله تعالى. 

(11) ظهر وجه الاحتياط مما مرّء والأولى أن يكون بعنوان الرجاء. 

فروع -(الأول): يأتي حكم الجهر في الأخيرتين من الرباعية وأخيرة, 
المغرب في الفصل التالي (مسألة ؛] وما بعدها. 

(الثاني): 0 جهر في موضع الإخفات أو العكس وشك في أَنْه كان بعنوان 
العمد أو غيره فمقتضى الأصل الصحة. 

(الثالث): لو علم إجمالا أنه إما تعمد في ذلك أو كان ذلك بعنوان النسيان 
تصح صلاته ولا شيء عليه, لأصالة البراءة عن الإعادة وحديث«لا تعاد». 

(؟) للنص والإجماع. ففي خبر ابن جعفر عن أخيه عليه السلام: «عن النساء 
هل عليهنٌ الجهر بالقراءة ذ هود - السلام: لا. إلا أن تكون امرأة توم 
النساء فتجهر بقدر ما تسمع قراءتها»! ") 

وذيله محمول على الندبء لكونه بالنسبة إلى إمامة الرجل مندوباً. فكيف 
بالمرأة المطلوب منها التستر مهما أمكن. ويشهد لأصل المسألة اهتمام الشارع 
بتسترهنّ مهما أمكن حتّى ورد أنَّ صلاتها في المخدع أفضل من صلاتها في 
بيتها»7). 

وأماالاستدلال على سقوط الجهر بالنسبة إليهنّ بأنّ صوتهنٌ عورة فيجب 


)١(‏ الوسائل باب: ١‏ "من أبواب القراءة فى الصلاة حديث:”. 
(])الوسائل يات #أمق ابوات احكاء المنا جه عدية .١‏ 
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الأجنبي, انام معه فالأحوط إخفا 1 وأما في الإخفاتية فيجب 
عليه اير ويعذرن في 00 ينا 


عليهنَ إخفاء صوتهن, كما يجب ستر بدنهنَ. فمردود أولاً: بعدم ثبوت كون 
صوتهنّ عورة, كما يأتى فى النكاح إن شاء الله تعالى. 

وتانباءيائة لي قرهن القيوت ندل على وصوتي الحشناك.وبعرمة اسه 
وهو خلاف إجماعهم على عدم حرمته. 

وثالثاً: بأنّ عورية الصوت إِنّما هي بالنسبة إلى سماع الأجنبئ فقط. فإذا لم 
يكن أجنبئ : في البين فأيّ حرمة حينئذ. وليست هي كعورية العورتين حتّى يجب 
ستر فاعاى في الخفاء. م0 فالدليل أعم من المدعى. 
يتحقق التخيير لا محالة فهو تخبير عقلىٌ قهري. 

(18) للخروج عن خلاف من أوجبه. وقال في كشف اللثام: «اتفقت كلمة 
الأصحاب على أنّ صوتها عورة يجب عليها إخفاوٌه عن الأجانب». 

وفيه: أنه كيف يمكن دعوى الاتفاق مع وجود الخلاف في كلّ طبقة, ويأتي 
فى إمسألة 4 من (كتاب النكاح) الاحتياط الاستحبابي في ترك سماع صوتها 
وعدم العورية إلا أن يخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض, ويمكن أن يجمع 
بذلك بين الكلمات ولا بأس به وإن أبى ظاهر يعض الكلمات عنه. 

ثم إنها لو جهرت في مورد الحرمة تشكل صحة صلاتهاء لأنّ الجهر من 
الكيفيات الداخلية للصلاة. فيكون من النهى فى العبادة. فتصير نفس العبادة من 
مظاهر الفساد. وليس النهي متعلقاً بخارج العبادة حتّى لا تفسد. 

(40) لقاعدة الاشتراك. وعدم دليل على التخصيص بالرجال. 





حد الجهر والاخفات 
لل م 1 


وعد عدمه ١!‏ أ. فيتحقق الإخفات بعدم ظهور جوهره وإن سمعه من بجانبه 


قريباً أو بعيداً. 


ََ 


(مسألة 7: المناط في ضندق القتراءة :قنرانا كان اوة كرا او 

(43) لأنّ هذا هو المتعارف منهماء وعليهما سيرة المسلمين في ساراتم 
الجهرية والاخفاتية, والأدلة تنزل على المعهود المتعارف من بدء تشريعهماء 
والظاهر أنّ ذلك لم يكن بتعليم أحد لهم معنى الجهر والإخفات. بل لأجل 
اقتضاء فهمهم العرفي ذلك ومعلوم أنه ليس فيهما حقيقة شرعية. وليس للفقهاء 
اصطلاح خاص فيهما. فكلّ ما ذكروا في تعريفهما إِنْما هو إشارة إلى المعنى 
المتعارف. وإن كانت العبارات مختلفة وحيث إنّ الشبهة مفهومية, در جع في 
اعتبار شيء خاص في كلّ واحد منهما أصالة البراءة وليس المفهوم مبيناً مع كون 
الشبهة في المصداق حتى يكون المورد من موارد الاحتياط. يادي صدن 
الجهر أو الإخفات عرفا فلا ريب في الإجزاء إن كان كلّ ذلك في محلّه كما لا 
ريب في البطلان إن كان في غير محله وكان ذلك بالعمد وإن تردد العرف فى 
صدق الجهر أو الاخفاء عليه ؛كبعض أقسام البحة فمقتضى الأصل عدم العالعية إن 
كان عمداً وكان في غير المحلٌ, وكذا إن كان في المحلء لأنّ مقتضى أصالة 
الصحة؛. وحديث «لا تعاد» صحة هذه الصلاة بعد عروض الشك فى ل من 
هذه الجهة. إلا أن يقال: ْ 

إنّ المستفاد من الأدلة حصر القراءة بين الجهر والإخفات فلا يجزي ما هو 
خارج عنهماء فتدل نفس هذه الأدلة على البطلان في صورة التعمّد بما لا يصدق 
كلّ واحد منهما عليه وحينئذ فلو أتى بالقراءة ببعض مراتب البحة فيما يجب فيه 
الجهر مع عدم صدق ل 
في الإخفات مع عدم صدق الإخفات عليه ولكن استفادة ذلك من الأدلة مع أن 
الجهر والاخفات مراتب كثيرة مشكلة جدًا بعد فرض كونهما من المبيّنات 
العرفية. وأما كون ذلك مانئعا عن صحة الصلاة فلا يستفاد ذلك عن الأدلة اللفظية 
فيرجع فيه إلى أصالة البراءة وحديث «لا تعاد», كما تقدم. 
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دعاءً ما مر في تكبيرة الإحرام من أن يكون بحيث يسمعه نفسه تحقيقاً أو 
تقدير "0 بان كان اص أو كان هناك مانع من سماعه. ولا يكفي سماع 
الغير(14) الذي هو أقرب إليه من سمعه. 

(مسألة 74): لا يجوز من الجهر ما كان مفرطاً خارجاً عن المعتاد كالصياح 
فإن فعل, فالظاهر البطلان37". 

(منيالة 96): فسن له كنون حسافظا المحمد حتهزز أن يقرأأفي 

(40) لأنّ ذلك هو المناط في صدق القراءة عرفاً أيضاً. وقد تقدم في 
إمسألة 0] من (فصل تكبيرة الإحرام). فراجع. 

(14) لقول أبي جعفر عليه السلام: «لا يكتب من القراءة والدعاء إلا ما 


أسمع نفسه»! ا 


و لكن الظاهر أن فرض سماع الغير من دون سماع النفس غير واقع 
ظاهراً.يمكن أن يقال: إِنّ ذكر إسماع النفس لا موضوعية فيه وإِنّما هو طريق 
لتحقق السماع في الجملة خارجاء فيكفي حينئذ سماع الغير ولو لم يسمع نفسه إن 
فرض تحققه. 

(19) للإجماع, وللنهي عن الجهر العالي في قوله تعالى «وّلاً تَجهّر يِصَّلاتِكَ 
وَلا تَخَافِت يها4!'' وفي خبر سماعة: «المخافتة دون سمعكء والجهر أن ترفع 
صوتك شديدا»!". 

فيكون من النهي في العبادة الموجب للبطلان, وفي خبر عمار: «الجهر بها رفع 
الصوت,. والتخافت ما لم تسمع نفسك»!". 

ويظهر منهم الإجماع على البطلان أيضاً. 


(1) النماتة انيه امن انوافف القراءة اف العلا نه ته .١‏ 
)0( سورة طه: .١ ١‏ 
30( الوسانا نان #نامن آيوات القزاءة'ى الضلذة تحديت: او 


حكم من لم يكن حافظاً لسورة الحمد 0 


المصحف('"". بل يجوز ذلك للقادر الحافظ أيضاً على الأقوى!(١١٠)‏ 


0٠٠(‏ لإطلاق أدلة القراءة. وظهور الإجماع على الجواز حينئذ. ولأصالة 
البراءة عن اشتراط القراءة عن ظهر القلب, وأصالة البراءة عن الائتمام مع التمكن 
منه. وكذا الكلام في تلقين الغير آية فآية. 

)٠١١(‏ للأصلء والإطلاق. وخبر الصيقل عن أبي عبد الله عليه السلام: «ما 
تقول في الرجل يصلَّي وهو ينظر في المصحف يقرأ فيه يضع السراج قريبا منه؟ 
قال عليه السلام: لا بأس بذلك»70". 

نعم. في خبر ابن جعفر عن أخيه عليه السلام: «عن الرجل والمرأة يضع 
المصحف أمامه ينظر فيه يقرأ ويصلّي؟ قال عليه السلام: لا يعتد بتلك 
الصلاة»7"). 

وطريق الجمع هو الحمل على الكراهة. 

وذهب جمع إلى عدم الجواز بالنسبة إلى القادر, للانصراف عنهء ولأنّ المعهود 
فيه القراءة عن ظهر القلبء ولأنّ القراءة بالنسبة إلى القادر عن المصحف مكروهة 
قطعاً ولا مكروه في الصلاة, ولأنّ الصلاة معها في معرض البطلان لعروض ما 
يمنع عن القراءة عن المصحف. . 

والكلّ مخدوش. لأنّ الانصراف بدوي والمعهودية من باب الغالب واشتمال 
الصلاة على المكروه لا يوجب البطلان إجماعاً. بل ضرورة, والمعروضية لا 
توجبه أيضاً مع الاطمئنان العرفي بإمكان الإتمام إل إذا كانت بحيث تخلّ بقصد 
الصلاتية, وأما لو لم يكن كذلك واتفق في الأثناء ما يوجب البطلان فلا يضرٌ ذلك 
بقصد الصلاة, وقد تقدم في الثالث من (شروط مكان المصلّي) ما ينفع المقام. وأما 
خبر ابن أوفى: «أنّ رجلا سأل النبئ صلى الله عليه وآله: فقال إِنْي لا أستطيع أن 
أحفظ شيئاً من القرآن فماذا أصنع؟ فقال صلى الله عليه وآله: 


1 الزشائن بات ١‏ كفن نوات القزاءة فى الصلاة عديك: 1ن ١‏ 
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كما يجوز له اتباع من يلقنه(١١)‏ آية فآية,. لكن الأحوط اعتبار عدم 
للد على العلا وام اا 
0000 30 0 وال عوط يكورك 1 061 


قل سبحان الله والحمد 7 

ولم يأمره بالقراءة من المصحف فلا بد من رد علمه إلى أهله لجواز القراءة 
من التصحت لخئله اجتماعا . 

(؟ 0٠١‏ لاطلاق الأدلة الشامل للتلقين أيضاً. ولأصالة البراءة عن وجوب 
المباشرة. 

)روس عن خلات من أوهنها: 

)٠١4(‏ لقاعدة الميسور, وإمكان استفادته من قول أبي عبد الله عليه السلام 
في خبر السكوني: «تلبية الأخرس وتشهده. وقراءة القران في الصلاة تحريك 
لسانه وإشارته بإصبعه»(". 

وإن كان المقام من مراتب الأخرس أو ملحقا به عرفاً فهذا الحديث يدل عليه 
أيضاً. وأما خبر ابن جعفر عن أخيه عليه السلام: «عن الرجل. هل يصلح له أن 
يقرأ في صلاته ويحردك لسانه بالقراءة في لهواته من غير أن يسمع نفسه؟ قال عليه 
السلام: لا 55 أن لا يحرّك لسانه بتوهم توهماً»!") 

فلا بد من رده إلى أهله. لعدم عامل به. أو يحمل على صورة عدم القدرة 
لغير ذلك. 

0٠١(‏ إن كان هذا من الأخرس موضوعاً أو حكماً. فيشمله ما تقدم من 


80 السئن الكبرى -البيهقي -ج: ؟ صفحة:‎ )١( 
.١ الوسائل باب: 094 من ابواب القراءة فى الصلاة حديث:‎ )1( 
١ الوساتل بات انامض ابوات القراء# قن الضلاة حديك:‎ )#( 


حكم الأخرس 2 
(مسالة :)"١‏ الأخرس يحدرّك لسانه. ويشير بيده إلى ألفاظ 
القراءة بقدرها(١ ,)0١‏ 

(مسألة ”9): من لا يحسن القراءة يجب عليه التعل )5٠١17(‏ 
وإن كان تنسكا فين الأقضاء (581" ١‏ وكيزا بعت تبعل ميات احداء 


خبر السكوني الدال على تحريك اللسان والإشارة باليد وإن لم يكن منه فوجه 
الاحتياط احتمال جريان قاعدة الميسور بالنسبة إليه. 

)٠١1(‏ حال القراءة بالنسبة إلى الأخرس حال سائر مقاصده العرفية الى 
جروها قرم عد الحاعة رقيات اهو بور مقا صدو المخضية امخاطه عند 
الاحتياج إليها .يأتي بالقراءة هكذاء وما تقدم في بر السكوني منزل على هذا 
أيضاً ولا ربب في تحقق تحريك اللسان والإشارة باليد في الجملة أيضاً ولكن 
اللفرس كلى أقماء: ١‏ 

قسم منه: من يكون متوجها ملتفتا إلى ألفاظ القراءة ومعانيها تفصيلاً. وقسم 
منه: من يعلم بالقراءة إجمالا. وقسم منه: من لا يعلم ذلك أصلاً. 

و لا إشكال في تحقق عقد القلب وتحريك اللسان والإشارة بالإصبع بالنسبة 
إلى الأول وكذا بالنسبة إلى الثاني بنحو الإجمال وأما الثالث فلا موضوع لها 
بالنسبة إليه. وأما الأخير. فمقتضى الأصل عدم وجوب شيء عليه إلا أنّ الظاهر 
شمول إطلاق ما تقدم من خبر السكوني له أيضاً. فيجب عليه ذلك وتقتضيه قاعدة 
المسيود هذا 

)٠١00(‏ لقبح تفوبت التكليف المعلوم مع التمكن منه. 

)٠١(‏ لا إشكال في إطلاق الوجوب وإن قدر على الائتمام إن كان الوجوب 
نفسياً. كما يدل عليه إطلاق معقد الإجماع المدعى في المعتبر والمنتهى فإِنّ 
إطلاقه يقتضى أن يكون الوجوب نفسيا عينيا تعيينيا. وقال في الجواهر: «أطلق 
الأصحاب هنا وجوب التعلم إطلاقا ظاهراً في التتعيين». وتقتضيه مرتكزات 
المتدينين فإِنّهم يهتمون بتعلم الصلاة كاهتمامهم بالواجبات النفسية ويشهد له كثرة 
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الصلاة7 5١‏ فإن ضاق الوقت مع كونه قادراً على التعلم فالأحوط 
الائتمام إن تمكن منه(*١١).‏ 
اهتمام الشارع بالصلاة أيضاً. وبالجملة: الوجوب النفسي مطابق لمذاق الشارع 
والفقه والفقاهة, فيصح قولهم حينئذ: «فإن ترك التعلم وأتم تصح صلاته وإن أثم». 
وأما إن كان وجوب التعلم إرشادياً محضاًء فلا وجه للإثم غير إثم ترك أصل 
الصلاة, كما لا وجه لوجوبه مع التمكن الفعلى من الائتمام أو تلقين الغير. 

)٠١9(‏ يظهر مما تقدم في القراءة تقريب استظهار الوجوب النفسي في تعلم 
سائر أجزاء الصلاة وأفعالها. 

)0٠١(‏ لأنه حينئذ متمكن من إتيان المأمور به بتمامه وكماله فلا موضوع 
للإجزاء بغيره. مع أَنْه مع التقصير -كما هو المفروض - يشكل شمول دليل صحة 
الصلاة الاضطرارية له. وكذا قاعدة الميسور. لعدم الإجماع على الاعتماد عليها 
حينئذ. ولما نسب إلى الموجز وشرحه من وجوب الجمع بين الأداء في الوقت يما 
تيسير والقضاء في خارجه بعد التعلم. فعلى هذا يجب عليه الائتمامء كما أفتى به 
الماتن رحمه الله فى فصل الجماعة. 

وقيه أولاً: الديية العم ضام قوط أسل الصلاة عد كما اهو المرندكن :فى 
أذهان المتشرعة. ويشهد له المرسل: «لا تسقط الصلاة بحال)7"'. 

يشك في وجوب الائتمام عليه ومقتضى الأصل عدمه. لأنّ قراءة الإمام 
مسقطة عن قراءة المأموم, والعجر أيشَا منقط ليا وتفين أحند اليسقطين دو 
الآخر يحتاج إلى دليل وهو مفقود. بل مقتضى الأصل عدم التعيين. وكذا لو شك 
في أنّ قراءة الإمام مسقط أو بدل عن أحد فردي التخيير, لعدم الدليل على التعيين 
حينئذ. بل مقتضى الأصل عدمه. نعم لو علم أنّ قراءة الإمام فى عرض قراءة 
المأموم وبدل عنها وكانت أحد فردي الواجب التخييري تعيّن الائتمام 


ما يتعلق بوجوب تعلم أجزاء الصلاة ©2©6 
حينئذء لأنّه إذا تعذر أحد فردي الواجب التخييري تعيّن الفرد الآخرء ولكن من 
أين يعلم ذلك. ويأيٌ وجه يستدل عليه. نعم, أصل السقوط في الجملة مسلم, 
ولكنه أعم من الوجوب التخييري. كما هو المعلوم. 

واقاننا: نمق ماادل على أن الفاجو رأ ينا فو مسو حون العندر علد 
الاكتفاء بما تيسرء بلا فرق بين ما إذا كان العجز لآفة أو للتقصير وإن أئم في 
الأخير ولكنه لا ينافي الإجزاء وسقوط القضاء. كما في سائر التكاليف 
الاضطرارية الحاصلة بسوء الاختيار. وما ورد في الأخرس, والمحرم من 
العجم, وأنّ سين بلال شين عند الله" وما يأتى من صحيح ابن فثان عسمومها 
شامل للمقام أيضاً فإنها وإن وردت في موارد خاصة, ولكن المورد لا يكون 
مخصصاً. مع أنّ كونها امتنانيةٌ يقتضي التعميم, مضافا إلى كثرة من لا يحسن 
القراءة:من نسواد الناسن: 

وثالثاً: أنّه لم يعهد منهم (قدس سرهم) إجماع على وجوب الائتمام في 
موارد هذه الأعذار مع كون المسألة ابتلائية. وعدم تعرض النصوص له وعدم 
سوال الرواة عنه مع شدة الحاجة. 

فتلخص: أنّ وجوب الائتمام لا دليل عليه بوجه. بل مقتضى الأصل وظاهر ما 
تقدم عدمه, نعم. هو الأحوط. ‏ 

)١١١1(‏ لقاعدة الميسور. وظهور عدم الخلاف. وقول أبي عبد الله عليه السلام 
في خبر مسعدة: «إِنّْك قد ترى من المحرم من العجم لا يراد منه ما يراد من العالِم 
الفصيح وكذلك الأخرس في القراءة في الصلاة والتشهد وما أشبه ذلك فهذا بمنزلة 
العجم والمحرم لا يراد منه ما يراد من العاقل المتكلم الفصيح ‏ الحديث»! ". 

وعنه عن النبىّ صلى الله عليه وآله: «إنّ الرجل الأعجمي من أمتي ليقرأ 


(١)اتسغدرك‏ الوشائل :رات امن ابواب قزاءة :قن القراق صندينك :7 
(؟) الوسائل باب: 7" من أبواب القراءة فى الصلاة حديث: ؟. 
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(مسألة "): من لا يقدر إلا على الماحون أو تبديل بعض 
الحروف ولا يستطيع أن يتعلم أجزأه ذلك ١١١7‏ ولا يجب عليه الائستمام 
وإن كان أحوط ١١57‏ وكذا الأخرس لا يجب عليه الائتمام. 
(مسألة 5"): القادر على التعلم إذا ضاق وقته قرأ من الفاتحة 
ما يعلم؟١١)‏ وقرأ من سائر القرآن عوض البقية!*١١).‏ والأحوط مع ذلك 


القران بعجمته فترفعه الملائكة على عربيته»!''. 

وقد ورد أَنّ«سين بلال شين عند الله تعالى»7". 

)1١١9(‏ يظهر منهم عدم الخلاف في عدم وجوب الانتمام عليه وعلى 
الأخرسن: 

)١١*(‏ للإجماع. ولقاعدة الميسور. 

)١١5(‏ لما استدل عليه تارة: بقاعدة الاشتغال. وفيه: أنّ المقام من موارد 
الأقلّ والأكثر والمرجع فيه البراءة كما ثبت في محلّه. وأخرى: بقوله تعالى: 
«فاقرأوا ما تيسر منه! ")». 

وفيه: أنه يصدق بالنسبة إلى ما يعلم أيضاً فقد حصل الامتثال والزائد عليه 
مشكوك في أصل التكليف, فيرجع فيه إلى البراءة العقلية والنقلية. وثالثة: بخبر 
الفضل: «و إِنّما أمر الناس بالقراءة لئلا يكون القرآن مهجوراً مضيعاً ‏ إلى أن 
قال وإِنّْما بدأ بالحمد»!6. 

حيث يدل على أنّ اختيار الحمد لتعدد المطلوب ومع الجهل به أو يبعضه لا 
يسقط المطلوب الأولى وهو قراءة القرآن. وفيه: مضافاً إلى قصور سنده. أَنّه في 


5١‏ الره ات عات امن ابواهاقراءة القرا وعد بك 
)١(‏ تقدم فى صفحة:9١7.‏ 

(#اسيززة المؤمل ل 

(8) الوسائل تابي مق اناف القراءة في الصلاة حديث: "' 


حكم ما إذا ضاق وقته عن التعلم 0 


مقام بيان حكمة التشريع والمناسبة المقتضية له كما هو واضح وليس في مقام 
بيان الحكم الفعلي أو العلة المنحصرة للحكم. مع أنه يصدق بالنسبة إلى قراءة ما 
يعلم من الفاتحة أيضاً. ورابعة: بقوله عليه السلام: «لا صلاة إلا بفاتحة 
الكتاب)("). 

خرج منه ما إذا أتى يما يعلم وعرّض عما لا يعلم نتكون صورة عدم التعويض 
باطلة. وفيه: أنه فى حق القادر على الفاتحة, وأما العاجز عن تمامها أو بعضها. 
فيرجع إلى سائر الأدلة والأصول وتقدم أن مقتضى الأصل البراءة عن التعويض. 
وخامسة: بالنبوي: «إذا قمت إلى الصلاة فإذا كان معك قرآن فاقرأه وإلآ فاحمد 
اللّه وهللّه وكثره»1". 

وفيه: مضافاً إلى قصور سنده أَنّه ظاهر فيما إذا جهل تمام القراءة كما يأتى في 
الفرع التالي لا البعض كما في المقام فأصالة البراءة عن وجوب التعويض عن 
البعض لا حاكم عليهاء فما نسب إلى المشهور من وجوب التعويض من سائر 
القرآن لم يتم دليل عليه ولذا ذهب جمع إلى كفاية الاقتصار على ما يعلم وعدم 
وجوب التعويض عليه هذا ولكنه يمكن أن يقال: إِنّهِ وإن أمكنت المناقشة فى 
كلّ واحد مما مر من الأدلة إلا أن مجموعها مما يوجب الظنّ بوجوب التعويض 
ولا يقصر ذلك عن سائر الظنون-الاجتهادية. 

م إِنّ المشهور عند القائلين بوجوب التعويض أنه يعتبر أن يكون بغيرها من 
القرآن لا بتكرار ما يعلم من الفاتحة, لأنّ الشيء الواحد لا يكون أصلاً وبدلا. 

وفيه: أنه مجرد استبعاد لا يصلح مدركا للحكم كما أنّ ما حكي عن بعض من 
تعين تكرار ما يعلم من الفاتحة, لأَنّه أقرب إليها من غيرها كذلك أيضاً. نعم, 
يمكن دعوى انصراف أدلة التعويض على فرض التمامية إلى غير الفاتحة من سائر 
أيات القران. 


)١(‏ مستدرك الوسائل باب: ١‏ من أبواب القراءة فى الصلاة حديث:6. 
(1) كنزالعمال ج: غ صفحة: ”147 الحديث: 585 1. 
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تكرار ما يعلمه بقدر البقية!9١25.‏ وإذا لم يعلم منها شيئاً قرأ من سائر 
الفران !1١١ل‏ يغعدهد آيبات الفناتحة وقد ار حرو فيا! 7 وإن لم يغلم 
تبيئاً تن القيرآن شيع وكير وذ كن يقورها(16١5.‏ :والأحيوط:الاتنيان 


)1١6(‏ ظهر وجه الاحتياط مما مر ولا بأس به رجاءً. 

)1١13(‏ لما تقدم من خبر الفضلء والنبوي. ولقول أبي عبد الله 
عليه السلام فى صحيح ابن سنان: «إنّ لله فرض من الصلاة الركوع والسجود ألا 
ترى لو أنّ رجلاً دخل في الإسلام لا يحسن أن يقرأ القرآن أجزأه أن يكبّر ويسبّح 
0١ 10‏ 

وهو المشهور أيضاً. وظاهرها تقديم قراءة القرآن على الذكر. فلا وجه للتخيير 
بينهما كما عن المحقق رحمه الله في الشرائع. 

)1١١0/(‏ لدعوى: أن المنساق من الأدلة عرفاً ذلك. ولذا ذهب إليه المشهور 
ولكن مقتضى الأصل والإطلاق صحة الاجتزاء بالمسمّى كما قال به بعض؛ وليس 
في الأدلة لفظ القدر والمقدار ونحوهما حنَّى يبحث عن أنه من حيث المقدار في 
الآيات, فلا دليل على المشهور إلا دعوى الانسباق العرفيلو نوقش فيهء فالمرجع 
إِنْما هو الأصل والإطلاق ومقتضاهما الاكتفاء بالمسمّى. 

(118) لما تقدم من قول أبي عبد الله عليه السلام فى صحيح ابن سنان!'" لأنّ 
غيره قاصر سنداً ولا بد من إرجاع غيره إليه. والصحيح مشتمل على التكبير 
والتسبيح والصلاة. واحتمال كون الاقتصار على الثلاثة لأجل المثال لمطلق الذكر 
قريب جداء مع أنّ ذكر التسبيح وإرادة الأعم منه ومن التحميد وكذا العكس شائع 

في الأخبار. وقد ورد عن أبي جعفر عليه السلام: «أنّ ذكرنا من ذكر الله تعالى»! ". 


)بز [1)الوشائل ناي: امن أبواب القراءة في الملؤاة ديف .١‏ 
1١‏ الوسنات ا ناف امن ابواب#الدكر سويت 


حكم من لم يعلم شيئاً من القرآن ©> 
بالتسبيحات الأربع )١١5(‏ بقدرها(١١٠)‏ 5-5 تعلم الوورة ال ا 
ولكن الظاهر عدم وجوب البدل لها!"؟١)‏ في ضيق الوقت وإن كان 
حو ل 019 

و الصلاة عليهم. عليهم السلام من ذكر الله أيضاً. فيصح الاكتفاء 
بمطلق ذكر الله جلّ جلاله. فيشمل التهليل. بل الحوقلة أيضاً بعد صحة حمل ما 
كن ف صحيح ابن سئان وغيره على الغالب والمثال ويأتي في النبويّ ذكر 
الحوقلة أيضاً. 

)1١١19(‏ لثبوت بدليتها عن الفاتحة في الأخيرتين واختاره جمع واستوجهه في 
الذكرى. وجعله في المدارك وغيره الأحوط, واستشهد له بالنبوي: كال له 
صلى الله عليه وآله رجل: إِنْى لا أستطيع أن آخذ شيئاً من القرآن فعلّمني ما 
يجزينى فى الصلاة. فقال صلى الله عليه وآله قل سبحان الله والحمد لله ولا إله 
إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال: هذا لله فما لي قال 
صلى الله عليه وآله: قل: اللّهمٌ اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني 
وعافني»!١'‏ 

ولكن كل ذلك لا يصلح للوجوب كما هو واضح. لإطلاق صحيح ابن سنان 
الذي هو الأصل في المقام. نعم, يصلح ما ذكر للاحتياط. 

)١1١(‏ تقدم الكلام فيه. 

)١1١(‏ لعين ما تقدم في تعلم الفاتحة. 

(؟١١1)‏ للأصلء ودعوى الإجماع على عدم وجوب البدل لها مع الجهل وما 
تقدم من الأدلة موردها صورة الجهل بالقراءة مطلقاً. فلا تشمل صورة العلم 
بالفاتحة والجهل بالسورة. 

)١١(‏ لاحتمال شمول الأدلة لها أيضاً. ولكن لا وجه لهذا الاحتمال ودعوى 
الإجماع على العدم. نعم. لا بأس به رجاء. 


8717 رقم‎ ١ سنن أبي داود ج:‎ )١( 
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(مسألة ه*):لاا يجوزأخذالأجرة على تكليم الحمد 
والسووة بل وكذا على تعلو نائز الأجزاء الو اجسية سيق الضنه 072 


فروع -(الأول): إذا جهل بكلّ من الفاتحة والسورة. فظاهر الأدلة كفاية 
التبديل عن الفاتحة للسورة أيضاً ويقتضيه الأصلء لكون المقام من صغريات 
الأقلّ والأكثرء فإنّ الشك في ثبوت البدل للسورة. بل لا شك في عدم وجوب 
التبديل عن السورة عند الجهل بهاء ولكن الأحوط التبديل عنها أيضاً رجاءً. 

(الثاني): إذا لم يعلم من القران إلا سورة التوحيد _مثلاً فلا إشكال في عدم 
سقوط السورة عنه, فيجب الإتيان بها وتعوض عن الفاتحة يمقدارهاليس ذلك من 
القران الممنوع, لانصرافه عنه. 

(الثالث): إذا لم يعلم من القرآن إلا آية أو آيتين يكررها بقدر الفاتحة. 

)١١5(‏ المشهور عدم جواز أخذ الأجرة على الواجب بتمام أقسامه واستدل 
عليه تارة: بالإجماع. وأخرى: بأنّه أكل للمال بالباطل؛ لعدم وصول عوض منه 
إلى المستأجر. وثالثة: بأنه مناف للإخلاص. ورابعة: بأنّ معنى الوجوب 
استحقاق العمل لله تعالى, فلا يمكن استحقاق غيره له. 

وخامسة: بأنّ الوجوب يوجب إلقاء مالية العمل ولذا يقهر عليه مع 
الامتناع. 

والكلٌ باطلء إذ يرد على الأول: أَنّ الإجماع غير متحقق مع هذا الاختلاف 
الكثير. 

على الثاني: أنه ليس من أكل المال بالباطل إذ يكفي في العوض مطلق 
ار الضجيم الذي لمرينة عالقا رع ولا ووب الى تحققة. ٠‏ 

وعلى الثالث: أَنْه لا منافاة فيه للإخلاص,ء لامكان أن يكون أخذ الأجرة من 
موجبات حصول القربة في العمل ودواعيه. مع أنه أعم. لإمكان كون الواجب 
توصلياً. مضافاً إلى أنّ الكلام في تعليم الواجب لا في عمله. ولا دليل على أن 
تعليم الواجب تعبديء بل مقتضى الأصل عدمه. 


حكم أخذ الأجرة على الأجزاء الواجبة من الصلاة ظ 2غ 
والظاهر جواز أخذها على تعليم المستحبات(079). 


٠‏ وعلى الرابع: بأنّ مالكية لله تعالى للعمل, ولذات العامل حقيقية واقعية 


واستحقاق العامل لعمله اعتباريّ ظاهرىٌ ولا منافاة بينهماء وهذا الإشكال جار 
في جميع أموا| ال العباد وأعمالهم ولا اختصاص له بالواجبات فانٌ «لله ملك 
السّموات وَآلأَرْض»! اول محذور فيه, لأنه تعالى مالك العباد وأموالهم 
وأعمالهم جميع شؤونهم وأعطى العامل استحقاق عمله وملكه على أمواله. 
فالاستحقاق موهبة منه تعالى لغبادء :ولا جد ورقيه :مق عقل أو اتتقل: بل هو 
المناسب لفضله غير المتناهي, فلا المالكية المطلقة تزيده تعالى فضلا ولا 
العطيات غير المتناهية تنقصه شيئاً. 

وعلى الخامس: بأنّ الوجوب والقهر مع الامتناع ليوح يلت العالنة كنا 
في موارد الاحتكار وغيرها. والعمدة ذ فى الدليل أ تعليم الصلاة مجانيّء بل من 
أهم الحقوق الجانية الممتلمين ينطني على يعض قلي الصلاة وما تلق مها 
وكذا سائر واجبات فروع الدذين الابتلائية, والظاهر كون الحكم كذلك في جميع 
الملل والأديان بالنسبة إلى أهم واجبات دينهم أصولاً كانت. أو فروعاً. 

)1١١5(‏ لأصالة احترام العمل التى هي أهم الأصول النظامية العقلائية فتشمله 
الإطلاقات والعمومات الشرعية: ولا مانع في البين إل دعوى وجوب تعليم 
المستحبات فى الجملة أيضاً. وفيه: أنه على فرض صحتها ليس بمانع كما تقدم: 
أو دعوى أنَّ تعليمها أيضاً يكون مجانياً. وفيه: منع لعدم الدليل عليه من عقل أو 
نقل وقد استظهرت المجانية فى الواجبات الابتلائية من بناءٌ العقلاء فى الجملة, 
وتقبيحهم أخذ الأجرة على الواجبات الابتلائية في الدّينَء ولو فرض هناك إجماع 
فالمتيقن منه خصوص الواجبات فقطء فتبقى المندوبات تحت الأصلء ويأتي في 
كتاب الاجارة فى إمسألة ١‏ من (فصل لا يجوز إجارة الأرض) ما له نفع في 
المقام إن شاء الله تعالى وكذا في كتاب البيع. 


)١(‏ سورة النور: 7 غ. 


5 المهذب الاحكام / ج * 
(متيالة 1 نحكن الم قية كين امات السمد والسسونة :سد 


كلماتها وحروفهال؟١).‏ وكذا الموالاة"3, فلو أخل بشىء من ذلك 
لت 6 اونا ْ 


)1١١7(‏ لإجماع المسلمين. وظواهر نصوص المعصومين عليهم السلام!'". 

)١١0(‏ لظهور الإجماء. ولالتزام المصلّين عليها من أول تشريع الصلاة 
خلفا عن سلف نحو التزامهم بواجباتها. مع أنّ الموالاة العرفية معتبرة في 
التكلمات المحاورية بين الناس بحيث يعد تركها نقصأً محاورياً بينهم. والقراءة 
الواجبة منزلة على ما هو المتعارف بين الناس في محاوراتهم وهم يقبحون 
الكت القلاف التعارف القضير رين العروق والكليات: فكيف بالطويل عته: 

إن قيل: فعلى هذا تعتبر الموالاة في مطلق قراءة القران ولو كانت مندوبة ولم 
تكن شرطأً لصلاة أو نحوها. قلت: نعم. ولكن حيث يجوز فيها ترك القراءة رأسا 
والقطع على الآية وترك قراءة ما بعدهاء بل الاكتفاء ببعض الآية لا أثر للموالاة 
حينئذ. ولكن لو بنى على قراءة سورة تامة أو آية كذلك, فالظاهر التزام المتعارف 
بالموالاة فيها إيضا. 

)1١18(‏ لخروج المأتي به حينئذ عن الجزئية. فيكون من الزيادة العمدية لا 
محالة فتبطل الصلاة بها على ما يأتي في الخلل وإن نوقش في ذلك يكفي ظهور 
إجماعهم على البطلانء فلا وجه لما نسب إلى المبسوط وغيره من عدم بطلان 
الصلاة, بل تبطل نفس الكلمة, فتستأنف ويّصح أصل الصلاة. نعم, لو كان ذلك بغير 
العمد من نسيان أو سهو أو غفلة أو عروض عارض تستأنف الكلمة وتصح الصلاة 
حينئذء ولكن يمكن تقوية ما نسب إلى المبسوط وغيره من أنّ عمدة الدليل على 
البطلان إِنْما هو الإجماع والمتيقن منه بطلان ذات الكلمة لا أصل الصلاة, فأصالة 
الصحة محكمة إلا أن يقال: اشتمال الصلاة على الباطل العمدي الداخلي يسقطها 
عن صلاحية التقرب بها. 


(1) الوساتل ناب #وعيوو من أبوات القراءة.قى الضلذة: 


وجوب الترتيب بين آيات الحمد وغيره 32 


(مسألة /9"): لو أخل بشيءِ بين الكدليات ار الخيرو نه او يدك 
حرفا بحرف حتى الضضاد بالظاء أو العكس بطرت (0555).وكيزا لو أخل 


)1١١9(‏ لأنّ ما أخلّ به إما جزء أو شرطء فإن كان الأول فالكلٌ ينتفى بانتفاء 
الجزء وإن كان الثاني فالمشروط ينعدم بانعدام الشرط. إلا أن يدل دليل على 
الخلاف ولا دليل على الخلاف في الموردينء وكذا الكلام في بقية المسألة, فلا 
ربب في بطلان الكلمة التي أخلٌ بشيء منها وحينئذ فإن كان الإخلال عمديّاً تبطل 
الصلاة لما مرء وإن كان سهواً أو نسياناً وتذكر في المحلّ وجب الاستئناف وإن لم 
يستأنف تبطل الصلاة للنقيصة العمدية, وإن تذكر بعد الدخول في الركن اللاحق 
تصح صلاته ولا شيء عليه, لحديث «لا تعاد»'١'‏ ويأتي التفصيل في محله. 

ثم إن اعتبار حروف الكلمات في قوامها مما لا ريب فيه. لكون وضعها كذلك. 
فهي مقوّمة لذات الكلمة. وأما الحركة 0 والسكون اللازم والمد الواجب. 
فوجوب ذلك كلّه في اللغة العربية يكشف عن وجوب مراعاتها في القراءة 
القرآنية أيضاً. لفرض نزولها مالف العربية. وظاهر الفقهاء وجوب مراعاة 
ما هو واجب الاعتبار في النحو والصرف. وعن العلامة الطباطبائي (قدّس اله 


بى 


سره). 

وكلّما في النحو والصرف وجب فواجب ويستحب المستحب 

ولكن الشأن في ثبوت الوجوب بما قالوا بوجوبه وثبوت الإجماع المعتبر على 
وحخوت كل ما قالوا بوجوبه لعدم إشارة إلى شيءِ من ذلك في الأخبار مع كون 
الموضوع من الأمور الابتلائية في آناء الليل وأطراف النهار ولو كان شيئاً لظهربان 
من أول البعثة. إلا أن يقال: إِنّ إطلاقات قراءة القرآن تكفي في ذلك بعد تنزيلها 
على المعهود المتعارف وفيه بحث,ء بل منع لاختلاف لهجات الناس في كل بلدة 
ا البلاد 0 جميع الطبقات ولو شك في وجوب مراعاتها في اللغة 
العربية وعدمه. فمقتضى الأصل عدم اعتباره بعد عدم توقف أداء الكلمة عليه. 


.0 من أبواب الركوع حديث:‎ ٠١ الوسائل باب:‎ )١( 


0 6 المهذب الاحكام اج 5 


بحركة بناءً أو إعراب أو مد واجب أو تشديد أو سكون لازم. وكذا لو 
أخرج حرفاً من غير مخرجه بحيث يخرج عن صدق ذلك الحرف في 
عرف العرب(07), 

(مسألة 8): يجب حذف همزة الوصل فى الدرج مثل 
همزة الله والرّحمن والرّحيم واهدنا ونحو ذلك7(١١١)_‏ فلو أثبتها بطلت, 
وكذا يجب إثبات همزة القطع كهمزة أنعمت فلو حذفها حين الوصل 
رطنت (072), 

(مسألة 9): الأحوط ترك الوقف بالحركة والوصل بالسكون17١0).‏ 


)1١(‏ لأنّ القران نزل على ما هو المعهود في عرف العرب. فلا بد من 
مراعاة ما تعارف فيه. 

)1١(‏ لظهور تسالم أهل العربية على حذف همزة الوصل وإثبات همزة 
القطع وقد مر لزوم مراعاة ما تسالموا عليه. وأرسل أهل العربية إرسال المسلّمات 
أنّ الهمزة على ضربين ألف وصلء وألف قطع. فكلٌ ما ثبت في الوصلء فهو 
ألف القطع وما لم يثبت فهو ألف الوصلء وألف القطع قد تكون زائدة مثل ألف 
الاستفهام. وقد تكون أصلية مثل أخذء وأمر. 

(1) لاشتمال الصلاة على الباطل الداخلي. فلا يصلح للتقرب بها. 

هذا إذا كان ذلك عن عمد. وإن كان عن غير عمد تصح الصلاة إن تذكر بعد 
تجاوز المحلء وإن تذكر قبله يعيد الكلمة وإلا فتكون الصلاة باطلة من جهة 
النقيصة العمدية. 

(17) مقتضى الأصل عدم وجوب مراعاتها. والصحة معها وعدم مانعيتها إلا 
إذا توقف أداء الكلمة عليهماء أو قام إجماع أهل العربية على اعتبارهماء أو ورد 
دليل تعبدي على لزومهما. والأول باطل, والثاني ممنوع والأخير مفقود. فيبقى 
مقتضى الأصل بحاله. 


يتمق بيمزة الوص اا 9 ل 
(مسألة :)4٠‏ يجب أن يعلم حركة آخر الكلمة إذا أراد أن 
يقرأها بالوصل بما بعدها!52١'‏ مثلاً إذا أراد أن لا يقف على (العالمين) 


وعن المجلسى رحمه اله عليه دعوى الاتفاق من القراءة وأهل العربية على 
ده عجو اذ الزقف بالشركة 

وفيه: أنه لا اعتبار باتفاق القراء ولم يثبت اتفاق أهل العربية كما لا يخفى 
على من راجع كتبهم. 

وعن الشيخ الأنصاري جواز الوقوف بالحركة وعدم جواز الوصل بالسكون, 
لأنّ الحركة في آخر الكلمة من قبيل الجزء لصوري لهاء فيجب الااتيان بها. 

وفيه: أنّ الحركة في آخر الكلمة قد تكون مقتضى وضعها كفتح تاء «أنعمتَ 
عليهم» مثلاً. وأخرى: لا تكون كذلك كضم الدال في جاءني زيد ‏ مثلاً - 
والإخلال بالأول إخلال بالوضع بخلاف الثانية, لعدم وضع لفظ زيد متحركاً 
بحركة خاصة وإِنّما هي لأجل عوامل تعرضه. وحينئذ فإن دل دليل على لزوم 
مراعاة الحركة حتّى في حال الوصل يتبع وإلا فمقتضى الأصل عدمه مع أنه يظهر 
من غير واحد ‏ في بحث الأذان والإقامة وصرّح به الشهيد في الروضةالروض 
وكاشف الغطاء ‏ جواز الوصل بالسكون وأنّْه ليس لحنا ولا مخالفا لقانون اللغة, 
وصرح في المستند بعدم الدليل على وجوب كون القراءة على النهج العربي وإن 
كان هو على إطلاقه مَجْنوعا جدا. 

ثم إِنْ الوقف عبارة عن قطع الكلام والفصل بينه وبين لاحقه ويقابله الوصل 
وكلّ منهما على قسمين إما مع التحريك أو مع التسكين, فتكون الأقسام أربعة: 
ولا خلاف في الوصل بالحركة والوقف بالسكون, وإِنّْما الإشكال في الوقف 
بالحركة والوصل بالسكون, ولا ينبغي ترك الاحتياط خروجا عن خلاف من 
أوكيهفنا. 

)1١4(‏ هذه المسألة متفرعة على المسألة السابقة والاحتياط هناك والجزم 
بالفتوى هنا لا يخلو عن تناف. وحينئذ فإن قلنا بعدم جواز الوصل بالسكون تجب 


وهكذا. با و وا اا 
آخر الكلمة. 


(مسألة ١4):لا‏ يجب أن يعرف مخارج الحروف على طبق 
ما ذكره علماء التجويد(259. بلى يكفى إخراجها منهاء وإن لم يلتفت 


معرفة آخر الكلمة مقدمة لعدم حصوله وإلا فلا دليل على وجوبه. وتقدم في 
المسألة السابقة عدم الوجوب., فلا وجه لوجوب المقدمة وإن كان هو الأحوط 
كما مر فخ سابقتها. 

(1) للأصل بعد عسدم دليل عليه. والظاهر أن صدور الحروف عن 
مخارجها طبيعىّ غير التفاتي بالنسبة إلى من لم يكن في لسانه ومخارجة آفة. 
نعم. لو لم تكن حرفا في لغة أو كانت في الجملة, كانت استعمالاتها قليلة 
0 إلى. توجه إلى مخرجها وكيفية صدورها في الجملة لا بالدقة العقلية بل 

بنحو المتعارف في المحاورة . قال في الجواهر: ونعم ما قال: ترمو رين 
الناس : في الضاد وابتلائهم بمعرفة مخرجه في غير محلّهاء وإِنّما نشأ ذلك من بعض 
جهال مّن يدعي المعرفة بعلم التجويد من بني فارس». 

ولا بد من بيان أمور: 

الأول: قد تفحصت عاجلاً بقدر وسعي في الأخبار لأن أظفر على ما ذكروه 
فى التسويد فى علا ري اللتروقف وسائر رما اتعرطيوا لدفلم أجدعنا ولا انرا نيد 
أن الأمر من الأمور الابتلائية لجميع المسلمين: ولو وجب شيء منها لشاع وبان. 

إن قيل: إِنّْ الناس كانوا من العرب. فلم يحتاجوا إلى البيان. لكون جملة ما 
ذكروه فطريا لهم. يقال: لم يكن جميع المسلمين عرباً ولا بد وأن يبيّن الحكم 
الإلهي العام البلوى مع أنّ مولانا الرضا عليه السلام كان مورد ابتلاء العجم مدة, 
ولم أظفر على شيء يدل على أن شخصا من الأعاجم قرأ قراءته لديه عليه السلام 
أو سأله أحد عن ذلك. مع أنّ ما ذكر في التجويد ليس من التكوينيات الفطرية, بل 
غالبها من الجعليات الصناعية. 


ما يتعلق بالتجويد في القراءة 


وأما قولهم عليهم السلام: «اقرءوا كما تعلّمتم فسيجيئكم من يعلمكي»!" 
ففيد أولا: أنه يمك أن ترادية كنية آات القدران لا كنيفية القتراءة: وثناننا: 
يمكن أن يراد به ما يرجع إلى مادة الآبات أو كيفياتها الواجبة النحوية دون ما 
يتعلق بالتجويد. وأما قوله تعالى: ؤوَرَثّل القَرْآن تَْتيلا4!" فلا ربط له بالتجويد 
الحادث بعد رحلة النبيئ صلى الله عليه وآله بسنين وقد ورد عن أبى عبد الله عليه 
السلام في تفسيره: «ينبغي للعبد إذا صلّى أن يرتل في قراءته فإذا مر بآية فيها ذكر 
الفثة وذ كن النار سال ان البيعة وجفوة من التاره واذا مدت يا أتنا الناشن يوون 
يها الذين آمنوا» يقول لبيك ربنا»!"" 

وعنه عليه السلام أيضاً: «قال أمير المؤمنين عليه السلام: ولا تهذه هذ الشعر 
ولا تنثره تئر الرمل ولكن اقرعوا به قلوبكم القاسية ولا يكن هم أحدكم آخر 
السورة»!6. 

ولا ربط لهما بالتجويد أيضاً. بل مفادهما التخشع والتفكر في القراءة. 

نعم, روي عن عليّ عليه السلام في فى الترع| ارالك عمد الوكتؤف وأا 
الحروف»)07. 

ولكن عن الحدائق: لم أقف عليه في كتب الأخبار ولعله من مفتعلات العامة 
ترويجا لصناعة التجويد. ويأتى في (فصل مندوبات القراءة) معنى التسرتيل 
المستحبء فلا دليل على لزوم ابتاع ما أوجبوه بل ولا استحباب متابعتهم فيه 
فكيف بما ندبوه إلا إذا توقف أداء مادة الكلمة لغةَ أو هيئتها المعتبرة فيها عليه 
فيجب حينئذ اللإتيان بمادة الكلمة وهيئتها المعتبرة لا من جهة لزوم متابعتهم. 

الثاني: عدّ مخارج العروقيييطة عقر كا عن سييورةت أو اسيعة اعكين .ده 
كما عن الخليل أو أربعة عشر -كما عن غيرهما _-مبني على التقريب والغالب لا 





الوياقة بان لمق الوا القراءة في الصلاة حديث: ؟. 

(1) سورة المزمل: ]. 

(؟) الوسائل باب: ١8‏ من أبواب القراءة فى الصلاة حديث: .١‏ 

() مستدرك الوسائل باب: ١6‏ من أبواب القراءة فى الضلاة حديت: ١‏ 
(0) تفسير الصافى المقدمة الحادية عشر. ْ 


52" المهذب الاحكام / ج ١‏ 
التحقيق والدقة كما هو معلوم لكل من راجع وجدانه. مع أَنْه لا دليل على اعتبار 
أصول هذه الأقوال من عقل أو نقل. وقال فى الجواهر: وما أحسن قوله: «فما له 
مكل فى اص طنيمة الخروكت كل ربب فى رورم رابا ازاكد فقن يتكدل 
جياه لوالا لامع كملا عن ويغويةة: 

أقول: لا موضوع للتسامح هنا أيضاً لأنّه إما في حديث ضعيف نقل عن 
معصوم أو في قول فقيه بناءً على التسامح والمقام خارج عنهما. 

الثالث: المعروف بين أهل التجويد في تفصيل مخارج الحروف ما يلى: 

(الأول): أنّ أقصى الحلق للهمزة, والهاء. والألف. 

(الثانى): وسط الحلق: للعين, والحاء. 

(الثالث): أدنى الحلقء لاخمين والخاء. 

(الرابع): أقصى اللسان وما فوقه من الحنك: للقاف. 

(الخامس): ما يلي أقصى اللسان وما يلي فوق الحنك للكاف. 

(السادس): وسط اللسان وما فوقه من الحنك: للجيم والشين والياء. 

(السابع): أول إحدى حافتي اللسان وما يليها من الأضراس للضاد. 

(الثامن): ما دون طرف اللسان إلى منتهاه وما فوق ذلك للام. 

(التاسع): ما يلي ذلك للراء. 

(العاشر): ما يلى ذلك: للنون. 

(الحادي عشر): طرف اللسان وأصول الثنايا: للطاء. والدال والتاء. 

(الثانى عشر): طرف اللسان والثنايا: للصاد. والزاء. والسين. 

(الثالث عشر): طرف اللسان وطرف الثنايا: للظاء. والذال والثاء. 

(الرابع عشر): باطن الشفة السفلى وطرف الثنايا العلياء للفاء. 

(الخامس عشر): ما بين الشفتينء للباء, والميم, والواو. 

(السادس عشر): الخيشوم: للواو الساكن ويسميان بحروف الغنّة. 

و بتقسيم أخصر: أن المخارج إما مخرج حلقي أو فمى أو شفوي.ء ولا 
يخفى أنّ ذلك كلّه تبعيد للمسافة وجعل اصطلاح خاص لما جعله الله تعالى 


ما يتعلق بالتجويد في القراءة 





بالتكوين والفطرة وليس له ثمرة عملية؛ بل ولا علمية وكذا ما يأتي في الأمر 
الخامس» 

الرابع: الظاهر إمكان النطق يبعض الحروف عن غير المخارج التي عينوها 
حيث إِنْهِم أرادوا بالتعيين الغالب والتقريب لا الدقة والتحقيق فلا نزاع معهم في 
البين, وقد مر أنه لا دليل على اعتبار أصل قولهم. 

الخامس: قد ذكروا أنّ الأسنان أربعة أقسام: الأول: ثنايا وهي في مقدم الفم 
ثنتان من فوق وثنتان من تحت. الثاني: رباعيات وهي تلي الثنايا من كلّ جانب 
واحد. الثالث: أنياب وهي التي تلي الر باعبانة قن حاتت واعد أضا. 

الرار بع: أضراس وهي بقية الأسنان وأربعة منها تسمّى ضواحك. ثم اثنتا عشر 
طواحن. ثم أريعة نواجذ وتسمّى ضرس العقل أيضاء وقد لا توجد في بعض 
الأفراد وذكروا ذلك مقدمة لما فرعوا عليه من تعيين مخارج الحروف وأسماء 
الأسنان ترجع إلى علم اللغة, ولكن ما فرّعوا عليه يحتاج إثباته إلى دليل وهو 
مفقود. 
والتوسط بينهماء والاستعلاء: والاستقبال., والإطباق. والانفتاح والانزلاق. 
والاصمات وقد جعلوا لكل واحد منها حروفاً خاصة وحيث إنّ أصل قولهم بلا 
دليلء فلا وجه للتفصيل. ومن شباء فليراجع كتبهم. 

و 

السابع: مقتضى الآصل جواز الوقف على كل كلمة ما لم يمنغ عنه مالع يطبر 
بمادة اللفظ أو هيئته أو معناه. وما افتعلوه من أَنّ الوقف في القران خمسة الاف 
وثمانية وعشرون. وأنّه صلى الله عليه وآله قال: «إنِّ من ضمن لي أن .يقف على 
عشرهة مرا ال ال 

كما في الجواهر. وأنّ الوقف الحرام ثمانية وخمسونء وأنّ من وقف على وأحد 
منها متعمداً ,ققد كفر كل اللفريكون زخرقا من القول:وزوراء د يشر إلى شيء 
مما قالوه ذ فى أحاديث أهل البيت الذين نزل القرآن في بيتهم وعلّمهم النبيَ صلى 
لله عليه وآله علوم القرآن وأحكامه ومعارفه. . نعمء حيث : حيث إنْه قد وردت مستفيضة - 
عن أهل البيت عليهم السلام جمع بعضها المحدث الكاشاني 
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إليها" "3 بل لا يلزم إخراج الحرف من تلك المخارجء بل المدار 


في مقدمات تفسيره ‏ دالة على أنّ علوم القرآن عند أهل البيت'١'‏ افتعلت علوم 
أخرى للقرآن عند غيرهم لصرف وجوه الناس عنهم عليهم السلام. 

الثامن: اختلفت أقوالهم في مخرج الضاد بين الإفراط والتفريط: فذهب 
بعضهم إلى أن مخرج الضاد والظاء متحدان -كأحمد بن مطرف وأقام على ذلك 
أدلة وشواهد. ونسب ذلك إلى شيخنا البهائي أيضاً. وذهب جمع إلى أنْهما متقاريا 
المخرج لا متحداه. وقال راجزهم: 


الضاد والظاء لقرب المخرج قد يؤذنان بالتباس المنهج 
وكال اخر منهم : 
ويكفر العباسها بالقنا إلا على الجهابذ النقاد 


وقد حصل الاختلاف في مخرج الضاد, بين علماء الخاصة والعامة وقد كتبوا 
فى ذلك كتبا ورسائل منها الاعتضاد فى معرفة الظاء والضاد. والحمد لله الذي 
أذهب بذلك كلّه وأظهر أنّ المخارج تكوينية لمن ليست به آفة. 

ثم إنّ الظاهر. بل المعلوم أنّ التأمل كثيرا في التجويد سواء كان في الصلاة, أم 
في قراءة القرآن أو الأذكار والدعوات يسلب الخشوء, لأنّ توجيه النفس إلى جهة 
خاصة يوجب النصرافها عن سائر الجهات. ولعل هذا أحد الأسرار التي لم يهتم 
أئمة الدّرين بترغيب الناس إلى ذلكء. وقال صلى الله عليه وآله: «من انهمك فى 
للب النعوسلك القفيوف "ا ْ 

(17) لاطلاق الأدلة, وأصالة البراءة» والسيرة. إذ ليس بناءً العقلاء على 
الالتفات إلى ذلك حين التكلم في محاوراتهم المتعارفة والخطابات الدائرة بينهم 
ولم تزل أدلة القراءة في الصلاة وغيرها على ذلك أيضاً ما لم يدل دليل على 
الخلاف ولا دليل على الخلاف من عقل أو نقل. 


. راجع المقدمة الثالئة من تفسيره الصافى‎ )١( 


.08١ صفحة:‎ ١ سفينة البحار ج:‎ )١( 
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صدق التلفظ بذلك الحرف وإن خرج من غير المخرج الذي 
عينوه(35, مثلاً إذا نطق بالضاد أو الظاء على القاعدة لكن لا بما 
ذكروه من وجوب جعل طرف اللسان من الجانب الأيمن. أو الأيسر 
على الأضراس العليا صع. فالمناط الصدق في عرف العرب. وهكذا 
في سائر الحروفء فما ذكره علماء التجويد مبني على الغالب 2140 

(منشيالة #27 اله الراعن557 هيو نميا إذا كسان بعة احبد 


(109) لأنّ ما ذكروه إِنْما هو بحسب الغالب لا بحسب الذات والحقيقة 
التكوينية غير القابلة للتغير. فيمكن أن يكون المخرج التكويني المختلف بحسب 
اختلاف اللهجات, بل الحالات أوسع مما ذكروه كما تقتضيه سعة الحكمة الإلهية, 
كانت المخارج التفاتية اختيارية لكانت سارية في جميع الكلمات المتعارفة, ولما 
اختص بكلام دون ار ولا بأمة دون أخوف: لذن“ الموضوع ابتلائي في أمور 
الدين والدنيا لجميع الناسء فالمناط كلّه الصدق العرفي سواء خرج من المخارج 
المعهودة أم لا. صدّقه أهل التجويد أم لا. والمسألة لا بد وأن يبحث عنها في علم 
التكوينيات البشرية وأهل التجويد بمعزل عنه. 

(178) بل ولا الغالب النوعيء لعدم إمكان إحاطتهم به والمراد الغالب بحسب 

)١19(‏ الواجب من المدّ عند عرف أهل العربية ما إذا توقف أداء الكلمة مادة أو 
مدن ا ال ال 
متباينان مع كلمة ضالين بالمد لفكي قيقر فيها تداق لاه لتوقف أداء 
الكلمة عليه . وأما وجوبه في غير ذلك فمقتضى أصالة البراءة عدم وجوبه لا نفسياً 
ولا غيرياً إلا أن يدل دليل عليه وهو مفقود كما لا يخفى على من راجع كلماتهم, 
مع أن المدّ الواجب وغيره لم يذكر في علمي النحو والصرف ولو كان واجبا نحويا 
لكان من المسلّمات النحوية. 
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حروف المد: وهي: الواو المضموم ما قبلها. والياء المكسور ما قيلها 
والألف المفتوح ما قبلهاء. همزة. مثل: «جاء» و«(سوء» 
و««جىء»215*7, أو كان بعد احجزهاات كمة 0 سحريا اذاكان 
مدغما في حرف آاخر مثل: «الضالين». 

(مسيالة ؟5):إذا مدفى مقام وحويه أو في غيره ارقك ون 
المتعارف لا ري ططلء الا إذا خرجت الكلمة عن كونها تلك 
الكلءة (03827), 

(منسالة 64): يكبفى فى المسية مسقدان الفسين 2١999‏ وأكتمله إلى 


ثم إن القراء قسموا المدّ إلى متصل ومنفصل والأول ما كان حرف المدّ 
والهمزة الساكنة في كلمة واحدة بخلاف الثاني. وهو اصطلاح خاص ولا مشاحة 
فيه. 

)15١(‏ مقتضى الأصل عدم وجوب المد في كلّ ذلك ولا دليل على خلاف 
الأصل من نصٌ أو إجماع معتبر. نعم يمكن أن يكون المدّ من المحسنات في 
الجملة. 

)1١51(‏ يعنى لا يختلف حاله باختلاف حالتى الوصل والوقف. 

(85١)أما‏ 3 البطلان في الأول. فلأصالة الصحة والبراءة عن القضاءالاعادة, 
وأما البطلان في الأخيرء فلعدم الإتيان بالمأمور به على وجهه. 

)١81(‏ قيل في تحديد المدّ أنه بمقدار (ألف) أي: النطق بالألف في الكلمة 
المشتملة عليه. وقيل بقدر (ألفين). ومنتهى ما قيل فيه (أربع ألفات) ولا دليل على 
ذلك كلّه. والظاهر أنّ المدّ من الموضوعات العرفية, فيجري مطلق الصدق العرفي 
والمرجع في غيره إلى البراءة إذ المسألة من موارد الأقلّ والأكثر. وقيل: إِنّ المراد 
بالألف ما لو قيل. لفظ (ألف مرّة أو مرتين أو أكثر) وحد بقدر كتابة لفظ (ألف) أو 
عقد الأصابع أيضاً والكلّ تخمين من دون دليل. 


حكم الفصل بين حروف الكلمة 22 
أربع ألفات, ولا يضر الزائد ما لم يُخرجٍ الكلمة عن الصدق. 

(مساألة 45):إذا حصل فصل بين حروف كلمة واحدة اختياراً 
أو اضطرارا بحيث خرجت عن الصدق بطلت. ومع العمد أبطلت(345). 

(مسألة 45): إذا أعرب آخر الكلمة بقصد الوصل بما بعده 
فانقطع نَفّسه. فحصل الوقف بالحركة, فالأحوط إعادتها وإن لم يكن 
الفصل كثيراً اكتفى به)(40١).‏ 

(مسألة 40): إذا انقطع نتَفّسه فى مثل «الصراط المستقيم» 
سعد الول ريسا الف واللاوووحا ف الالدها سحب اعادة لالت 
واللام بأن يقول: «المستقيم». أو يكفى قوله: «مستقيم»؟ الأحوط 
الأول 31لاو اعوط مق اعادة الفبراط افا رك ضار موعن 


)١54(‏ أما بطلان نفس الكلمة مع عدم العمد. فلخروجها عن الهيئة 
المعتبرة فيها. فيجب استئنافها حينئذ وتصح الصلاة. وأما بطلان الصلاة مع 
العمد. فلما مر مراراً من انطباق عنوان الزيادة العمدية عليهاء أو كون الصلاة من 
مظاهر المشتمل على المبغوض الداخلى. 

)١4(‏ أما الاحتياط بالإعادة في لد رة الأولى, فمبنئّ على ما تقدم في 
إمسألة 4 من احتياطه رحمه الله في ترك الوقف بالحركة ولا يبعد أن يقال إِنَه 
بناءٌ على لزوم الاحتياط في تلك المسألة لا دليل على لزومه هنا لانصراف دليله 
عنه. وأما الصورة الأخيرة. فلعدم حصول الوقف بالحركة في عرف المحاورة 
حينئذ. ومع الشك فالمرجع أصالة الصحة. 

)١57(‏ خلاصة الكلام في هذه المسألة بفروعها المذكورة فيها: أنه إذا كان 
انقطاع النّغس في أثناء الكلمة الواحدة عرفاً 5 (المستقيم) و(الصراط) 
و( الستكتوب) و(القاليو ):وتعوهاء فالسيالة:مين حتقريات قاعنة الاتسنال 
لمعلومية المكلّف به بحدوده وقيوده وهيئته العرفية, فيجب الاحتياط بالإعادة. 
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الألف واللام غلطاً كان صار مستقيم غلطاً فإذا أراد أن بيده فالأحوط 
أن :غيل الألقهواللاة ابنضا سان يسقولةالمسححنم )بولا يكسعن 
بقوله: «مستقيم». وكذاإذالم يصح المضاف إليه فالأحوط إعادة 


وأما إن كان ذلك في أثناء كلمتين عرفاً. فالمسألة من صغريات الأقل 
والأكثر. لأنّ إعادة ما انقطع فيها النّفس بالخصوص معلوم وغيره مشكوك فيرجع 
فيه إلى البراءة. 

إن قيل: إِنَّ الألف واللام مع مدخولها أيضاً كلمتان متغايرتان فتكونان من 
موارد الأقلّ والأكثر أيضأ فيرجع فيه إلى البراءة. 

نقال: هذا بحسب الدقة العقلية: وأما بحسب العرف والمحاورة فهما كلمة 
واحدة, ومسألة الأقلّ والأكثر مبنية على العرف لا الدقة, كما هو واضح. 

ولكن يمكن أن يقال: إِنّه كما أنّ للألف واللام مع مدخولها وحدة عرفية, كذا 
للمضاف والمضاف إليه والفعل والفاعلء بل الفعل والفاعل والمفعول, والفعل وما 
يتعلق به. والظرف ومتعلقه كلّها من موارد الاشتغال بعد أن كان المدار على وحدة 
الجملة بحسب المحاورة. 

ولباب المقال: أنّ الأقسام ثلاثة: ما أحرز فيه الوحدة العرفية, وما شك فيه 
ذلك. وما أحرز فيه التعدد عرفاً. كجملتين مستقلتين لا ربط لأحدهما بالأخرى. 
والمرجع في الأخير البراءة. وفي الأول الاحتياط وفي الوسط لا تجري البراءة 
للشك فى أنه من الأقلّ والأكثر. كما لا يجري الاحتياط للشك فى الوحدة, 
ويمكن اارشوع إلى أضالة البزاء#تعن ووب الإعاذة: أن يسوم إلى بعنديكا رلا 
تعاد» بناءً على شموله لمثل ذلك. 

إلا أن يقال: إنّ أصل التكليف بحدوده معلوم والشك إِنْما هو في الفراغ فيجب 
الاحتياط فيه أيضاً. فلا وجه للرجوع إلى البراءة كما لا وجه للرجوع إلى 
حديث«لا تعاد»! ١‏ للشك في شموله لمثل المقام. 


.6 من أبواب الركوع حديث:‎ ٠١ الوسائل باب:‎ )١( 


كال لقال فى اللا ارعس ا 
المضاف. فإذا لم يصح لفظ المغضوب فالأحوط أن يعيد لفظ (غير) 
أيضاً. 

(مساألة 28): : الإدغام في مثل مد ورد مما اجتمع في كلمة 
واخنبية ةفسلا احى 11771 بيسواء كنانا فبععركين كالم ورين اد 
ساكنن كتفين رهما 

(مساألة 649): الأحوط الج 053 إذااكنان بعد الحون التشاكية 


)١80(‏ دليل الوجوب منحصر بكون ذلك مقتضى النهج العربي المعتبر في 
أداء الكلمات. ودعوى عدم ظهور الخلاف من الفقهاء فى وجوبه _كما عن فوائد 
السزائ بت وإطلاتهما يعجل الجسر كين والساكتي مع أن النسالةافرو موارد دورات 
الأمر به بين التعيين والتخييرء والمشهور فيهما هو الأول. 

وفكن الخدشة في الجميع: أما الأول: فكونه مقتضى النهج العربي في 
الفصاحة مسلم. وقد استعمل في القرآن كذلك أيضاً. وأما كون ترك الإدغام من 
الغلط فهو أول الدعوى. والمتيقن من الإجماع ‏ على فرضه هو الاعتبار في 
الفصاحة في الجملة, ومنه يظهر الإشكال في مسألة التعيين والتخيير أيضاًء وقد 
استعمل في القران مدغما وغير مدغمء فمن الأول (مدّ الأرض) و 
(مدٌ الظل). ومن الثاني وَفَاتئَدَة له اكتخكث مدا» ١7‏ و«فايمده بسَبّبِ إلى 
ألسَّماءِ»ه!' وفي الدعاء«إلهي مَدَدتّ إِليكَ يدأ بالذئُوب مملوءةٌ وعيناً بالْرجَاءِ 
مَمدُودة» فلا وجه لكلية ما قالوه. 

)١54(‏ لتصريح جمع من علماء الأدب بالوجوب. مع أنّ المسألة من دوران 
الأمر بين التعيين والتخيير. والمشهور يبن الفقهاء فيها هو الأول ولكن في كفاية 
الأول دليلا للوجوب -ما لم يكن إجماعا معتبرا ‏ منع وكذا الثاني في مقابل 
الاطلاقات والعمومات. 


,,/6 سورة مريم:‎ )١( 


(1) سورة الحج: .١6‏ 
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أو التنوين أحد حروف «يرملون» مع الغنة فى ما عدا اللام والراء. ولا 
معها فيهما. لكن الأقوى عدم وجوب(055. 

(مسألة :)0١‏ الأحوط القراءة بإحدى القراءات السيء(١19)‏ 


(189) للأصل والإطلاقات والعمومات. وصحة الكلام بدون الإدغام 
والغنّة التي ذكروها لا دليل عليها من عقل أو نقل أو عرف. 

ثم إن لا بد وأن يستفصل منهم أن ما ذكروه في التجويد يختص بالقران أو 
يشمل كل لغة العرب. أو يشمل كلّ ما اشتمل على حروف الهجاء فيعم جميع 
اللغات لعدم خروجها عن حروف الهجاء. فإن كان الثاني فلِمَ لم يهتم بذلك عرب 
الجاهلية؟ مع أنه لا مفخر لهم إلا لغتهم, وإن كان الأخير فَلِمَ لا يعتني بذلك أدياء 
أهل كل لغة من لغات العالم مع إعمال نهاية وسعهم في تحسين لغتهم وتزيينها 
بكلّ ما أمكنهم ذلك. وريما يعد مستهجنا عند فصحاء سائر اللغات, فلو أدغم أحد 
في الفارسية في جملة (من مى ايم) وجملة (من رفتم) ونحو ذلك لعدٌ ذلك 
مستنكراً في لهجتهم, وكذا في سائر اللغات. 

)16١(‏ البحث في هذه المسألة من جهات: 

الأولى: القراء السبعة وهم: نافع المدني. وابن كثير المكيء وأبو عمرو 
البصريء وابن عامر الدمشقي. وعاصم. وحمزة. وبزيادة أبي جعفر ويعقوب 
وخلف يكونون عشرة, وقد ,يقال: القراء العشرة. 

الثانية: لم يدّع أحد أنّ أحداً من القراءة السبعة أو العشرة أخذ قراءته عن 
النبيّ الأعظم صلى الله عليه واله. لآنهم ولدوا بعد رحلته صلى الله عليه وآله بمدة 
كما لا يخفى على من راجع تواريخهم. نعم همٌ القراءة نسبة قراءتهم إلى النبيّ 
صلى الله عليه وآله أو إلى أمير المؤمنين عليه السلام, كما هو شأن كلّ مبتدع. 
ولكنه من مجرد الدعوى فإنَّه لم يثبت بدليل معتبر. وأما ما رواه عيسى بن عبد الله 
الهاشمي عن أبيه عن آبائه قال: «قال رسول الله صلى الله عليه وآله أتاني أت من 
لله فقال: إِنّ الله يأمرك أن تقرأ القرآن على حرف واحد. فقلت: يا ربٌ وسّع 
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على أمتي. فقال: إِنّ الله يأمرك أن تقرأ القرآن (على حرف واحد. فقلت: يا 
ربّ وسّع على أمتي, فقال: إِنّ الله يأمرك أن تقرأ القرآن) على سبعة 
أحرف»)7". 

نه مضافا إلى قصور سنده وعدم دلالته. معارض بروايات أخرى أصح 
سنداً وأوضح دلالة على أنّ القرآن نزل على حرف واحد من عند واحد. كما 
سياتي. 

الثالثة: لاختلاف القراءات أسباب شتّى, كما عن جمع من أهل الخبرة: 

منها: اختلاف اللهجات. وكون بعض القراءة من أولاد الأعاجم فلا يستقيم 
لسانه إلا بما تعوّد عليه من جهة ورائته. 

ومنها: عدم انضباط الخط في تلك الأعصار مطلقاً لا من حيث الذات, 
ولا من حيث النقطة والإعرابء فإنّ إعراب القرآن حدث من أبي الأسود الدؤلي 
في عهد زياد ابن أبيه في البصرة, كما ضبطه التاريخ. وصرح جمع من النقاد بأنّ 
الاختلاف بين القراءة حصل من الاجتهاد والرأي واختلاف المصاحف العثمانية 
العارية عن الاإعراب والنقط مع التباس بعض كباب يبعضص. 

الرابعة: قد اشتهر عن القراءة أنّ كلا منهم يخطئ الآخر ولا يجوز الرجوع 
إليه. وهذا مما يوهن الاعتماد علنى كل منهم بل يظهر عن جمع أنّ أصحاب الآراء 
في القراءة كانوا كثيرين وكان دأب الناس أنه إذا أتى قارئ جديد أخذوا بقوله 
وتركوا قراءة من تقدمه. إذ كلّ قارئ لا حق ينكر سابقة ويبطل رأيه. فحصل 
اختلاف شديدء واتفقوا على السبعة, كما أنّ أصحاب الآراء في الفقه كانوا كثيراً 
فحصل الاختلاف الشديدء فاتفقوا على الأربعة. 

الخامسة: مقتضى الأصل عدم تعدّد قراءة النبئ صلى الله عليه وآله إلا إذا دل 
عليه دليل يصح الاعتماد عليه. وقد استدل على ذلك بتواتر القراءات السبعة أو 
العشرة عن النبىّ صلى الله عليه وآله. وأنّه صلى اله عليه وآله قرأ القرآن متعدداً 


.1 الوسائل باب: 5/, من أبواب القراءة فى الصلاة حديث:‎ )١( 


با تراس ع0 المهدب الاحكام 0 


بقراءات مختلفة, وقال الشهيد الثاني (قدس سره) في شرح الألفية في القراءات 
السبع : «الكل من عند 2 تبارك وتعالى ونزول به الروح الأمين على قلب سيد 
المرسلين تخنينا على الأمة وتتتهيلاً على اليلة)؛ 

وفيه: أنه لا دليل على ذلك من عقل أو نقلء بل الأدلة على خلافه. 

منها: صحيح فضيل بن يسار قلت لأبي جعفر عليه السلام: «إنّ الناس 
يقولون: نزل القرآن على سبعة أحرف فقال عليه السلام: كذبوا أعداء الله. ولكنه 
نزل على حرف واحد من عند واحد»7". 

ونحوه غيره, وعن السيوطي في الإتقان: «تعرض كثير من العوالم أن المراد 
بالأحرف القراءات السبعة. وهو جهل قبيح». 

نحمء هذا التعبير: «نزل القران على سبعة أحا ف أو«على سبعة أقساءم»!" 
ورد في أخبار الفريقين ولكنه مفسّر بقوله عليه السلام: «أمر وزجر وترغيب 
وترهيب وجدل وقصص ومثل»/6". 

فما تقدم في صحيح الفضيل من كونه واحدأ من عند واحد إِنْما هو في مقام 
بيان وحدته النوعية وعدم التعدد فى أصل النزول باختلاف القراءات, وما ورد أنه 
علق جيفة احرف وققر عنا اف ماهو يلها فل تورات الترا نوش ابينة 
وحيث إن دعوى تواتر القراءات عن النبيّ صلى الله عليه واله موهون جدا 
لتصريح خلق كثير من علماء الفريقين بعدم ثبوته, وأنّه مع ثبوت التواتر بالنسبة 
إلى كل سابق لا وجه لاختراع اللاحق قراءة أخرى على خلاف السابق. وقال في 
الجواهر: «من مارس كلماتهم علم أن ليس قراءتهم إلا باجتهادهم. وما 
يستحسنونه بأنظار . 

مع أنه قد تعد قراءة النبىّ صلى الله عليه وآله في مقابل قراءتهم. 


ااه الفيمضة وقيرها مذكؤرة فت البانشن عر كشابالوسنائل مانث: )لاتق انواف القراءة 
فى الصلاة. 

(1) و() راجع الوسائل هامش باب: 4/, من أبواب القراءة في الضبلؤة والتسو الأول مق 
الإتقان للسيوطى صفحة: .١87 11١‏ 
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السادسة: قد استفاضء بل تواتر نقل الإجماع على جواز القراءة بالقراءات 
المعروفة ضعة كانت اوعشر قود ل عليه فكلة من التصوحن شا 

منها: ما رواه سالم ابن أبي سلمة: «قرأ رجل على أبى عبد الله 
علئه الساذم بروانا اعم روف من القرا لبس لي :ما يثرأها الناين» فال 
أبو عبد الله عليه السلام كف عن هذه القراءة, اقرأكما يقرأ الناس حمّى يقوم 
القائم, فإذا قام القائم قرأ كتاب الله على حدٌّه وأخرج المصحف الذي كتبه علىٌّ 
عليه السلام»!". 

وقتها: مرسل محمد ين سلينان عن أب الحسن قلت له «اجعلت فذاك إنا 
تمع الآيات من القراح المى هى عفلانا كبا متها بولةاتسين أن تقر اها كها 
بلغنا عنكم. فهل نأثم, فقال عليه السلام: لاء اقرءوا كما تعلّمتم فسيجيئكم من 
يعلّمكم»(". 

وفي خبر ابن السمط عن أبي عبد الله عليه السلام: «اقرءوا كما 
علمتم»! ". 

و لاريب في ورودها في مقام تقرير قراءة الناس وصحة الاكتفاء بها تسهيلاً 
على الشيعة وتوحيدا للكلمة مهما أمكن. ولكن ,يظهر من بعض الأخبار أنه 
بالنسبة إلى الكلمة لا كيفية القراءة!؟". ولكن في إطلاق بعضها والإجماع غنىّ 
وكفاية, إن لم نقل بِأنّ المنصرف من الإطلاق والمتيقن من الإجماع خصوص 
الكمية يفريه خب سلمة بن أبي لي 

السابعة: حيث إنّ جميع تلك القراءات اجتهادية أو العوارض أخرى كما تقدم, 
فالصحة الواقعية أعمٌ منهاء كما في كل اجتهاد وكلّ جهة عارضة وعليه فقد يُتصوّر 
قراءة صحيحة ليست مطابقة لأحدها فتجزي قهراً. لأنّ المناط فيها إحراز 
المطابقة للواقع. سواء طابقت القراءات المعهودة أم لا. نعم, لو ثبت أنّ للقراءات 
المعهودة موضوعية خاصة لا تجزي غيرها ولكنه ممنوع جداءالأخبار 


," وو‎ ١ و( الوسائل باب: 5/امن أبواب القراءة فى الصلاة حديث‎ )؟(١و‎ )١( 
و غ.‎ ١ الوسائل باب: غ/من أبواب القراءة فى الصلاة حديث:‎ )4( 


المهذب | 
اس لمهدب لاحكام / ج ١‏ 


والإجماع لا يدلان إلا على صحة الاكتفاء بها. كما لا يدلان على أن غيرها لا 
يجزيء فكلّ قراءة تكون صحيحة بحسب العربية المعتبرة مجزية للإطلاقات 
والغموماة وان خالقت القزاءانغة السيحة: 

الثامنة: يظهر من بعض الأخبار والسّير أنّ لأهل البيت عليهم السلام كانت 
قراءة معروفة. ففي خبر معلّى بن خنيس قال الصادق عليه السلام: «إن كان 
ابن مسعود لا يقرأ على قراءتنا فهو ضال... ثم قال عليه السلام: أما نحن فنقرؤه 
على قراءة أبى»7"). 

ون الف عنلن اق عليهو التد هق بكر أن يقرا القر ا نعطا كما ندل 
قلقراء على قراءة ابن أل ضييه !"1 

يعني ابن مسعود. وروي أنه أخذ سبعين سورة من القرآن من فىّ رسول الله 
صلى الله عليه واله والبقية من عليٌ عليه السلام'! '' وفي قوله صلى الله عليه وآله: 
«أن يسمع القران غضاً...»إشارة إلى بطلان القراءات. وإلا لقال صلى الله عليه 
وآله: فليقرأ على قراءة اين أم عبد. 

ثم انه يحتمل أن تكون كلمة «أبي» بياء حدم وأن تكون بالتصغير والتشديد 
وهو أيضاً صحيح. لأنّ قراءة 2 تشبه قراءة أهل البيت كثيراً.يشهد لما قلناه إنهاء 
سند كثير من القراءة, كحمزة وعاصم والكسائي إلى عليئٌ عليه السلام: فيصح أن 
يقال: إِنّ الأصل في قراءة القراءات قراءة المعصوم عليه السلام. ويشهد له 
الاعتبار أيضاً. لكونه مؤيداً بمصدر الوحي والتنزيل. 

التاسعة: الاختلاف بين القراء السبعة أو العشرة إن كان فى غير المادة اللغوية 
أن الييقة الترية النسعبرة كالشميات :ل لسنة الى النهويه :واسسيين اقفن 
الأصل والعمومات والإطلاقات. وظهور إجماع الفقهاء عدم وجوب مراعاة تلك 
الجهات. فيجوز للمكدّف تركها رأسا وإن كان في المادة اللغوية أو 
(0) الوساتل نات 6/ا من ابوات القراءة فى الصلاة حديث:غ. 
)١(‏ كنزالعمال ج: ١"‏ صفحة: 9/. 
(؟) كنز العمال ج: ١7‏ صفحة: 64 
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وإن كان الأقوى عدم وجوبها. بل تكفي القراءة على النهج العربت (101) 
وإن كانت مخالفة لهم في حركة بنية او إعراب. 

(مسللة :)0١‏ , بجب إدغاماللام مع الألف واللام ني البسمة 
عتجسسن حير 0031 .وهى: التاء. والقاء. والدالء والذالء والراء. 
والثاور السسيو: والفسصي: ب والضياةاروالقسناة والطتان لماي 
واللام والنون. وإظهارها في بقية الحروف. فتقول في : : «الله», 
و«الإؤحمن». و«الرإحسيم». و«الصراط»». لكا ب من 
بالاإدغام. وفى«الحملد»». و«العالمين». و«المستقيم» ونحوها 
بالإظهار. 

(مسالة 57 لأحوط الإدرغام فى مثل: «اذهب بكتابى» 
و«يدرككم» مما اجتمع المثلان في كلمتين معكون الأول ساكتاً 


الهيئة العربية المعتبرة عند النحويين والصرفيين فإما أن تكون من المتباينين أو 
التعيين والتخيير, أو الأقلّ والأكثر فمقتضى القاعدة فى الأول الاحتياط.المشهور 
في أثاني هو التعيين. ومقتضى القاعدة في الأخير هو البراءة عن الأكثرء ولكن 
مقتضى الإجماع المستفيض بل المتواتر نقله. والنصوص التي تقدم بعضها هو 
إجزاء القراءات السبعة أو العشرة فيتخيّر المكلّف فى الأخذ بأئّ منها شاء وأراد 
)1١0١1(‏ إذ لا موضوعية لقراءة القراء السبعة. بل هى طريق لإحراز النهج 
العربى فيكون المناط عليه بأئٌّ نحو أحرز ولو خالف قراءة القراء السبعة. 
بوجوب الادغام فيها. ومن إرساله ذلك إرسال المسلّمات يظهر كونه إجماعياً 
لديهمء وقد قالوا: إن ما هو واجب فى النحو واحجب عند الفقهاء أيضاً. والظاهر 
جريان متعارف المحاورة في اللغة العربية عليه أيضاً. 


كن الالو حرم سير قا 

(مساألة ه):لا يجب ماذكرهعلاء التجويد من 
المحسنات27؟١)‏ كالإمامة, والإشباع. والتفخيم. والتسرقيق ونحو 
ذلك. بل والإدغام غير ما ذكرنا وإن كان متابعتهم احسن. 

(مسألة 04): ينبغى مراعاة ما ذكروه(؟١!‏ من إظهار التنوين 
والنون البتاكنة ا ذاكان بعدها اعد سروف العاق وتكادييا قينا إذاكان 
بعدهما حرف الباء. وإدغامهما إذا كان بعدهما اين حروف يرملون, 
وإخفاوًهما إذا كان بعدهما بقية الحروف. لكن لا يجب شيء من ذلك 
حتى الإدغام فى يرملون كما 77 

(مسالة 0 ينبغى انتسفةيوي الكاداكدولة مترا سهية 
ناه بين كلتو كلد نديطلة كنا إذااقرا والحمه زه بيخيف ينراة 
لفظ رردلل»(161) ا تولد من طلله رَبّ» لفظ «هرب» وهكذا في 


)١6(‏ للأصل والاطلاقء وعدم كون ترك الإدغام غلطاً محاورياً. ولكن 
عن الشافية وشرحها الوجوب, فإن كان ذلك مسلّماً عند جميع النحويين يكون 
واجباً فقهيا بناءً على ثبوت الملازمة بينهماء وإلا فلا. وثبوت الإجماع مشكل. 

(164) لإطلاق الأدلة, وأصالة البراءة. وعدم مدخلية ذلك كلّه فى المادة 
ولا الهيئة العربية المعتبرة. نعم, لا ريب في كونه من محسنات اللفظ ومما 
يوجب زبنته. 

)1١05(‏ إذ لا ريب في حسن ما ذكروه. وأنّهد يوجب تزيين اللفظ والمراد 
بالقلب هو الاعتماد على الخيشوم بحيث يحصل الميمء والمراد بالتخفيف عدم 
الاعتماد عليه. 

)١61(‏ تولد هذه الكلمات على أقسام ثلاثة: الأول: ما إذا كان من قصده 
التلفظ بها. الثاني: ما إذا لم يكن كذلك ولكن تولدت بحيث أوجب تغيير الهيئة 
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«مالك يوم الدرين» تولد «كيو» وهكذا فى بقية الكلمات. وهذا 
معنى ما يقولون إن في الحمد سبع كلمات مهملات وهي «دلل». 
و(هرب» و( كيو» و«كنع» و«كنلس» و(اتع» و(ابع». 

(مسألة 055): إذا لم يتقف على «وأحد» فى وإقل هوالله 
اخسدرة ووضيلة نط ال المسودة نمض ا درل احيا ان الفحية 
حهذت الكستويق فسن عادر ه399 وان يرل احسيدة الله الفحسدة 
بأن يكسر نون التنوين وعليه ينبغي أن يرقق اللام من «الله» وأما على 
الأول انض تتقييه كما هو الناعوه 150025 بين متتفيية اذا كان كاه 
منوحا أل مسيهوما وتزققه] ذ اكات كور . 

(مسألة ل/اه): يجوز قراءة مالك وملك ١917‏ يوم الدّين ويجوز 


المعتبرة في الألفاظ. الثالث: ما إذا لم يكن قصدياً ولا موجباً لتغيبر الهيئة. بل 
حصل بالدقة العقلية مع إتيان الكلمة على نحو العربية المعتبرة فيها مادة وهيئة 
بنظر العرف والأولان يوجبان البطلان بخلاف الأخير والوجه في كلّ منها معلوم. 

)١61(‏ المشهور بين أهل العربية أن التنوين لا يحذف من الاسم المتمكن 
المنصرف إلا في المضاف إلى ابن الواقعة بين علمين ‏ مثل جاء زيد بن عمرو 
لمكن بت إلى أبن حمر نوهو لحه القراءة: النتيعة قراءة عدي التتوين عند وضل 
نفل نهد لى: لفقل" اللعلالة دوبيا على عينة الاكتفابقراء: كل واسسد من القدراء 
السبعة يصح الحذف مع الوصل في المقام أيضاً ولكن يمكن أن يقال: إِنّ الاكتفاء 
بقراءة كلّ واحد منهم إِنّْما هو فيما إذا لم تكن الشهرة العربية على الخلاف. 

)١168(‏ هذه القاعدة الكلية إِنّما تكون بين القراء لا أهل العربية وقد تقدم عدم 
وجوب مراعاة ما يعتبر عند القراءة إلا إذا طابقت القواعد المعتبرة العربية. 

)1١69(‏ الأول: قراءة عاصم والكسائي من القراء السبعة ونسب إلى غيرهم 
أيضاً. والثانى: قراءة بقية القراء السبعة وقد ذكروا وجوها اعتبارية في ترجيح 
إعوى القراعو علق الالخرى درسم الفاميرهوسكن الخدفة فى المع 


في الصراط بالصاد والسين "٠!‏ بأن يقول: «الصراط المستقيم» 
و«سراط الذين». 

(مساألة :ب جوز فى كفواًأحدأربعة وجوه 
«كفواً» - بضم الفاء وبالهمزة س وك الام نتوين الفاء وبالهمزة ى 
و«كفوًا»-بضم القاعرو ماك اف نوو نو أ كوو الفا ء وما وات 





,)١1١( 


وأصل البحث ساقط بالنسبة إليه تعالئ, لأنّ مالكيته عين ملكه وبالعكس وكل 
منهما عبارة عن قيوميّنه المطلقة بالنسبة إلى الأشياء وهي عين ذاته وليست من 
الملكية والمالكية الاعتبارية حتّى يصلح الفرق الاعتباري بينهماء والظاهر أن 
قراءة الأئمة عليهم السلام كانت (مالك) بالألف كما يأتي في إمسألة ؛] من (فصل 
مستحبات القراءة), فهو الأولى والأرجح. 

(170) نسب قراءة السين إلى ابن كثير ويعقوبء ويظهر من مجمع البحرين أن 
قلب السين صادا مع الطاء. والقاف, والغين. والخاء قاعدة عند بني تميمء فيقولون 
سراط وصراطء وبسطه وبصطه. وسيقل وصيقل ومسبغة ومصبغة,» وسخر وصخرء 
ولكن طريق الاحتياط القراءة بالصاد. لاتفاق المصاحف على ضبطه كذلك. بل 
واتفاق المسلمين على قراءته بالصاد وفي مثله يشكل الاعتماد على قراءة ابن 


كثير وما نسب إلى بني تميم. 
(111) قال في مجمع البيان: «قرأ إسماعيل عن نافع وحمزة وخلف 
وزوافدى ( ك4وا) ساكتة القاء.مههو ةوكر يخفضن لك ا)امفسوية الناء مفتوسة 


الواو وغير مهموزة: وقرأ الباقون (كُقُوأُ) بالهمزة وضم الفاء إلى أن قال: ‏ أما كُفْواً 
وكَفْواً فاضيله الضم مخفف مثل طَكٌْ ولي وَعَدق وعنْق»., والظاهر أن مراده 
الوجه الأخير. وعن رسول الله صلى الله عليه وآله في حديث - «كُقُوا وكَفِئاً 


وكفاءً واحد»7'"'. 


,١ 77 البخارى ج: 1 صفحة:‎ )١( 


ما يتعلق بوجوب تعلم الكلمات 
يتعلق بوجوب تعلم الكلمات 0 


وان كان الأحوط ترك الك قا 
(فسسبحا لد 9 إذا م ستحنة اراب كتلنة امنا ءها أو بعض 
عروفها الها الفا ديفاد او السيق ا “تصن ذلك يجب عليه أن يتعلم ولا 
يجوز له أن يكرّرها بالوجهين أن الغلط من الوجهين ملحق بكلام 
الآدميين الفلكذ 
0 9 اإذا اعتقد كون الكلمة على الوجه الكذائي من 
حيث الأعراب او البناء أو مخرج الحرف فصلى مدة على تلك الكونقة 


(؟11) لكونه خلاف المشهور بين القراء وإن قال به قائل منهم. ولكن عن أبان 
بن تغلب الذي قيل فيه ليس أحد أقرأ منه وله قراءة معروفة وهو أقدم من القراء 
السبعة وأعلم منهم من كلّ جهة أن رضوان الله تعالئ عليه قال: «إنّ الهسمزة 
رياضة وذلك لأنّ في أدائها كلفة شديدة لأنها أدخل حروف الحسلق ولها نبرة 
كريهة». وروي عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: «نزل القران بلسان قريش 
وليسوا بأهل بزء أي همزة ولو لا أن جبريل نزل بالهمزة على النبي صلى الله عليه 
وآله ما همزنا»١'‏ ومن قول علي عليه السلام وقول أبان بن تغلب يظهر أن الأولى 
بل المتعين هو الوجه الأخير لعدم الهمز فيه على كل حال. 

(177) إن كان المرجع في صدق كلام الآدمي العرفء فلا ريب في أنه 
يصدق عليه أَنّه قرأ القرآن الملحون ولا يصدق عليه أنه تكلّم بكلام الآدمي وإن 
كان المرجع فيه قصد المتكلم وإرادته. فلا ريب في أنه لم يقصد التكلم بالكلام 
الآدمي. ومع الشك فالمرجع أصالة الصحة هذا بحسب الموضوع وأما الإلحاق 
الحكمي فيحتاج إلى دليل عليه بالخصوص وهو مفقود. وكذا الكلام في الدعاء 
والذكر الملحون, فإن انطبق على الغلط عنوان الزيادة العمدية تبطل الصلاة من 
هذه الجهة لو لم نقل بالانصراف ويأتي في إمسألة 4 !] من (فصل الركوع) ما 
ينفع المقام. 


)0010( راجع مواهب الرحمن ج: ١‏ صفحة: 138. الطبعة الثالثة ‏ بيغداد. 


م الس ل سس هس تف 
ثم تبيّن له كونه غلطاً. فالأحوط الإعادة أو القضاء وإن كان الأقوى عدم 
الورجوات 0514 ْ 


(1114) لأصالة البراءة عنهماء مع أنّ الحكم من الابتلائيات بين الناس جداً 
في كل عصر وزمان ولم يشر إلى القضاء والإعادة في خبر من الأخبار لا سؤالاً 
من الأنام ولا بيانأ ابتدائياً من الإمام عليه السلام هذاء مع جريان حديث لا تعاد 
عند تحقق الغفلة كما هو الغالب في العوالم. 

فروع -(الأول): مع اختلاف اللجة وعدم القدرة على التصحيح يجزي ما قدر 
عليه, لما تقدم في ز[مسالة 337 ). 

(الثاني): لو توقف تعلم القراءة أو الصلاة على صرف مال لا يعنوان الأجرة له 
وجي ذلك 

(الثالث): إذا لم يقدر على قراءة سورة معينة صحيحة يجب عليه أن يختار 
يرها وكذا الكلام في الذكر والدعاء. 

(الرابع): لو عرضت له آفة أو قلع أسنانه لا يقدر معها على القراءة 
الصحيحة. أو اضطربت القراءة يجتزي بما قدرء ولا تجب المعالجة وإن كانت 
أحوط مع القدرة, وكذا لو تغيّرت المخارج بواسطة الأسنان الصناعية. 

(الخامس): لو انجرٌ إخراج الحروف عن المخارج إلى الوسوسة فالأحوط 
الترك, ويأتى بالمقدور. 

(السادس): لو علم أنه غلط عمدا في إحدى صلواته اليومية يسجزيه قضاء 
بنائية وغالائية ورباعية بقصد ما في الذمة, ولو تردد أنه غلط عمدا أو غفلة لا 
شيء عليه. 
(السابع): لو قلد من .يقول بصحة قراءة كالوصل بالسكون. والوقف بالحركة, 
"ثم قلّد من .يقول بالبطلان. بها يصح ما أتى من الصلوات على تقليد الأول 
وليس عليه قضاء ولا إعادة. لما تقدم في مباحث التقليد. 

(الثامن): لو لم يعلم أنّ قراءته صحيحة أو باطلة وصلّى مع ذلك وحصل منه 
قصد القربة ثم بعد مدة علم بالصحة يصح ما أتى به من الصلوات ولا شيء عليه. 


"0 


في الركعات الأخيرة 00 
(فصل فى الركعات الأخيرة) 


5 الركعة الثالثة من المغرب والأخيرتين من الظهرين والعشاء. 
بتخير بين قراءة الحمد ا التسبيحات اكوا" وهى : «سبحان الله 


(فصل فى الركعات الأخيرة) 

إعلم أن حكم الأخيرتين من الرباعية وثالثة المغرب من إحدى المسائل التى 
اضطربت فيها الأقوال وقد أنهاها في الجواهر إلى خمسة عشر قولاً ومنشأها 
اختلاف الروايات التي سيمر عليك بعضهاء وعدم التدبر في مجموعها وعدم رد 
عضها إن التعطى. .مع اذ اللازم جد محموهها كدلل واحد تمل يوضها قرينة 
على البعطل: ْ 

)١(‏ البحث فى هذه المسألة تارة: بحسب الأصل العملى. وأخرى: بحسب 
اللمماني وثالقة بحيب الأغيان. 1 

أما الأولى: فالمرجع البراءة عن التعيين في شيء خاص, لأنّه إذا علم 
بوجوب شيء في الجملة في ثالثة المغرب وأخيرتي الرباعية بالضرورة الدينية 
وعدم إتمام دليل على التعيين, فيحكم العقل بالتخيير لا محالة ومقتضاه وإن كان 
التخيير بينهما وبين مطلق الذكر أيضاً. ولكن سيأتي بطلان احتماله وكفاية 
اتسبيحات الأريع هرة واغتدة :ولس الققاء من النسابسن بحكى بمب الاحتياط: 
لتصرربح يعض الأخبار بوجود الجامع القريب بين الأفراد كما يأتي في صحيح 
عبيد بن زرارة. 

أما الثانية: فعن جمع من الفقهاء: منهم الشهيد في الذكرى, والمحقق الثاني 
رحمه الله في جامع المقاصد دعوى الاتفاق عليه في الجملة, ولكنه لا أثر له مع 
هذا الاختلاف العظيم. 


0 المهذّب الاحكام / ج * 


واللخمة لهو له الها الا اانه اكتةو الأقزن اختراء الصرة!"! وال شوظ 


أما الأخيرة وهى العمدة: ففى موكق ابن خنظلة غن أبى عنبد الله 
عليه السلام: «سألته عن الركعتين الأخيرتين ما أصنع فيهما؟ فقال عليه السلام: 
إن شئت فاقراً فاتحة الكتاب وإن شئت فاذكر الله فهو سواء. قال: قلت: فأىّ 
ذلك أفضل؟ فقال عليه السلام: هما والله سواء إن شئت سبحت وإن شئت 
قرأت»1١.‏ 

بناءٌ على أنّ المراد بالذكر التسبيح المعهود بقرينة ذيله وغيره. وفى صحيح 
عبيد بن زرارة قال: «سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الركعتين الأخيرتين من 
الظهر قال: تسبح وتحمد الله وتستغفر لذنبك وإن شئت فاتحة الكتاب فإِنْها تحميد 
ودعاء»(". 

بعد حمله على المتحصّل من مجموع الأخبار. وهما ظاهران في التخيير مطلقاً 
بلا فرق بين الإمام والمأموم والمنفرد ومن سها عن القراءة في الأولتين وغيره. 
ولكن أورد على هذا الإطلاق بوجوه تأتي الإشارة إليها وإلى دفعها في المسائل 
التالية. وفي المستند دعوى الإجماع المحقق والمنقول مستفيضاء بل متواترا على 
التخيير وقال: «بل عليه استفاضت أخبارناء بل تواترت». 

(1) نسبه في الجواهر إلى ما يقرب من خمسين كتابا لصحيح زرارة عن أبي 
جعفر عليه السلام الوارد في مقام البيان فيه: «قلت لاب جعفر عليه السلام: ما 
يجزي من القول في الركعتين الأخيرتين؟ قال عليه السلام: أن تقول: سبحان الله 
والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وتكبّر وتركع»' ". 

ويقتضيه الأصلء, وجملة من الإطلاقات أيضاً كخبر ابني عمران وحمزة: 
«أنْه سأل أبا عبد الله عليه السلام فقال: لأىّ علّة صار التسبيح في الركعتين 
الأخيرتين أفضل من القراءة؟ قال: إِنْما صار التسبيح أفضل من القراءة في 
)١(‏ و(؟) الوسائل باب: 7؛ من أبواب القراءة في الصلاة حديث: ”و .١‏ 

ا رساك ان امن انرا القراءة في الصلاة حديث:0. 


ما يتعلق بالتسبيحة في الركعات الأخيرة 6 
الأخيرتين لأنّ النبئّ صلى الله عليه وآله لمّا كان في الأخيرتين ذكر ما رأى من 
عظلعة الطة وس فده ققا ل سيحان: انترو الحده وله اند إل" اله واشد اكب 
فلذلك صار التسبيح أفضل من القراءة»!١".‏ 

وتقييد مثل هذه المطلقأت الواردة في مقام البيان في هذا الحكم العام البلوى 
في كلّ يوم وليلة لجميع المسلمين المشتملة على حكمة التشريع ‏ بعيد جداء فلا 
بد من حمل ما يخالفها من حيث العدد على مجرد الأولويةالرجحان وحمل 
صحيح زرارة على الاكتفاء عن المتعدد بالواحد خلاف الظاهر في هذا الأمر العام 
البلوى. وأما صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام ‏ المنقول في أول السرائر 
عن كتاب حريز ‏ : «لا تقرأنٌ في الركعتين الأخيرتين من الأربع الركعات 
المفروضات شيئاً إماماً كنت أو غير إمام قال: قلت: فما أقول فيهما؟ قال: إذا 
كنت إماماً أو وحدك فقل: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ثلاث 
مرات ثم تكبر وتركع»! ". 

فلا بد من حمله على الندب. بقرينة صحيحة الآخرء مع اضطراب متنه فقد 
ضبطه فى الفقيه بحذف التكبيرة فقال: «سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ثلاث 
مرات ا تسع تسسيا نع ا 

وفي مستطرفات السرائر: «سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ثم تكبّر 
وتركع». 

وفى أول السرائر بنحو ما مر وما يكون هذا حاله كيف يعتمد عليه في مقابل 
صحيحه الأول المعتبر ضبطه ودلالته. وأما خبر ابن أبى الضحاك ‏ الحاكي لفعل 
الرضا عليه السلام في طريق خراسان!؟' الموافق لصحيح زرارة المنقول في أول 
السرائر ‏ فهو قاصر سنداً. مع أن حكاية فعل لم يعلم وجهه. فلا وجه لما عن 
جمع منهم الصدوقان من وجوب تسع تسبيحات مستندا إلى نسخة الفقيه, 


[1)الوشائل كاب فمق انوا القرادة فى العلا عدف 
(/ا)وا(ع) الؤسائل يآاب من أبواب القراءة فى الضلاة حديت؛ .١‏ 
41 ) الوؤضائل نان من ابرات القزاءة قن الضلاة حديك :1 


' المهذب الاحكام / ج * 
نس تا سح و ذا 





كما لاوجه لما عن جمع آخر منهم الشيخ في مبسوطه من وجوب عشر تسبيحات 
فن اننقاط: التكتبيرة سين الأولعين وانياها فى الخميرة معدا إان ايه 
المستطرفات بجعل قوله عليه السلام: «ثم تكبّر وتركم»تكبيرا للتسبييم لا للركوع, 
مع أنّه احتمال بعيد في نفسهء فليس في البين ما يصلح لتقييد الصحيح الأول 
لزرارة الدال على صحة الاجتزاء بالمرة الواحدة. وقد نسب ذلك إلى الأكثر. 

وعن المصابيح إمكان استظهار الإجماع عليه في بعض الطبقات, وإِنْما 
الكلام في تعيينه لصحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: «إذا قمت 
في الركعتين الأخيرتين لا تقرأفيهماء فقل: الحمد لله وسبحان الله والله 
أكبر»07, 

وكين أبن بصير عن أبى عبد الله عليه السلام قال: «أدنى ما يجزي من 
القول :فى الركتعيى الأخيرهيح قاذاف تسبيكاك أن تقول سيخاء اله يجان انه 
سبحان نم 

وقد تقدم موثق ابن حنظلة الدال على الاجتزاء بمطلق الذكر واختاره ابن 
طازسن والمعلس وحم اله 

وقال المحقى يدق المعكين ند ل عملة نمق الوا بانارسة وتو اموه صق 
القول بالخوازكي الكل إذ لا درجي .وان كاقت الرولية الأولى أولى»: 

أقول: مراده بها صحيح زرارة الدال على الاجتزاء بالمرة. هذا ولكن موثق 
ابن حنظلة لا بد من تقييده بذيله وبغيره. وخبر أبي يصير قاصر ستداً, وصحيح 
الحلبي لا بد من تقييده بغيره من صحيحي زرارة وغيرهما مما اشتمل على 
التهليل. مع أنّ التزام الإمامية خَلّفاً عن سَلّف على التهليل نحو التزامهم بالأجزاء 
الواجبة يمنع عن الأخذ به. فيجب الإتيان بالصورة المعهودة المتعارفة والأقوى 
كفاية المرة والأحو ط الثلاث, لورود لفظ الثلاث في روايات ثلاث خبر 
الضحاك. وصحيحي زرارة. 


ونان اح عمق طايه القزاءة ف الهلا سيف ا 
9 الوشائل ايه # امن ابواب القزاءة فى العلةة هدرت 
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وتلخيص المقال في ضمن أمور: 

الأو ل: يظهر من مجموع الأخبار أن المجعول الأولي في الأخيرتين 
التسبيح, وسورة الحمد من جهة اشتمالها على التحميد والدعاء صارت إحدى 
فردي التخييرء ففى صحيح عبيد بن زرارة: «و إن شت فاتحة الكتاب فإنها 
تحميد ودعاء». 

وأ أنضلة السبيع كانت خدلعة عند الرواة وانما الو دعن حك 
وعلته. 
الثاني: يظهر منها مداومة أمير المؤمنين عليه السلام على التسبيح لموثق ابن 
قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: «كان أمير المؤمنين عليه السلام إذا صلّى 
يقرأ في الركعتين الأولتين من صلاته الظهر سرّاً. ويسبّح في الأخيرتين من صلاته 
الظهر على نحو من صلاة العشاءء. وكان يقرأ في الأولتين من صلاته العصر سرًاً. 
ويسبّح في الأخيرتين على نحو من صلاة العشاء»''". 

فإنّ لفظ كان ظاهر في الاستمرار والدوام كما هو معلوم. 

الثالث: مقتضى الأصل العملي واللفظي كفاية المرة في التسبيح: فلا بد من 
حمل ما اشتمل على الزائد على الندب. هذا بحسب الكمية وأما الكيفية فيمكن أن 
تكون من موارد الأقلّ والأكثر أيضاً. يرجع في غير المعلوم إلى البراءة. 

الرابع: اختلاف الأخبار في الأخيرتين تارة: في أصل القراءة والتسبيح. 

وأخرى: في أنّ أتهما أفضل. وثالثة: الاختلاف في كمية التسبيح وكيفيته. 

ورابعة: في حال المصلّي. 

فمن الأول صحيخ 0 زرارة قال عليه السلام: «تسبح وتحمد الله 
وتستغفر لذنبك. وإن شئت فاتحة الكتاب فإنّها تحميد ودعاء»!". 

وتخيو القن حتفلل 





.5 من أبواب القراءة فى الصلاة حديث:‎ 0١ الوسائل باب:‎ )١( 
501: لانو © الوسائل:باب: 9 انق أبؤات القراءة فى الغلاة حديك‎ 
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ومن الثاني صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام أَنّه قال: «لا تقرأن في 
الركعتين الأخيرتين من الأربع الركعات المفروضات شيئاً إماماً كنت أو غير إمام 
قال: قلت فما أقول فيهما؟ قال إذا كنت إماما أو وحدك فقل: سبحان الله والحمد لله 
ولا إله إلا الله ثلاث مرات»(". 

وخبر ابن عمران ‏ في حديث - : «إِنْما صار التسبيح أفضل من القراءة في 
الأخيرتين - إلى أن قال ذكر ما رأى من عظمة الله عرّ وجل فدهش فقال: 
سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر»(". 

وخبر عبيد الله بن على الحلبي/ '' وخبر ابن شاذان!؟' وهي معارضة بخبر ابن 
حكيم قال: «سألت أبا الحسن عليه السلام أنه أفضل القراءة فى الركعتين 
الأخيرتين أو التسبيح؟ فقال: القراءة أفضل»!". 

ومكاتبة الحميري: «قد نسخت قراءة أمّ الكتاب فى هاتين الركعتين 
التسبيح ‏ الحديث )!"". 

وتقدم أنَّ قصور سندهما وموافقتهما للتقية أسقطهما عن المعارضة. 

ومن الثالث: جملة من الأخبار: 

منها: المطلقأت كصحيح عبيد بن زرارة: تسبح اللّه وتحمد اللّه وتسستغفر 
لذنبك وإن شئت فاتحة الكتاب فإِنّْها تحميد ودعاء»!". 

وخبر ابن حنظلة: «إن ماد شئت فاقراً فاتحة الكتاب, وإن سكم شئت فاذكر اله فهو 
سواءء. قال قلت: فأىّ ذلك أفضل؟ فقال: هما والله سواء وإن شئت سبحت وإن 
فى ب .هه 0 هه أئت(6) 

ومنها: قول أبي جعفر عليه السلام في خبر زرارة: «ليس فيهنٌ قراءة أِنْما هو 
تسبيح وتهليل وتكبير ودعاء فالوهم إِنْما هو فيهنٌ الحديث 0( 


(1) الوسائل بايكا #نهن انواض القراة# فى الصلذة تعدمة: 3 
ال 6 تابالق اماق القاوة كدمة اباو ا 
ف (51318) الوسائل ناف: لمن وات الم ارا الملة عديت: 0 
(0) و(8) و(4) الوسائل باب: ؟ من أبواب القراءة في الصلاة حديث: ١‏ و "و 1. 
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وهذه الأخبار المطلقة لا تنافى ما ورد فيها من التحديد الخاص. 

ومتهاء النتعيلة كان فيل ينطاق لهاتسي دولا له ألا اله وال 
أكبر». 

كما في خبر زرارة عن أبي جعفر عليه السلام''! وخبر رجاء ابن 
أبي الشعتاك؟١‏ وخير محمد بن:عمران"' فهذه الأخبار المفعملة عيلى الجملة 
يتمامها, وكذا خبر أبي خديجة!*' مشتملة على تمام الأربعة. 

ومنها: المشتملة على جملة: «سبحان الله. سبحان الله. سبحان الله» 
كخبر أبى بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: «أدنى ما يجزي من القول في 
الركعتين الأخيرتين ثلاث تسبيحات أن تقول الحديث ©!0). 

ومنها: المشتملة على جملة: «سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله» 
بحذف«الله أكبر» كصحيح زرارة١'‏ ولكنه منقول في أول السرائر بإئباته!". 

ومنها: المشتملة على جملة: «الحمد لله وسبحان الله والله أكبر» كخبر 
عبيد الله بن على الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: «إذا قمت في 
الركعتين الأخيرتين لا تقرأ فيهما فقل: الحمد لله الحديث»!6. 

ومن الأخير أي الاختلاف بحسب حال المصلّي, فبعض الأخبار ظاهر في 
تعيين القراءة للإمام وتعيين التسبيح للمأموم كخبر 5-8 بن عمار قال: «سألت 
أبا عبد الله عن القراءة خلف الإمام فى الركعتين الأخيرتين, فقال: الإمام يقرأ 
بفاتحة الكتاب ومن خلفه يسبّح, ,خاذااكدت وجاك قاما كرينا وإ شعت 


,6 و(1) الوسائل باب: ؟؛ من أبواب القراءة فى الصلاة حديث: 6 و‎ )١( 

() الوسائل باب: 0١‏ من أبواب القراءة في الصلاة حديث:”: 

(؛) الوسائل باب: 0١‏ من أبواب القراءة في الصلاة حديث:١.‏ 

(0) الوسائل باب: 47 من أبواب القراءة في الصلاة حديث:/. 

(3) و(7) و(8) الوسائل باب: 0١‏ من أبواب القراءة في الصلاة حديث: ١‏ و ؟ و /. 
(9) الوسائل باب: 7غ من أبواب القراءة في الصلاة حديث:؟. 
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الشلاث. والأولى إضافة الاستغفار إليها!" ولو بأن يقول: اللّهمٌ اغفر 
لي. ومن لا يستطيع يأتي بالممكن منها. وإلا أتى بالذكر المطلق!4) 
إن كان قادراً على قراءة الحمد تعينت حينئذ!0). 

(مسالة ١):إذا‏ نسى الحمد فى الركعتين الأوليين. فالأحوط 
اختيار قراءتسه في الأخيرتين7", لكن الأقوى بقاء الشخيير بسينه وبسين 
وخبر ابن دراج وخبر ابن حازم!" لكنّها معارضة بصحيح زرارة - 
المتقدم ‏ عن أبي جعفر عليه السلام: «لا تقرأنٌ في الركعتين الأخيرتين من 
الأربع الركعات المفروضات شيئًاً إماماً كنت أو غير إمام»7". 

و خبر ابن عمران!؟! وخبر محمد بن قيس" وبعض الأخبار ظاهر في 
العكس كخبر أبي خديجة!"". 

ثم إِنّ هذه المسألة كانت خلافية بين العامة وردت الروايات المختلفة عن 
الصادقين عليهما السلام تحفظاً على الشيعة ولا يخفى أنّ لفظ ثلاث مرات ورد 
في روايات ثلاث. خبر ابن ضحاك وخبري زرارة كما تقدم. 

(") أما عدم وجوبه, فللأصل. وظهور الإجماع. وخلو الأخبار الواردة في 
مقام البيان خصوصاً صحيحي زرارة. وأما الاستحباب, فلما تقدم من صحيح عبيد 
بن زرارة. وإطلاقه يشمل حتى لو قال: «اللْهمٌ اغفر لي». 

(4) لظهور الإجماع, وقاعدة الميسور. 

(6) للقاعدة العقلية من أنه إذا تعذر أحد فردي التخيير تعيّن الآخر. 

(3) خروجاً عن خلاف المفيد والشيخ حيث نسب إليهما تعيين القراءة حينئذ, 
كما يأتى من خبر حسين بن حماد وتأتي المناقشة فيه. 
1 الوسات لات عن انوانن القراءة في الصلاة حد يث:غ. 


الؤسائل بات اقم انوات القزاء اق الغلذة نفيك 1١‏ 
1610 6(19)نو [6) الوسائلباب: من أبواب القراءة في الصلاة بعد وق ااا 


ها إذا نسى الحمد فى | أولتي: َه 
عكر قشي لدي ارك اين 06000000 


الات 0 

(مساألة ؟): الأقوى كون التسبيحات أفضل من قراءة الحمد 
في الأخبر قو سواء كان متفود او هاما او ماموي!. 

(0) لاطلاق دليل التخيير الشامل لصورة النسيان أيضاً. صحيح ابن عمار عن 
أبي عبد الله عليه السلام: «قلت: الرجل يسهو عن القراءة في الركعتين الأولتين 
فيذكر في الركعتين الأخيرتين أنه لم يقرأ قال: أتم الركوع والسجود؟ قلت: نعم, 
قال عليه السلام: ني أكره أن أجعل آخر صلاتي أولها»7". 

وهو كالنص في أنّ النسيان لا يوجب تغير الحكم وأما خبر حسين بن حماد 
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: «قلت له: أسهو عن القراءة في الركعة 
الأولى. قال: اقرأ في الثانية. قلت: أسهو في الثانية. قال: اقرأ في الثالثة, 
قلت: أسهو في صلاتي كلا قال: إذا حفظت الركوع والسجود فقد تمت 
صلاتك»1 ". 

فأسقطه عن الاعتبار قصور سنده, ومعارضته بغيره. وإعراض الأصحاب عنه, 
لأ المشهور بقاء التخيير مطلقاً. 

(8) لما يظهر من الأخبار -كما تقدم - أنّ أفضلية التسبيح كانت مسلّمة عند 
الرواة وإِنّما كانوا يسألون الإمام عن علة ذلك, فقد تقدم خبراً ابني عمران وحمزة 
عن أبي عبد الله عليه السلام: «لأيّ علة صار التسبيح في الركعتين الأخيرتين 
أفضل من القراءة؟ قال: إِنْما صار التسبيح أفضل من القراءة في الأخيرتين لأنّْ 
النبيئن صلى الله عليه وآله لما كان في الأخيرتين ذكر ما رأى من عظمة الله عر 
وجلّ فدهش فقال: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله واللّه أكبر. فلذلك صار 
التسبيح أفضل من القراءة»! ". 

7 و‎ ١ ”من أبواب القراءة في الصلاة حديث:‎ ٠ الوسائل باب:‎ )١(و‎ )١( 
من أبواب القراءة في الصلاة حديث:”:‎ 0١ (؟) الوسائل باب:‎ 
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ََ 

وكان الإمام عليه السلام يقررهم على ما هو المسلّم لديهم. فيعلم الحكم 

و جيواي ا م ال ا ا ل اب الع 
فيهما التسبيح فرقا بينهما وبين فرض الله الى وتقدم أيضأ صحيح زرارة: وله 

تقر قرت : فى الركعتين الأخيرتين شيئاً إماماً كنت أو غير إمام» وأدنى درجة النهي 
الم ويد المطلقة. وأما ما تقدم من خبر ابن حنظلة الدال على التساوي!", 
فالمراد به التساوي من حيث أصل التشريع والإجزاء لا من كلّ جيه فلا سافن 
غيره. / 

ولكن يظهر من ججملة من الأخبار أفضلية القراءة إما مطلقاً أو في الجملة. 

منها: خبر الحميري عن صاحب الزمان (عجل الله تعالى فرجه): «أَنّه كتب إليه 
يسأله عن الركعتين الأخيرتين قد كثرنت فيهما الروايات فبغض يرى أن قراءة 
لنستعمله؟ فأجاب عليه السلام: قد نسخت قراءة أم الكتاب فى هاتين الركعتين 
التسبيح, والذي نسخ التسبيح قول العالم. كل صلاة لا قراءة فيهاء فهي خداج إلا 
ل 0 0 
أن النشيلة. أو الافضئلية: ال ا تي 0 اام 
زرارة وغيره كما تقدم. 

ومنها: خبر محمد بن حكيم قال: «سألت أبا الحسن عليه السلام أيّما أفضل 
القراءة فى الركعتين الأخيرتين أو التسبيح؟ فقال: القراءة أفضل»! ". 

وافنه: الدب عضوو كله فعاض يضح زرازة خا دمن حبيلة أو 
ريط 
الأخيرتين. قلت: أيّ شيءٍ تقول أنت؟ قال: أقرأ فاتحة الكتاب»!". 





(010::[؟) الؤسائل:باب::ةونمق آبوات القزاءة تفن الصلاة ديت ١1‏ . 
0( تقدم فى صفحة: 1 
(5) الوسائل باب: 0١‏ من أبواب القراءة فى الصلاة حديث:؟١.‏ 
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وفيه: أنه محمول على أصل الجوازء فإِنُهم عليهم السلام ريما يتركون 
الأفضل لمصلحة, مع أنه يمكن حمل ما دل على أفضلية القراءة على التقية؛ لأنْ 
مذهب أبي حنيفة التخيير بين القراءة والتسبيح والسكوت,. وأنّ القراءة أفضل, 
ونسب الو الشافعي وحوب القراءة. وإلى مالك وجوبها في ثلاث ركعات من 
الرباعية, والظاهر أن وجه اختلاف الروايات أيضاً ذلك. 

ثم إِنّهِ نسب إلى المشهور استحباب القراءة للإمام, لصحيح معاوية بن 
عمار قال: «سألت أبا عبد الله عليه السلام عن القراءة خلف الإمام فى الركعتين 
الأخيرتين, فقال: الإمام يقرأ بفاتحة الكتاب ومن خلفه يسبح. فإذا كنت وحدك 
فاقراً فيهما وان شئت فسيح»! 0 

وصحيح جميل بن دراج قال: «سألت أبا عبد الله عليه السلام عما يقرأ 
الإمام في الركعتين في آخر الصلاة فقال: بفاتحة الكتاب ولا يقرأ الذين خلفه, 
ويقرأ الرجل فيهما إذا صلّى وحده بفاتحة الكتاب»1". 

وصحيح منصور بن حازم عن الصادق عليه السلام قال: «إذا كنت إماماً 
فاقرأً فى الركعتين الأخيرتين بفاتحة الكتاب ‏ الحديث ١)‏ ". 

وفيه: أنْها معارضة بصحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام: «لا تقرأنٌ 
فى الأخيرتين من الأربع الركعات المفروضات شيئاً إماماً كنت أو غير إمام - 
الحديث 6 

وصحيحه الآخر عن أبى جعفر عليه السلام قال: «كان الذي فرض اله 
على العباد من الصلاة عشر ركعات وفيهنٌ القراءة. وليس فيهنٌ وهم يعني 
سهوا ‏ فزاد رسول الله صلى الله عليه واله سبعا وفيهن الوهم وليس فيهن 
د | هم (هة) 
قراءة» 5 


وإطلاقه يشمل الإمام أيضاً والمراد به الوجوب التعييني قطعاًء وخبر ابن 


0 ) الوسائل انيد 17 فق آبوات القزاءة فى الفدلاة ديك 1و ١‏ 
(؟) الوسائل باب: 0١‏ من أبواب القراءة فى الصلاة حديث:١١.‏ 
63:4 الزناتل ناف :اقفن ابؤاف القراءة فى العزلاة دونه انو 
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(فست اله )4 جهوة أن يكرا نحن اخسذى الأخبير تين الحمد. وفي 
الأخرى التسبيحات,. فلا يلزم اتحادهما في ذلك!"). 

(مسألة 4): يجب فيهما الاخفات سواء قرأ الحمد أو 
التسبيحات(١).‏ نعم. إذا قرأ الحمد يستحب الجهر بالبسملة على 


الضحاك: «أنه صحب الرضا عليه السلام من المدينة إلى مروء فكان يسبح في 
الأخراوين -الحديةه(. 

الظاهر في ملازمته عليه السلام في الطريق على التسبيحات, مع ما يظهر 
من بعض الأخبار أنه كان .يقيم الجماعة في الطريق وقوله عليه السلام: «إِنّما 
جعل القراءة في الركعتين الأولتين والتسبيح في الأخيرتين للفرق بين ما فرضه الله 
تعالى من عنده وبين ما فرضه الله من عند رسوله صلى الله عليه وآله!". 

وبالجملة: العمومات الدالة على ترجيح التسبيح غير قابلة للتخصيص وإن 
ما دل على تعيين القراءة فهي موافقة للعامة ويمكن صدورها للتقية, مع أَنّ الشهرة 
على تعيين القراءة للإمام غير ثابتة وعلى فرضه. فلا مدرك له إلا ما تقدم من 
الأخبار. فلا اعتبار بهاء لما مر. 

(9) لاطلاق دليل التخيير الشامل لهذه الصورة أيضاً. 

)٠١(‏ على المشهور فيهماء وعن الخلاف والغنية دعوى الإجماع في الأول 
وعن الحدائق نسبة الثاني إلى ظاهر الأصحابء وعن الرياض دعوى بعضهم 
الاتفاق عليه. وللسيرة المستمرة خلفا عن سلف. مضافا إلى إطلاق المساواة فيما 
تقدم من خبر ابن حنظلة بين الفاتحة والتسبيح المقتضي لذلك أيضاً. مع أنّ الشهيد 
رحمه الله قال في الذكرى رادا لابن إدريس حيث أنكر النص على الاخفات ‏ : 
«إنْ عموم الإخفات في الفريضة بمنزلة النص». ويشعر بذلك 


(1) الوشائل بات: 12 من آبوات الثراءة فى الصّلاة عديك :2 
)١(‏ الوسائل باب: 0١‏ من أبواب القراءة فى ألصلاة حديث:غ. 


جواز قراءة الحمد فى إحدى الأخيرتين 7 


الأقوى ١١‏ وإن كان الإخفات فيها أيضاً أحوط!5"). 
(مساألة ه): إذا جهر عمداً بطلت صلاته7١١)‏ وأما إذا جهر 


صحيح ابن يقطين قال: «سألت أبا الحسن عليه السلام عن الركعتين اللتين يصمت 
فيهما الإمام أ يقرأفيهما بالحمد وهو إمام يقتدي به؟ فقال عليه السلام: إن قرأت 
فلا بأسء. وان سكت فلا يأس)0(". 

والمراد بهما الركعتان الأخيرتان وحينئذ وصفهما بالصمت, وتقرير الإمام عليه 
السلام له يكشف عن مسلمية الإخفات فيهما عند الروأة وعند الإمام عليه السلام, 
مع أنه لا ريب في رجحان الإخفات فيهما مطلقاً عند الكل فيشمله إطلاق ما تقدم 
من صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام: «في رجل جهر فيما لا ينبغي 
الإجهار فيه, وأخفى فيما لا ينبغي الإخفاء فيه فقال عليه السلام: أي ذلك فعل 
متعمدا فقد تقض صلانه وعليه الاعادة, فإن فعل ذلك ناسياً أو ساهياً أو لا.يدرى 
فلا شىء عليه وقد تنمت صلاته»("). 

فيكون التسبيح مما لا ينبغي الجهر فيه وحكم الإمام بوجوب الإعادة مع العمد 
دليل على وجوب الإخفات فيه. ولكن الكل ظاهر الخدشة وليس في البين إلا 
الشهرة ولذا توقف فيه جمع, واختار التخيير بين الإخفات والجهر آاخرون. وعن 
بعض أستحباب الجهر. 

)1١(‏ لما تقدم في إمسألة ١؟]‏ من الفصل السابق, فراجع., ولكن التزام 
المصلين فيهما يوجب التردد في الجزم بالجواز. : فلا يترك الاحتياط. 

(0نا)اشروها عن كلك الحلئٌ حيث خص الجهر بها بالأولين وتقدم وجهه 
ل نعم, وجه الاحتياط ما مر من التزام المصلين فيهما بالإخفات مطلقاً 

نحو الالتزام بالواجبات. 

(11) لما تقدم في إمسألة ١؟]‏ من الفصل السابق فراجع. هذا إذا قلنا 


(1)الوسائل ناي ١؟‏ مق أبوات عتلاة الجماعة عد يف١‏ 
(؟) الوسائل باب: 7 من أبواب القراءة فى الصلاة حديث:١.‏ 


المهذب الاحكام  /‏ + 
بباروة# لاسي يوبسييويو ا الا حت الس 0ت 1 


جهلاً أو نسياناً صحت ولا يجب الإعادة وإن تذكر قبل الركوع!9». 
(مسألة ؟): إذا كان عازماً مسن أول الصلاة على قراءة الحمد 
هو ة لمان حمل عنة ال اللتمسيها ةر كص الوكين مدل مسو 
الغدول فى اتناء اخذهها الل الت 791و إن كان الأحوط د30 
(مسألة 7): لو قصد الحمد فسبق لسانه إلى التسبيحات 
فالأحوط عدم الاجتزاء به3"7, وكذا العكس. نعم. لو فعل ذلك غافلاً 


بشمول صحيح زرارة المتقدم للأخيرتين أيضاً وأما مع عدمه. فالمرجع هو القواعد 
فتبطل مع العمد وتصح مع النسيان والجهل بالموضوع., لأصالتي الصحة وعدم 
المانعية, وأما مع الجهل بالحكمء فإن قلنا بشمول حديث «لا تعاد» له. فتصح أيضاً 
وإلا فتبطل. ثم إِنّ ما تقدم من الاحتياط فى |مسألة ١؟]‏ وما يتلوها فى الفصل 
السابق يجري هنا أيضاً. 

(14) لما مر من أصالتى الصحة وعدم المانعية. 

(15) كلّ ذلك لإطلاق دليل التخيير. واستصحابه. وأشكل على العدول في 
الأثناء بأنّهِ إبطال العمل؛ فيشمله قوله تعالى «لا تبطلوا أعمالكو»(". 

وبأنّ المعدول عنه من الزيادة العمدية المبطلة. ويرد الأول: بأنّ مورده 
الاحباط والتكفير. والثانى: بالشك فى شمول دليل الزيادة المبطلة لمثله, 
فالمرجع حينئذ أصالة الصحة وعدم المانعية. 

(13) خروجاً عن خلاف الشهيد في الذكرى حيث استقرب العدم لما 
تقدم, مع ضعفه. 

(10) المناط فى الصحة وعدمها على حصول قصد الامتثال ولو إجمالاً 
ارتكازأً. فمع حصوله يصح. ومع عدمه لا يصح. لأنّ التعبد بالأمر التخييري لا 
يقتضى إلاكونه داعياً للمكلّف على أحد الطرفين فى الجملة. وأما التعيين أحدهما 


و 0 


حكم ما إذا قرأ الحمد بتخيل أنه فى إحدى الأولتين 00 
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من غير قصد إلى أحدهما فالأقوى الاجتزاء به وإن كان من عادته 
خلافه. 

(مساألة 8): إذا قرأ الحمد بتخيل أله فى إحدى الأولتين., 
فذكر أنه في إحدى الأخيرتين فالظاهر الاجتزاء به. ولا يازم الإعادة 
وقراءة التسبيحات وإن كان قبل الركوع. كما أن الظاهر أن العكس 
كذلك. فإذا قرأ الحمد بتخيل أنه فى إحدى الأخيرتين. ثم تبيّن أنه فى 
إحدى الأوليين لا يجب عليه الاعادة(14), 

نعم. لو قرا التسبيحات ثم تذكر قبل الركوع أنّه فى إحدى 


فلا دليل عليه إلا إذا وجب إتيان المأمور به بقصد أمره المخصوص به فلا بد من 
قصده بالخصوص حينئذء والمفروض أنّ المقام ليس كذلك فيصح المأتي به 
وتصح الصلاة ايضا. 

ومنه .يظهر وجه الصحة في العكسء بل في الفرع الآتي وهو: ماإذاكان 
غافلاً. فالمدار في الصحة حصول قصد الامتثال ولو إجمالاً وارتكازاً. وني 
عدمها على عدمه. ويمكن أن يجعل النزاع بذلك لفظياًء ولكن الاحتياط حسن 
على كل حال. 

وهل تجب سجدتا السهو فني موارد سبق اللسان جموداً على بعض إطلاقاتها 
أو لا إذ المنساق منها خصوص السهو دون مثل سبق اللسان؟ وجهان. 

(18) لحصول قصد التقرب بالمأمور به في الجملة في الصورتينء وهو كاف 
في الامتثال. نعم لو كان قصد الركعات بما فيها من الواجبات معتبراً تفصيلاً. فلا 
وجه للصحة, لعدم حصول قصد المأمور به حينئذ, لأنه يشترط على هذا قصد 
الحمد من حيث كونها أحد فردى التخيير في الصورة الأولى. وقصدها من حيث 
التعيين الخاص فى الصورة الثانية, فيكون الأمر المقصود امتثاله لا واقع له. وما له 
الواقع لم يقصد امتثاله فيبطل لا محالة من هذه الجهة. 

ولكن مقتضى الأصل والاطلاق. بل وظهور الاتفاق عدم اعتبار ذلك كله. 
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الأوثين يحب عليه قراءة اللشيد؟؟ ١‏ وسحوه السهؤ بعة الفكلاة لزيادة 
التسيحاة: 

(مساألة 9): لو نسي القراءة والتسبيحات وتذكر بعد الوصول 
إلى حد الركوع صحت صلاته١١)‏ وعليه سجدتا السهو للنقيصة, ولو 
تذكر قبل ذلك وجب الرجوء7!"). 


(19) لقاعدة الاشتغال. وبقاء المحل. 

)٠١(‏ بناء على وجوبهما لكلّ زيادة سهواً حتّى مثل المقام. ويأتي في 
محلّه أنه لا دليل يصح الاعتماد عليه لهذه الكلية. 

(١5؟)‏ لحديث«لا تعاد». ونصوص خاصة: 

منها: صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام: «من ترك القراءة متعمداً 
أعاد الصلاة, ومن نسي فلا شيء عليه»7"). 

وفي صحيح منصور بن حازم: «قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إِنْي 
صلّيت المكتوبة فنسيت أن أقرأ في صلاتي كلها. فقال عليه السلام: أ ليس قد 
أتممت الركوع والسجود؟ قلت: بلى, قال عليه السلام: قد تمت صلاتك إذا 
كنت ناسياً»("). 

وأما سجود السهو فيأتي التفصيل فيه. 

)١١(‏ لقاعدة الاشتغال. وجملة من النصوص: 

نها: موثق سماعة قال عليه السلام: «ثم ليقرأها ما دام لم يركع»! ". 

وفي خبر أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام: «رجل نسي أم القران قال 

عليه السلام: إن كان لم يركع فليعد أمَّ القرآن»!*' وغيرهما من الأخبار. 


#10 الوساتل رات امن اراك القراءة قن الماذة عدت نان ١‏ 
(") الوشائل بان" من ابوات القراءة فى الضلاة خديف: ‏ 
11 لزان اب امن واف القرائة فى الصاح دوف 


ها يتعلق بالنية في التسبيحات 51509 

(مسآلة :)٠١‏ لوشك في قراءتهما بعد الهويّ للركوع لم 
يعتن. وإن كان قبل الوصول إلى حده("". وكذالو دخل فى 
الاستغفار (4), ١‏ 

(مسألة ١١):لا‏ بأس بزيادة التسبيحات على الثلاث إذا لم 
يكن بقصد الورود. بل كان بقصد الذكر المطلق(9). 

(مسألة ؟03):إذا أتى بالتسبيحات ثلاث مرات فالأحوط أن 
يقصد القربة ولا يقصد الوجوب والندب حيث إنْه يحتمل أن يكون 
الأولى واجبة والأخيرتين على وجه الاستحباب. ويحتمل أن يكون 
المجموع من حيث المجموع واجباً. فيكون من باب التخيير بين الإتيان 


(1) هذا التعميم مبنيّ على أن يكون المراد بالدخول في الغير في قاعدة 
التجاوز مطلق الغير أعم من الأجزاء ومقدماتها. ويأتي البحث عنه في 
إمسألة ٠١‏ من فصل الشك إن شاء الله تعالى, وتقدم بعض الكلام في أصل 
القاعد:( 03 

)١(‏ لما يأتى في الفصل المزبور أنّ الغير أعم من الواجبات 6 ب 
إشكال في 5 الاستغفار, كما تقدم فى صحيح عبيد بن زرارة!"ا 

و مقتضى ظاهر قوله عليه السلام فيه: وتسبح وتحمد الله. وتستغفر لذنبك» 
تأخر الاستغفار. ويقتضيه بناءً المصلين عليه أيضاً. 

(10) للنص والإجماع. ويأتي في إمسألة 4] من (فصل مبطلات الصلاة) 
تفصيل المقال إن شاء الله تعالى. 


.١١1 تقدم فى جد ” صفحة:‎ )١( 
١ الوشائل باي: 1 من آبوات القراءة فى الضلاة حديف:‎ )0( 


220 المهذب الاحكام اج 
باو اخدة وافلاته عع ان كردن الى احني ٠١‏ تيا عافترا بين 
الشلاث. فحيث إن الوجوه متعددة7(١''‏ فالأحوط الاقتصار على قصد 
القربة. 
تع لى اقتضبر على الهرة لد ان رقص الوجوئ !9 


)١1(‏ هذه الوجوه من مجرد الاحتمال العقلى: والمنساق من الأدلة هو 
اليغد الأول إذ لااويت أذ الراجي تن المقام الما هو يسنوان سير ووو ولا 
ريب فى انطباقه على الفرد الأول. 

نعو لوكا الواجب حقائق مختلفة مرددة بين ما ذكره. لكان لما قاله 
رحمه الله وجه. مع أنّ أصل البحث ساقط لعدم دليل على اعتبار قصد الوجوب 
من عقل أو نقلء بل مقتضى الأصل والإطلاق عدمه. 

(70) فيه أيضاً إشكال. لاحتمال كفاية الأقل من حيث الكلمات. كما 
يظهر من بعض الروايات. 


(فصل فى 2 مستحبات القراءة) 
وهىي أمور: 


الأول: الاستعاذة قبل الشروع فى القراءة(١‏ فى الركعة الأولى(") 


بأن يقول: «أعوذ بالله من الشيطان الرجيم». أو يقول: «أعوذ بالله 


(فصل في مستحبات القراءة) 


)١(‏ إجماعاً ونصّأء ففى صحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام بعد 
تكبيرة الاإحرام: «ثم تعوّذ بالله من الشيطان الرجيم, ثم اقرأ فاتحة الكتاب»!"". 

المحمول على الندب بقرينة الإجماع وقول أبي جعفر عليه السلام فى خبر 
فرات: «فإذا قرأت بسم الله التحمن الرّحيم فلا تبالى أن لا تستعيذ»!". 

و مرسل الفقيه: «كان رسول الله صلى الله عليه وآله أتم الناس صلاة وأوجزهم, 
كان إذا دخل في صلاته قال: اله أكبر بسم الله التحمن الرّحيم» ". 

(1) للإجماع. وقد أرسل ذلك إرسال المسلّمات. 


)لمات بان ةلمن انواف القزانة ف الصلذة حديف: 1 
1 الويفاتل نان تافهن روات القراء قن العلا حديفة ١ب‏ 


ات المهذب الاسام /ج ١‏ 
السميع العليم من الشيطان الرجيم»7) وينبغي أكون «الاخنات 2 
الثاني: الجهر بالبسملة في الإخفاتية. وكذا في الركعتين 
الأخيرتين إن قرأ الحمد. بل وكذا فى القراءة خلف خلف الإمام حتّى فى 
الجهرية, وأما في الجهرية فيجب الإجهار بها على الإمام والمنفرد(. 
الثالث: الرتيل 00 أي الجاى في القراءة وتسبيين الحروف على 


(؟) لشمول الإطلاق للصيغتين؛ بل وغيرهما أيضاً. والأولى مشهورة 
والثانية وردت في صحيح ابن عمارا'' وفي بعض الأخبار إضافة: «و أعوذ بالله 
أن يحضرون»72' إليها. 

وفي موئق سماعة: «أستعيذ بالله من الشيطان الوّجيم إِنّ الله هو السميع 
العليم»! ". 

والكلّ مجز لا بأس به. لتحقق الاستعاذة اللفظية بالجميع. وإِنّما الأهم 
الاستعاذة المعنوية بان يستكمل المصلي نفسه بصفات اللإحمن, وسبعدها عن 
رذائل الشيطان. 

(؛) لإجماع الخلاف والسيرة. وعن التذكرة: أنّ عليه عمل الأئمة 
عليهم السلام. ولكن في خبر حنان: «صلّيت خلف أبي عبد الله عليه السلام 
المغرب فتعوّذ بإجهار...»!2. 

وهو قضية في واقعة لا تنافي الإجماع والسيرة. 

(0) قد تقدم الكلام فيه, فلا وجه للإعادة. 

(1) كتاباً وسنة وإجماعاً. قال تعالئ: «ورتل القرآن ترتيلاً»!0) 
90(" الوسائل.بات: 0 من أبواب القراءة في الصلاة حديث: لوو و 


6 0 6 من أبواب القراءة فى الصلاة حدايثك: :غُ. 


وجه يتمكن السامع من عدها!". 
الرابع: تحسين الصوت(6 بلا غناء(1) 


وعن أبي عبد الله عليه السلام في مرسل ابن أبي عمير قال: «ستبغي لسعبد 
إذا صلى أن يرتل في قراءته. فإذا مر باية فيها ذكر الجنة 
وذكر النار سأل الله الجنة وتوفة بالله من النار»1"'. 

وعنه عليه السلام في قول الله عرّ وجل «ورتل القرآن ترتيلاً» قال: 
«قال أمير المؤمنين عليه السلام: بيّنة تبياناً. ولا تهذه هَذَّة الشعر. ولا تنثره نثر 
الرمل. ولكن اقرعوا به قلوبكم القاسية»!". 

والآية الكريمة وهذه الأخبار محمولة على الندب إجماعاً. 

(0) الترتيل في اللغة بمعنى التأني وتبين الحروف بحيث يمكن السامع من 
عدهاء من قولهم: ثغر مرتلء ورتل - بكسر التاء ‏ ورتل - بالتحريك . : إذا كان 
مفلجا لا يركب بعضه على بعض. وخلاصة المعنى: التمهل في القراءة من غير 

١ :‏ 
عجلة, وإليه يرجع ما نسب إلى علي عليه السلام: «بيّة تبياناً ولا تهذه هَدَ الشعر 
ولا تنثره نثر الرمل». ونسب إليه عليه السلام أيضاً: «ترتيل القرآن حفظ الوقوف 
وبيان الحروف». 

(4) لجملة من النصوص. منها النبويّ: «لكلّ شيءٍ حلية وحلية القرآن الصوت 
الحسن»!". 

ومثله غيره من الأخبار. وفي مجمع البيان في معنى الترتيل: هو أن تنمكث فيه 
وتحسّن به صوتك. 

(9) فتحرم حينئذء وفي خبر ابن سنان عن الصادق عليه السلام عن النبيّ 
)١(‏ الوسائل باب: ١8‏ وغيره من أبواب القراءة في الصلاة حديث: .١‏ 


()) الوسائل ناي 1؟ من ابوات قراءة القران ديت .١‏ 
(*) الوسائل باب: 5؟ من أبواب قراءة القرآن حديث: 7 


| المهذب | 
2 حي 1ت ذا 


الخامس: الوقف على فواصل الآيات(١3).‏ 

السادس: ملاحظة معانى ما يقرأ والاتعاظ بها(١).‏ 

السبات: ان ستصال الامفد ا نة التهية زو الحقية ينا يناس كناد 
0000 


صلى الله عليه وآله: «سيجيء من بعدي أقوام يرجعون القرآن ترجيع الغناء 
والنوح والرهبانية. لا يجوز تراقيهم. قلوبهم مقلوبة وقلوب من يعجبه 
شأنهم»! ١‏ 

و.يأتى في كتاب البيع تفصيل الكلام. 

)٠١(‏ على المشهور فقد فسر الترتيل بأنّه «حفظ الوقوف وأداء الحروف» 
ونسب ذلك إلى علي عليه السلام!'' وتقدم أنه لم يثبت ذلك ني الكتب 
المعتمدة. وروي: «كان النبىّ صلى الله عليه واله يقطع قراءته ١‏ 8« 

000 لقوله عليه السلام: «ألا لا خير في قراءة ليس فيها‎ )١١( 

و عن عليئٌ عليه السلام في وصف المتقين: «أما الليل فصافون أفدامه تالبق 
لأجزاء القرآن يرتلونه ترتيلاً... إلى أن قال عليه السلام: وإذا مروا بآية فيها 
تخويف أصغوا إليها مسامع قلويهم وأبصارهم, فاقشعرت منها جلودهم. ووجلت 
قلوبهم. فظنوا أن صهيل جهنم وزفيرها وشهيقها في أصول آذانهمءإذا موا بآاية 
فيها تشويق ركنوا إليها طمعاً. وتطلعت أنفسهم إليها شوقاً وظنوا أنها نصب 
أعينهم»!” 

)١١(‏ لنصوص كثيرة تقدم بعضها. 





0 الوسانل بام , كمن اباس قاد الف اتح وم 

(؟) تفسير الصافي: مقدمة الحادي عشر. 

اريت حاب كي ابو الت قرا القرا م سيت 

117و 4) الوساقة ايه فى انوا قراءة القرا ند يك 1/1 


لس 532 


الشامن: السكتة بين الحمد والسورة7١١!‏ وكذا بعد الفراغ منها 
بينها وبين القنوت أو تكبير الركوع. 

التاسع: أن يقول بعد قراءة سورة التوحيد: «كذلك الله رببى» 
فو أو هم قنو و لذن 1321 وروكتارلك اشر نما :وات تقول نك 1 
الإايام من قراءة الحمد إذا كان مأموما: «الحمد لله رب 


(1) لخبر إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه عليه السلام: «أنّ رجلين من 
أصحاب رسولٍ الله صلى الله عليه وآله اختلفا فى صلاة رسول الله صلى الله عليه 
وآله فكتبا إلى أب بن كعب كم كانت لرسول الله صلى الله عليه وآله من سكتة؟ 
قال: كانتهله سكتتان إذا فرغ من أم القرآن. وإذا فرغ من السورة»'"'. 

(15) لقول أبي عبد الله عليه السلام في صحيح ابن الحجاج: «إن 
أبا جعفر عليه السلام كان يقرأ قل هو الله أحد. فإذا فرغ منها قال: كذلك الله أو 
كذاك الله ربي»!'' وعن الرضا عليه السلام: «كل من قرأ قل هو الله أحد وأمن 
بها نقد عرف التوحيد. قلت: كيف يقرأها؟ قال عليه اه يقرأها 
الناس. وزاد فيها: كذتك الله ربي, كذلك الله ربي»!" وعن رجاء بن 
الضحاك «أنّ الرضا عليه السلام:.إذا فرغ من التوحيد قال عليه 5 ربنا 
ثلائا»؟) وفي خبر السياري زيادة: «و رب آبائنا الأولين بعد الشالثة»!"' وعن 
الفضيل: «أمرني أبو جعفر عليه السلام أن أقرأ قل هو الله أحد. وأقول إذا فرغت 
منها: كذلك الله ربي ثلاثاً» " والظاهر حصول الاستحباب بأى نحو أتى بهدمن 
المذكورات في الروايات خصوصاً بناءٌ على عدم بنائهم على التقييد في 
المندوبات وحمل القيود فيها على تعدد المطلوب. كما هو سيرتهم في الفقه. 

)١(‏ الوسائل باب: 41 من أبواب القراءة في الصلاة حديث: ؟. 


(؟) و(©) و(غ) و(1) الوسائل باب: ٠١‏ من أبواب القراءة في الصلاة حديث: ١‏ و١‏ و8/و1. 
أة)اسيعدرك الوساتل نات 15 من ابوات القراءة قن الطلاة يحتدنت ١‏ . 


ام المهذب الاحكام / ج * 

العالمين»(9١.‏ بل وكذا بعد فراغ نفسه إن كان منفردا. 

العاشر: قراءة بعض السور المخصوصة في بعض الصلوات, 
كقراءة عم يستساءلون. وهل أتى. وهل أتاك, ولا أقسم. وأشباهها في 
صلاة الصبح(١١).‏ وقراءة سبّح اسم. والشمس. ونحوهما فى الظهر 
والعشاء!"3. وقراءة إذا جاء نصر الله. وألهاكم التكاثر ف العصر 
والمغرب347. وقراءة سورة الجمعة في الركعة الأولى. والسنافقين في 
الشانية في الظهر والعصر من يوم الجمعة. وكذافى صبح يوم 


(16) لقول أبي عبد الله عليه السلام في صحيح جميل: «إذا كانت خلف 
إمام فقرأ الحمد وفرغ من قراءتهاء فقل أنت: الحمد لله رب العالمين»!١'‏ وعنه 
عليه السلام أيضاً: «إذا قرأت الفاتحة وقد فرغت من قراءتها وأنت في الصلاة, 
فقل: الحمد لله رب العالمين»!" وإطلاق الأخير يقتضي عدم الفرق بين الإمام 
والمأموم والمنفرد. ولا ينافيه قوله عليه السلام الأول؛ لكونهما شيئين. 

(17) لقول الصادق عليه السلام في صحيح ابن مسلم: «و أما الغداة: 
فعمٌّ يتساءلون. وهل أتاك حديث الغاشية, ولا أقسم بيوم القيامة. وهل أتى على 
الإنسان حين من الدهر»' ". 

(10) لقوله عليه السلام فيه أيضاً: «و أما الظهر والعشاء فسبّح اسم ربك 
الأعلى, والشمس وضحاها ونحوها»!'. 

(14) لقوله عليه السلام أيضاً في الصحيح المزيور: «و أما العصر والمغرب 
فإذا جاء نصر الله وألهاكم التكائر ونحوها». 


1 لوسا تاق لاكنيس أرواب القراةةافى العلا سويت ا ود 
و41 الوسائن افيس امن اراي القراءة فى العلاة ريف 7 


الحميفة او يقرأ فيها في الأولى الجمعة والتوحيد في الثانية سن 


(19) لجملة من الأخبار منها خبر حريز عن أبي جعفر عليه السلام: «إذا 
كانت ليلة الجمعة يستحب أن يقرأ في العتمة سورة الجمعة وإذا جاءك 
المنافقون. وفي صلاة الصبح مثل ذلك قن صلاة الجمعة مثل ذلك وفي 
صلاة العصر مثل ذلك»7". 

و في صحيح زرارة عنه عليه السلام: «اقرأ سورة الجمعة والمنافقين فإِنٌ 
قراءتهما سنة يوم الجمعة في الغداة والظهر والعصر»!". 

و أما ما يستفاد منه الوجوب كخبر عمر بن يزيد: «قال أبو عبد الله عليه 
السلام: من صلّى الجمعة بغير الجمعة والمنافقين أعاد الصلاة في سفر أو 
عدن 

فإنّ الجمعة في السفر الظهر. وفي صحيح الحلبي عنه عليه السلام: «اقرأأسورة 
الجمعة والمنافقين في يوم الجمعة»!.) فإنّه محمول على تأكد الندب بقرينة غيره 
مما تقدم. وقول أبي الحسن عليه السلام في خبر ابن يقطين وفي الجمعة في 
السفر: «اقرأهما بقل هوالله أحد»(©. 

)٠١(‏ لجملة من الأخبار: 

منها: قول الصادق عليه السلام في خبر أبي بصير: «اقرأ في ليلة الجمعة 
بالجمعة. وسبح اسم ريّك الأعلى, وفي الفجر سورة الجمعة. وقل هو الله 


.'١!»دحأ‎ 


.1 و(1) الوسائل باب: 4 من أبواب القراءة فى الصلاة حديث: و‎ )١( 
.١:ثيدح (؟) الوسائل باب: 77 من أبواب القراءة في الصلاة‎ 
الوسائل باب: 7 من أبواب القراءة فى الصلاة حديث:”:‎ ):( 
من أبواب القراءة في الصلاة حديث:؟.‎ 7١ الوسائل باب:‎ )0( 
الوسائل باب: 5 من أبواب القراءة فى الصلاة حديث:؟.‎ )1( 


5 المهذب الاحكام / ج * 

وكذا في العشاء في ليلة الجمعة!١"ا‏ يقرا في الأولى الجمعة وفي 
الثانية المنافقين. وفي مغربها الجمعة في الأولى والتوحيد في الثانية 5ن 
ويستحب في كل صلاة قراءة إنا أنزلناه في الأولى والتوحيد في 
الثانية(؟". بل لو عدل عن غيرهما إليهما لما فيهما من الفضل أعطي 


ونحوه غيره المحمول على التخيير بقرينة ما تقدم. مع أنّ الاستحباب مسن 
يوازنة السنا سح 

)1١(‏ لقول أبي جعفر عليه السلام في خبر حريز المتقدم. ولكن المشهور 
أنه يقرأ في ثانية العشاء سبح اسم ربّك الأعلى. لجملة من الأخبار: 

منها: ما تقدم من خبر أبي بصير. 

ومنها: خبر أبي الصباح: «وإذا كان في العشاء الآخرة فاقرأً سورة 
الجمعة, وسبح اسم ربّك الأعلى»!"". 

وحيث إن الحكم استحبابي لا بأس بالعمل بالكل. 

(19) لقول الصادق عليه السلام في خبر الكناني: «إذا كان ليلة الجمعة 
فاقرأ في المغرب سورة الجمعة وقل هو الله أحد»!". 

ورور و جعفر عن أخيه عليه السلام''' وفي جملة سن 
الأخبار: «أنْه يقرأ في الثانية منها سبح اسم ريك»!؟ 

ويحمل على التخيير. 

(71) لخبر ابن راشد: «قلت الأبي الحسن عليه السلام: جعلت فداك 
إِنْك كتبت إلى محمد بن الفرج تعلّمه: أن أفضل ما يقرأ فى الفرائض إنا أنزلناء 
وقل هو الله أحد. وإنّ صدري ليضيق بقراءتهما في الفجر. فقال عليه السلام: 


(١)و‏ و(") الوسائل باب: من ابوان القراء 5 فى الصلاة حديث: غ و1. 
00 لمق أبوات الثراءة فى الملاة هديق ٠1و‏ 


مستحبات القراءة 
0-5 السمشك 


اح السورةالقى:عدلغتها فشان الى احوهى! اسل .رووة انه لاشركر 
ضلاة الانيهها(؟'". ويستحب فى :صيلاة الصبح مين الأتنين: واللسميسن 
سورة هل أتى في الأولى وهل أتاك في الثانية7١‏ ". 


لا يضيقنٌ صدرك بهما فانٌ الفضل والله فيهما»!''. 
ويدل عليه مواظبة الرضا عليه السلام كما في خبر رجاء '' وغيره. 


وأنا كير الممراء 1" الدال على الفكين فعتانيتة السقاء والسصور وسائر 


الجهات تقتضى ل ا لات التوحيد نسبة 
الرب. والقدر نسبة الإمامة. كما فى الحديوف” “اراد بالنسبة التعريف 
والتنبيه. 


(15) للتوقيع الرفيع: «الذنواب في السورة على ما قد رويء وإذا ترك سورة مما 
فيها الثواب وقرأً قل هو الله أحد وإِنا أنزلناه لفضلهما أعطي ثواب ما قرأ وثواب 
السورة التي تركء ويجوز أن يقرأ غير هاتين السورتين وتكون صلاته تامة. ولكنه 
يكون قد ترك الأفضل»7". 

)١6(‏ لخبر الاحتجاج: «إِنّ العالم عليه السلام قال: عجبا لمن لم يقرأ في 
صلاته إِنَا أنزلناه كيف تقبل صلاته؟! وروي: ما زكت صلاة لم يقرأ فيها قل 

هو الله أحد»(. 

(17) لما حكي عن مواظبة الرضا عليه السلام عليه في طريق خراسان: «أنه 
كان يقرأفى صلاة الغداة يوم الاثنين ويوم الخميس في الركعة الأولى الحمد وهل 
تى على الانسان, وفي الثانية الحمد وهل أتاك حديث الغاشية. وقال 


2 راجع الوسائل باب: #لاتمن ابواي القراءة من الضلاة عد وك ان‎ )١(و‎ )١( 
ا الوسا نت زيات: امن أبواني القراء 5 فى الصلاة حديث:؟.‎ 

(؟) الوسائل باب: كاين اباب القراء فى الصلاة حديث: ؟ 

167 الوسانل اباي 88 من ابوات القراءة فى الصلاة حديث: 1. 


ا المهذب الاحكام / ج * 
(مسالة :)١‏ يكره ترك سورة التوحيد في جميع الفرائض 
ال قفا 

(فمالة 97) ركره قراءة التوشون فين واحذ: وكداقراكة العمدء و السورة 
(مسالة ): يكسره أن يقرا سورة واحدة في الركعتين إلا سورة 
التوحيد(). 


عليه السلام: من قرأهما في صلاة الغداة يوم الاثنين ويوم الخميس وقاه الله شر 
النومين 0 

(310) لقول أبي عبد الله عليه السلام: فى خبر منصور بن حازم: «من مضى به 
يوم واحد فصلّى فيه بخمس صلوات ولم يقرأ فيها بقل هو الله أحد قبل له: .يا عبد 
لله لست من المصلّين»!". 

(4)) لثثه تحو من المحلة وهى مكروهة مطلقاً اللآفى موازة خاصة: وفن خثير 
محمد بن الفضيل عن أبي عبد الله عليه السلام: «يكره أن يقرأ قل هو الله أحد في 
نفس واسد»7' الظاهر أ ذكر التوحيد.من باب المثال فيقمل غيرة أينضاً مسن 
الفاتحة وغيرهاء وبمكن الشمول بالفحوى. لأنّ عدد آيات الفاتحة أكثر مسن 
التوحيد, كما لا يخفىء وأما صحيح ابن جعفر عن أخيه عليه السلام: «في الرجل 
يقرأ في الفريضة بفاتحة الكتاب وسورة أخرى في النّفس الواحد قال عليه 
السلام: إن شاء قرأ في نفس وإن شاء غيره»!. 

فلا ينافي ما ذكرناه. 

(19) لخبر ابن جعفر عليه السلام: «عن الرجل يقرأ سورة واحدة في 


()الوسائل ياف قمن نوات القراءة قن العلا درت ما 
() الوسائل باب: ١8‏ من أبواب القراءة فى الصلاة حديث:؟. 
() الوسائل باب: ١5‏ من أبواب القراءة فى الصلاة حديث:١.‏ 
41 الرضنا تل ياك ةاامن أبراب اللاراية فى العلذة ديك . 


مستحبات القراءة م 
(مسألة 4): يجوز تكرر الأآية فى الفريضة وغيرها. 
والبكاء. ففي الخبر: كان علىّ بن الحسين عليه السلام إذا قرأً: مالك 
يوم الدّين. يكدّرها حتى يكاد أن يموت, وفى آخر: عن موسى بن 
جعفر عليه السلام: «عن الرجل يصلَي. له أن يقرأ في الفريضة فتمر 
الآية فيها التخويف فيبكي ويردد الآية؟ قال عليه السلام: يردد القران 
ها شادو ان خاءو كاد قلا باس 

(مسألة 0ه): يسستحب إعادة الجمعة أو افهر في يوم 
الجمعة!'" إذا صلاهما فقراً غير الجمعة والمنافقين, أو نقل النية إلى 


الركعتين من الفريضة. وهو يحسن غيرهاء د ا كن 
عليه السلام: إذا أحسن غيرها فلا , بفعل» وإن لم يحسن غيرها فلا بأس»'"'. 
وعن الصادق عليه السلام: «صلاة الأوابين الخمسون كلها بقل لذ 


أحد»!". 

وعنه عليه السلام في الصحيح: «قل هو الله أحد تجزي في خمسين 
صلاة»1". 

وغيرهما من الأخبار. 


(0) لقول أبي عبد الله عليه السلام فى صحيح عمر بن يزيد: «من صلَّى 
الجمعة بغير الجمعة والمنافقين أعاد الصلاة في سفر أو حضرا'' فإنّ الجمعة في 
السفر الظهر». ومن ذيله يستفاد حكم الظهر أيضاً بعد حمل السفر على المثال. 

ولابد من حمله على الندب. لظهور الإجماع على عدم الوجوب. وصحيح ابن 
قطلبى من النسل ,يقرا ف سيلةة الحمعة بقير سورة اليعة ممذاء قيال 
)١(‏ الوسائل باب: ”من أبواب القراءة في الصلاة حديث: .١‏ 


كا[ ؟) الوسائل باتو امن أبزاف القراءة قن الصلاة حديك و١‏ 
(؛) الوسائل باب: 7١‏ من أبواب القراءة فى الصلاة حديث: .١‏ 
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النقل إذاا كان في الأعناء(١"‏ وإكماء ركسين تو :اناق الفبرض 
بالسورتين. 

(مساألة 8): يجوز قراءة المعوذتين فى الصلاة وهما من 
القدت 50 ١‏ 
(مسألة 7): الحمد سبع آيات والتوحيد أربع آيات!'". 


عليه السلام: لا بأس بذلك»70". 

(0”) لصحيح ابن صبيح عن أبي عبد الله عليه السلام: «في رجل أراد أن 
يصلّي الجمعة فقرأ بقل هو الله أحد. قال عليه السلام: يتم ركعتين ثم 
يستأنف)7". 

(21) للإجماع والنصوص, ففي صحيح صفوان: صلَّى بنا أبو عبد الله عليه 
السلام المغرب فقرأً بالمعوذتين ذ فى الركعتين»! ". 

وعن مولى يسام: أن 58 لله عليه السلام في صلاة المغرب فقراً 
المعوذتين, ثم قال عليه السلام: هما من القرآن»!؟". 

وعن الحسين بن بسطام عنه عليه السلام أيضاً: «سئل عن المعوذتين أهما من 
القرآن؟ فقال الصادق عليه السلام: هما من القرآن, فقال الرجل: إِنْهما ليستا من 
القراءة في قراءة ابن مسعو 3 ولا في مصحفه, فقال عليه السلام: أخطأ اين مسعو د 
أو قال: كذب ابن مسعود. وهما من القرآنء فقال الرجل: فأقرأ بهما فى المكتوبة؟ 
فقال عليه السلام: نعم»!”. 

(0) أما الأولى فللنص. والإجماع, فعن ابن مسلم قال: «سألت أبا عبد الله 
عليه السلام عن السبع المثاني والقرآن العظيم أهي الفاتحة؟ قال 


١ الوسائل باضة: الامق انلوانت القراء# فى الصدلاة حدية:‎ )١( 
١ الوائل بات الام انواف' القراوة :ف العيلؤة تحدوث:‎ 9 
.6 و ؟ و‎ ١ (؟) و(غ) و (0) الوسائل باب: /1غ من أبواب القراءة فى الصلاة حديث:‎ 


مستحبات القراءة 32" 


(مسألة 6): الأقوى جواز قصد إنشاء الخطاب27) بقوله: 


عليه السلام: نعمء قلت: بسم الله الحمن الرحيم من السبع؟ قال 

عليه السلام: نعم هي أفضلهن»)1". 

وفى السسكرى هين ابائة عنق سير البوشين لهم التلاف تنس الله 
الوّحمن الرّحيم آية من فاتحة الكتاب وهي سبع آيات تمامها بسم الله الإحمن 
الوتحيم»!"". 

وعن الصادق عليه السلام فى خبر ابن مكفوف: «يا أبا هارون إِنّ الحمد سبع 
آيات. وقل هو الله أحد ثلاث آيات فهذه عشر آيات»7". 

وأما الثانية: فمع كون البسملة جزءاً تكون خمس آيات يجعل «لم يلد ولم 
يولد» اية واحدة, ومع جعلهما .يتين تكون سنة:, ومافى < ين ابعئ هارون 
المكفوف أَنْها ثلاثة إِنْما هو بجعل «لم يلد ولم يولد ‏ إلى آخر السورة ‏ » اية 
واحدة وعدم لحاظ كون البسملة آية ولا بأس به بعد إمكان تطبيق قول الإمام 
عليه. 


هه 


(") لأنّ قصد إنشاء الخطاب إما بنحو الداعي لقصد القرآنية وفي طوله. 
أو مقارنا له. لكن لا ينحو استعمال اللفظ فى المعنىء بل من قبيل قصد بعض 
لوازم المعنى المستعمل فيه عند استعمال اللفظ فيه. فلا يلزم استعمال اللفظ في 
المعنى المتعدد عرضا ومستقلاً حتى يكون ممتنعا على القول به. بل ولو كان 
عرضا لا محذور في المقام أيضأً. لإمكان تصوير تعدد الجهة في الدال ياعتبارين 
مختلفين أحدهما ذات اللفظ من حيث هو الدال على قصد القرانية. ثانيهما سياق 
الحال المحفوف بالمقال الدال على قصد الانشائية, فلا محذور فى البين ولو كان 
القصدان عرضين, واللفظ مجمع الدالين بالاعتبارين. ويمكن أن يجعل هذا النزاع 
بينهم لفظياً أيضاً كما لا يخفى على المتأملين ولا ينبغي التطويل بأكثر من 
ذلك. 


3( الوساتل انه لفن ابوات التزادة فى الصلذة ديف او 
(©) الوسائل باب: ١1‏ من أبواب القراءة فى الصلاة حديث؛ . 
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«إياك نعبد وإياك نستعين»إذا قصد القرآنية أيضاً بأن يكون قاصراً 
للخطاب بالقرآن. بل وكذافى سائر الآيات. فيجوز إنشاء الحمد 
بقوله: «الحمد لله رب اباس وإنشاء المسدح فى«الرّحمن 
الإحيم». وإنشاء طلب الهداية فى«اهدنا الصراط 002 ولا 
ينافى قصد القرانية مع ذلك. ْ 

(مسألة )قر وواالة ححت كدون الشراءة ؤشيائزن الأد كتار بال 
الاستقرار(2©2. فلو أراد حال القراءة التقدم أو التأخر قليلاً. أو الحركة 
إلى أحد الجانبين, أو أن ينحنى لأخذ شىءٍ من الأرضء أو نحو ذلك 
يجب أن يسكت!1) حال السركة: وبنعذ الاستتزار يشرع في قرالاقه. 
لكن مثل تحريك اليد أو أصابع الرجلين لا يضب !7" وإن كان الأولى بل 


(5) مر في إمسألة 14] من (فصل القيام). ثم إِنّ القراءة حال الحركة 
اقسام أربعة: 

الأول: أن يقصد القربة المطلقة في القراءة في حال الحركة بعد أو قرأها 
في حال الاستقرار. 

الثانى: أن يقصد الجزئية ثم أعادها في حال الاستقرار, والبطلان مبنئّ على 
اك الجزئية من الزيادة المبطلة أو لا. والجزم بها مشكل. 

الثالث: أن يقصد الجزئية ولم يعدها حال الاستقرار. وتبطل الصلاة لفرض 
ترك الواجب فيها عمدا وهو الاستقرار. 

الرابع: أن يقصد القربة المطلقة في القراءة في حال الحركة ثم الإعادة في حال 
الاستقرار ولا إشكال في الصحة. 

(7) هذا الوجوب مقدمي لحصول الاستقرار وليس بنفسئ. 

(0:") لأنّ المنساق من الدليل والمتيقن منه غير ذلك. 


وجوب الاستقرار فى حال القراءة ا 
الأحوط تركه أيضا(04. 

(مساألة :)١٠١‏ إذا سمع اسم النبيّ(صلى الله عليه وآله) في أثناء 
الثراءة تجوقء يل مجحب ان يصلَّى نولك ولا ينافي الموالاة كما 
في سائر مواضع الصلاة, كناانه لأسا عدن معورة لان 
يجب ولا ينافى. 

(لسحالة 14005 :تتح رك ان القسراء#اكسهرا بجيف شرع فده 
الاستقرار. فالأحوط إعادة ما قرأه في تلك الحالة(*68). 

(28 لآئه من الخشوع. ومن أدب الصلاة, وأدب أئمة الدُّينء قال 
الصادق عليه السلام في خبر ابن حميد: «كان أبي عليه السلام يقول: كان 
علىّ بن الحسين عليه السلام إذا قام في الصلاة كأنّه ساق شجرة لا يتحرك منه 
شيء إلا ما حركت الريح منه»! "ا / 

(9) لعموم قول أبي جعفر عليه السلام في صحيح زرارة: «و ل على 
النبي صلى الله عليه وآله كلّما ذكرته أو ذكره ذاكر عندك في أذان أو غيره»' ". 

وكذا عموم دليل وجوب رد السلام كما يأتي في إمسألة ]١5‏ من (فصل 
مبطلات الصلاة) والظاهر عدم فوت الموالاة إذا كان ذلك فيما بين الآيات.أما إن 
كان ذلك في أثناء حروف الكلمة الواحدة, أو في أثناء الكلمات, فلا بد من 
الأخير, لعدم منافاته للفورية العرفية المعتبرة بهذا المقدار. ولو بادر فيهاء فلا بد 
من إعادة الكلمة؛ بل الكلمتين اللتين وقعت الصلاة وجواب السلام في أثنائهما. 

(0) مقتضى الشك في شرطية الاستقرار ‏ حين الغفلة وعدم الاختيار عدم 
وجوب الاعادة سواء كان الاستقرار شرطاً للصلاة أو للقراءة. ويدل عليه 


)١(‏ الوسائل باب: ؟ من أبواب أفعال الصلاة حديث:". 
[0ا) الوسائل جاب ؟ مق ابزاته الأذات ديك 3 
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امتسيالة 7 ذا شك فلي صبحة قبراءة ابعة (و كملمة نمكت 
إعادتها إذا لم يتجاوز(!2. ويجوز بقصد الاحتياط مع التجاوز 27 ولا 
بأس بتكرارها مع تكرار الشك ما لم يكن عن وسسوسة. ومعه يشكل 
الصحة إذا أعاد(2. 

(مسألة ؟١١):‏ فى د ضيق الوقت يجب الاقتصار على المرة فسى 
التسبيحات الأريء (48). 1 


أصالة البراءة. وحديث«لا تعاد الصلاة»١'‏ ولكن يمكن أن يقال إِنّه بعد العلم 
بوجوبه في الجملة إما للقراءة أو للصلاة مع إمكان تداركه بإعادة القراءة, 
فمقتضى قاعدة الاشتغال الإعادة إذ لا حاكم عليها إلا حديث«لا تعاد»!) ولا 
وجه للتمسك به في المقام. لأنه تمسك بالعام في الشبهة المصداقية لفرض تردد 
موضوعه وعدم إحرازه ومنه تظهر الخدشة في جريان أدلة البراءة أيضاً مع أَنّ 
احتمال كونه شرطاً للصلاة إِنّما هو باعتبار ما فيها من القراءة والأذكار والأفعال 
وإلا فنفس الأكوان الصلاتية مع قطع النظر عما فيها ‏ التي اختلفوا في أَنْها جزء 
صلاتيّ أو لا يشكل اعتبار الاستقرار فيها. بل مقتضى الأصل ييا ذكره 
رحمه الله من الاحتياط موجه. 

)4١1(‏ لقاعدة الاشتغال من غير دليل حاكم عليها. 

(1]) لقاعدة الصحة, وأصالة عدم المانعية وإن جرت في موردها قاعدة 


التجاوز. 
(41) لما دل على أن الوسوسة من عمل الشيطان كيف يصح التقرب به إلى 
حضرة الحمن. 


(8) لأهمية إدراك الوقت منها على فرض الوجوب فضلا عن الاستحباب. 


)١(‏ و(1) الوسائل باب: ١‏ من أبواب قواطع الصلاة حديث: ؛. 


حكم الشك في صحة القراءة يت 


(مساألة :)١5‏ يجرز فى إإيّاك تَعْيدُ وَإِياكَ نَسنَعِينُ» 
القراءة بإشباع كسر الهمزة وبلا إشباعه !80 

(مساألة 6 إذا شك في حركة كلمة أو مخرج حروفها لا 
يجوز أن يقرأ بالوجهين مع فرض العلم ببطلان أحدهماء بل مع الشك 
أيضاً كما مه( 6. لكن لو اختار أحد الوجهين مع البناء على إعادة 
الصلاة لو كان باطلاء لا بأس به(80), 

(مسألة 0١5‏ ): الأحوط فيما يجب قراءته جهراً أن يحافظ على 
الإجهار فى جميع الكلمات. حبّى أواخر الآيات. بل جميع حروفها, 
وإن كان لا يبعد اغتفار الاخفات فى الكلمة الأخيرة(48) من الآية فضلاً 
عن حرف آخرها. 1 

(40) لأنّ الظاهر من أهل العربية أن الشباع وعدمه في الحركات من الأمور 
المتعارفة في اللغة العربية. فتشملها الاطلاقات والعمومات ولا وجه لوجوب 
أحدهما بالخصوص. 

(1) تقدم في [مسألة 104 من الفصل السابق فراجع. 

(400) بل ومع عدم البناء أيضاً إذا حصل منه قصد التقربء لأنّ المناط كله 
انطباق المأتي به مع الواقع وحصول قصد التقرب بنى على الاحتياط أم لا. فإذا 
حصل الانطباق يصح قهراء ومع العدم لا وجه للصحة. 

(48) بدعوى: أنّ الجهر في الكلمة الأخيرة, أو الحرف الآخر منها مغفول عنه 
غالباً. مع أنه تنتهي النفس إليها غالباً فتصير بصورة الإخفات وأدلة وجوب الجهر 
منزلة على الغالب المتعارف. ولكن فيه إشكالء. لإمكان الالتزام بمراعاة الجهر 
فيها أيضاً مع عدم دليل على اغتفار هذه المسامحات العرفية. 
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(فصل في الركوع) 


يجب في كل ركعة من الفرائض والنوافل ركوع واحد(". إلا في 
صلاة الآآيات ففي كل ركعة من ركعتيها خمس ركوعات كما سيأتي 7 

دقري قطن امار كبضير ا سان وسور ا ركذا لانن 
الفرضية7" إلا في صلاة الجماعة: فلا ضر قصد المتابعة() ااه 
57 

أحدها: الاتحناء على الوجة المتعارف9(7 بمقدار تضل 


(فصل في الركوع) 

)١(‏ بالكتاب المبين قال تعالى (َوَآَقِيمُوا الصَّلاة وَآنُوا آلرّكاة وَإِرْكَعُوا مع 
الرراكعين4!'' وبضرورة من الدَّينء وإجماع المسلمين. ونصوص متواترة من 
المعصومين بيانية وقولية يأتي التعرض لبعضها. 

(؟) في فصل صلاة الآيات عند قوله رحمه الله وأما كيفيتها. 

("5) راجع [مسألة ؟ و١١‏ و8 ١]من‏ (فصل الخلل). 

(5) لما يأتى في إمسألة 4] من (فصل أحكام الجماعة) وأما النوافل فلا 
تبطل يزيادة الركن فيها سهواً كما يأتي في (فصل جميع الصلوات المندوبة). 

(0) نصوصاً؛ وإجماعاً. وعرفاً لاعتباره في مفهومه في العرف واللغة 


1 . 


إيضا. 


7 سورة البقرة:‎ )١( 


في الركوع ل 





يداهإلى ركبتيه(١)‏ وصولا لو أراد وضع شيءٍ منهما عليهما 


(3) اعلم أنّ الهيئات المعتبرة فى الصلاة ‏ من القيام. والجلوس, 
والركوع, واس ين الور الح لد بين الناس قبل الإإسلام وبعده عند 
جميع أرباب المللء المناط في تحققها الصدق العرفي إلا إذا دل دليل معتبر على 
اعتبار قيد فيه, فيتبع لا محالة. لأنّ الشارع الأقدس تحديد الموضوعات العرفية 
بكلّ ماشاء وأراد. 

ووجه اعتبار القيد إما قاعدة الاشستغال, أو الإجماع., أو النص. والأول لا 
اعتبار بهاء لما ثبت في محله من أن المرجع في الشك في القيدية البراءة مطلقاء 
وكذا الثاني لأولِه إما إلى المتعارف. أو إلى النصء مع أن كثرة اختلافهم تكشف 
عن عدم تحققه, فبعضهم عبر باليد وآخر بالراحة. 0 بالكف وعلى كل منها 
فبعضهم عبر بالوصول وبعضهم بالبلوغ, فهذه تعبيرات ستة وإن أمكن إرجاعها 
إلى جامع قريبء ولكنه من التطويل بلا طائل اسار هليه الإجماع حتّى 
يبحث عن معقده ومورده. فالعمدة فق لحيو ففي النبوي: : «إذا ركعت فسضع 
كفيك على ركبتيك»7". 

وفى صحيح حماد الحاكي لصلاة الصادق عليه السلام: «ثم ركع وملا 
كفيه من ركبتيه»!". 

وفي صحيح زرارة: «و تمكن راحتيك من ركبتيك»!" 

ولا ريب فى ظهورها فى وجوب الانحناء إلى حد خاص وهو الحد المعهود 
فى الأ ذها نو الحتها رقم التاتن ولبين قينا سيديعن قله الجهةوإها وحوب 
وضع اليد على الركبة وكونه مقوّماً للركوع. فلا يصح فيه الاعتماد على الجميع 
للإجماع على عدم وجوب الوضع الفعلي واشتمالها على جملة من المتدويات, 
مضافا إلى قول أبي جعفر عليه السلام في صحيح زرارة: «فإن وصلت أطراف 


,.١79 المعتبر صفحة:‎ )١( 
و7‎ ١ من أبواب أفعال الصلاة حديث:‎ ١ (؟) و(5) الوسائل باب:‎ 
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لوضعه(". ويكفي وصول مجموع أطراف الأصابع(6 التي منها 
الإبهام على الوجه المذكور. والأحوط الانحناء بمقدار إمكان وصول 


أصابعك في ركوعك إلى ركبتيك أجزأك ذلك وأحب إل أنَّ تمكن كفيك من 
ركبتيك. فتجعل أصابعك في عين الركبة وتفرج بينها»!". 

وقوله عليه السلام: «و بلّ بأطراف أصابعك عين الركبة»)7"). 

ونحوها غيرها وظهور سياقه فى الندب مما لا يخفئ: والسراد بالوضول 
إتكانة لااققليته فالسعناد من التجموع الأشقاء إلى د يمكن أن تصل يده الى 
ركبتيه كما يقال: فلان تصل يده إلى محل كذا وهو كناية عن طول قامته إلى حد 
خاص وأول هذا الحد المخصوص إِنّما هو وصول أطراف الأصابع عرفاً إلى 
الركبة. ويشهد لما قلناه موثق عمار _ الوارد في ناسي الركوع ‏ قال 
عليه السلام: «و إن ذكره وقد أهوى إلى الركوع قبل أن يضع يديه على الركبتين 
فليرجع قائماً ‏ إلى أن قال: ‏ وإن وضع يده على الركبتين فليمض في 
صلاته»!". 

فإنّ المقصود منه أنه ير- جع ما لم يدخل في الركوع وإن دخل فيه فلا يرجع 

وخلاصة الكلام: إِنْه ليس الركوع الشرعي المعتبر في الصلاة شيئاً ا 
للمعهود العرفي. لأنّ العرف لا يسمّى كل انحناء ركوعاًء يل يعتبر فيه انحناء 


2 


مخصوصا. 
(0) لأنّ ذلك هو المنساق من الأخبار والعرف واللغة والاعتبار, فلا تعبد من 
هذه الجهة ذ في البين. 


(8) لما تقدم من قوله عليه السلام: «فإن وصلت أطراف أصابعك في 
ركوعك إلى ركبتيك أجزأك ذلك». 


(1) الؤشائلن'بات: قن أبواي أفعال الضلا حدوف: ١‏ 
(1) الوسائل باب: ١8‏ من أبواب الركوع حديث: ؟. 
(6) الوساكلن باثي امن اوات القترف خديك 1 


واجبات الركوع 2“ 0 
الراحة إليها(١».‏ فلا يكفى مسمّى الانحناء ولا الانحناء على غير الوجه 
المتعارف!١3,‏ بأن ينحني على أحد جانبيه أو يخفض كفّْيه ويرفع 
ركبتيه ونحو ذلك وغير المستوي الخلقة كطويل اليدين أو تعيرف 
يرجع إلى المستوي(١3.‏ ولا بأس باختلاف أفراد المستوين خلقة 

فلكل حكم نفسه بالنسبة إلى يديه وركبتيه!؟ ١‏ 

والمنساق منه وصول مجموعهاء لاقتضاء لفظ الجمع المحلّى باللام ذلكء 
فيكون الإيهام داخلاً فيها. والمراد بأطرافها صدقه في الجملة وحيث إِنّْهها مختلفة 
في الطول والقصر يكفى وصول الأقصر منها في الجملة الملازم لوصول البقية, 
كما أَنّ المراد بالركبة أول مرتبة وجوده. 

(9) خروجاً عن خلاف من أوجب ذلكء ولكن تقدم فى صحيح زرارة: 
«وأحث الى أن تمكن كفيك من ركبتيك)7". 

الظاهر في الاستحباب ظهوراً لا ينكر. وبناءً على الوجوب لا دليل على 
اعتباره في ركنية الركوع. للأصل, والإطلاق بعد صدقه عرفاً بدونه. فلا يضر تركه 
السهوي كما يأتي في الطمأنينة. 

)٠١(‏ أما عدم كفاية مطلق الانحناء. فللأصل بعد ظهور الأدلة في انحناء 
خاص. وأما اعتباركونه على المتعارف. فلأنّه المتفاهم من الأدلة, بل الظاهر كونه 
معتبراً في الركوع العرفي أيضاً والأدلة منزلة عليه. 

)1١(‏ للإجماع, والاعتبار, ولأنّ الأدلة منزلة على المتعارف من الناس فلا 
وجه للتمسك بالإطلاق بالنسبة إليه لخروجه عن أفراده من جهة عدم تعارفه. وقد 
مر نظير ذلك في غسل الوجه والوضوءء. فراجع. 

)1١(‏ لشمول إطلاق الأدلة له بعد فرض كونه من المتعارف أيضاًء لأنّ 
المتعارف ليس في حد واحد دقئّ, بل هو مختلف في الجملة. 


3 الؤسائل نات مق أبرات افيال الصلاة خدنت: ١‏ 
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القياتي: الذكب !33 :والأحسوط اشان المي !“مين أشراةة 
ا 1 ببن الثلاث مسن الاصغرى وضى : «سيحان الله», وبين 
التسبيحة الكبرى وهى: «سبحان ربي العظيم وَبحَمده». وإن كان 
الأقوى كفاية مطلق الذكر(١ ١‏ من التسبيح. أو التحميد. أو التهليل 


(17) للنصوص والإجماعء بل الضرورة الدينية. 

)١5(‏ لحملة'من التضوص: 

منها: صحيح زرارة قال: «سئل أبو جعفر عليه السلام عما يجزي من 
القول في الركوع والسجود؟ فقال عليه السلام: ثلاث تسبيحات في ترسل, 
وواحدة تامة تجزي»! 0 

ومنها: موئق سماعة: «أما ما يجزيك من الركوع فثلاث تسبيحات تقول: 
سبحان الله سبحان الله سبحان الله ثلاثا»(". 

ومنها: خبر الحضرمي عن أبي جعفر عليه السلام: «تدري أيّ شيء حد 
الركوع والسجود؟ قلت: لا؛ قال عليه السلام: سبح في الركوع ثلاث رات 
سبحان ربّى العظيم وبحمده»! ". 

وغير ذلك من الأخبار. وهذا هو المشهورء بل ادعي عليه الإجماع أيضاًءيأتي 
في إمسألة ]١١‏ بعض ما ينفع المقام. 

)١0(‏ لما تقدم من صحيح زرارة. وغيره. 

(11) لجملة من الأخبار: 

منها: صحيح هشام بن الحكم عن أبي عبد الله عليه السلام: «قلت له: 
)١(‏ الوسائل باب: غ من أبواب الركوع حديث:؟. 


(؟) الوسائل باب: 0 من أبواب الركوع حديث:”: 
() الوسائل باب ؛ من أبواب الركوع حديث: 7 


وعبات الرعو ا ااااااااااااا لإه ل 
أو التكبير. بل وغيرها بشرط أن يكون بقدر الثلاث الصغريات!01). 


يجزي أن أقول مكان التسبيح في الركوع والسجود لا إله إلا الله والحمد لله والله 
أكبر؟ قال عليه السلام: نعم. كلّ هذا ذكر الله تعالئ»!'". 

ولاعوه صتعيح ققاء برج ال 5 

ومنها: خبر مسمع عن أبي عبد الله عليه السلام: «يجزيك من القول في 
الركوع والسجود ثلاث تسبيحات أو قدرهنٌ مترسلا»!". 

و عن السرائر نفي الخلاف فيه. وقد اختاره جمع, ومقتضى الجمع العرفي 
بين الأخبار القول بكفاية مطلق الذكر وأفضلية التسبيح. ولكن يمنع عن ذلك 
استقرار السيرة القطعية على ملازمة التسبيح فيهماء فلا يترك الاحتياط. 

(10) لما تقدم فى خبر مسمع, وفي خبره الآخر: «لا يجزي الرجل في صلاته 
أقل من : ف تصيحات او قر ذا 

ثم إِنْ لفظ «وبحمده» قد ورد فيما تقدم من خبر الحضرميء. وعن حاشية 
البهبهاني للمدارك: إِنّهِ مذكور في تسعة أخبارا”! عن مفتاح الكرامة إضافة ثلاث 
روايات أخرى''' إليها أيضاً. فيحمل ما لم يذكر فيه ذلك من الأخبار على ذكر 
البعض وإرادة الكل كما هو شائع في المحاورات. فلا وجه لما حكي عن جمع 
من أنه مندوب لخلوٌ بعض الأخبار عنه قال في الجواهر: 

«اعتمادا على معروفيتها أي بكلمة وبحمده ‏ الحاصلة بسبب القطع استعمال 
النبي: صلى الله عليه وأله لها فى ركوعه وسجوده وتابعه المسلمون حتّى شاع 
وذاع إلى أن ادعي الإجماع عليه وكذلك الأئمّة عليهم السلام يأمرون به 


.5 و‎ ١ و(؟) الوسائل باب: /امن أبواب الركوع حديث:‎ )١( 

() و (]) الوسائل باب: 0 من أبواب الركوع حديث: ١‏ وغ. 

(0) الوسائل باب: ١‏ من أبواب أفعال, وباب: ١‏ و5 و و١7‏ من أبواب الركوع. 

(1) راجع مستدرك الوسائل باب: ١١5‏ حديث: ,١‏ وباب: ٠١‏ حديث: 1 فحن اننوات 
الركوع. 
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فيجزئ أن يقول: «الحمد سه ثلاثاً أو «الله أكبر» كذلك, أو نحو 
ذلك. 

الثالث: الطمأنينة فيه (18) 


وبداومون عليه. ولذا جرت سيرة أتباعهم وسواد شيعتهم فضلاً عن العلماء منهم 
بل شدة الأمر بقول: «سمع الله لمن حمده»عند رفع الرأس يشهد على ذكره في 
الركوع على سبيل التعاقب. بل روته العامة في أخبارهم فضلاً عن الخاصة. فعن 
ابن مسعود: «إنّ النبي صلى الله عليه وآله قال: إذا ركع أحدكم فليقل ثلاث مرات: 
سبيحان ربي العظيم وال ومثله عن حذيفة». 

أقول: الحق إِنّه لا ينبغي إطالة الكلام في هذا الأمر الذي استقر عليه عمل 
المسلمين بجميع مذاهبهم, وتشهد له العمومات والإطلاقات الظاهرة في حسن 
الحمد والثناء لله تعالى مطلقاً خصوصاً في حال الصلاة بأيّ نحو كان سيّما مع 
ملازمة ذكر التسبيح للتحميد في الدعوات غالباً. 

(14) لإجماع المسلمين ونصوص المعصومين عليهم السلام, ففي خبر قرب 
الإسناد عن أبي عبد الله عليه السلام: «إذا ركع أحدكم فليتمكن»!". 

وقوله صلى اله عليه وآله لمن علمه الصلاة: «ثم اركع حمّى تطمئنٌ»!". 

وفي صحيح زرارة عن أبي جعفر: «بينا رسول الله صلى الّه عليه واله 
جالس في المسجد إذ دخل رجلء فقام يصلّي فلم يتم ركوعه ولا سجوده. فقال 
صلى الله عليه وأله: نقر كنقر الغراب. لئن مات هذا وهكذا صلاته ليموترت على 
غير دينى»/. 

واو خبر عبد الله بن ميمون خين ابن عيذ الله عليه السسلام: «أبصر 


.١:ج‎ ١84 صحيح البخادري صفحة:‎ )١( 

.١5 الوسائل باب: 8 من أبواب أعداد الفرائض حديث:‎ )١( 
.7 كنزالعمال ج: غ صفحة:‎ )"( 

(4) الوسائل باب: ”من أبواب الركوع حديث: .١‏ 


واجبات الركوع 0220 

0 2 ونا بل الأحوط ذلك في الذكر المندوب 
أيضاً إذا جاء به بقصد الخصسصوصية('"'. فلو تركها عمدا بطلت 
صلاته(١')‏ بخلاف السهو على الأصء!1, وإن كان الأحوط 


علىّ بن أبي طالب عليه السلام رجلا ينقر صلاته, فقال عليه السلام: منذ كم 
صلّيت بهذه الصلاة؟ قال له الرجل: منذ كذا وكذاء فقال عليه السلام: مثلك 
عند الله كمثل الغراب إذا ما نقر, لو مث مسَّعلى غير ملة أبي القاسم محمد صلى 
الله عليه وآله ثم قال: أسرق الناس من سرق من صلاته»!'". 

ولكن يمكن المناقشة في الأخبار إما بقصور السند أو ظهور السياق في 
الآداب, فالعمدة الاتفاق عليه. وكونه من مرتكزات المصلّين بحيث يقبحون من 
تركه, وسيأتي التفصيل. 

(19) لتسالم الفقهاء عليه من دون خلاف منهم فيه. 

)٠١(‏ لدعوى الإجماع على أنه شرط في صحة الأذكار المندوبة. وتقدمت 
المناقشة فيه وما ينفع المقام في إمسألة 14] من (فصل القيام) ومرّ من الماتن 
(قدس سره) الفتوى بالوجوب هناك. 

)1١(‏ للإجماع عليه بالنسبة إلى طمأنينة الذكر الواجب. وأما في الذكر 
المندوب فمبنيّ على وجوبها فيه أيضأ كالذكر الواجبء فإن تم الدليل فهو مثله.إلا 
فمقتضى الأصل الصحة. والدليل منحصر بدعوى الإجماع ونوقش فيه بعدم 
التمامية فالأحوط الإتمام ثم الإعادة. 

(79) لريب في وجوب أصل الطمأنينة في الركوع بإجماع المسلمين. 

إِنْما الكلام ذ فى أنْها هل تكون واجباأً صلاتياً من دون أن تكون شر طأ مقوّما 
للركوع, أو تكون مقؤماً له؟ وعلى الأخير, هل تكون مقوّمة له بمقدار الذكر 
الواجب أو بقدر المسمّى؟ والبحث فيه تارة بحسب الأخبار. وأخرى بحسب 


)١(‏ الوسائل باب: 4 من أبواب أعداد الفرائض حديث: ؟. 


609 المهذّب الاحكام / ج ١‏ 
الإجماع المدعى. وثالثة بحسب الأصل العمليء. ورابعة بحسب العرف 
والاعتبار. 

أما الأول: فلا يستفاد منها على فرض تماميتها ‏ أزيد من أصل الوجوب في 
الجملة, ولا دلالة فيها على اعتبار كونها الذكر الواجبء أو كونها شرطأ في 
الركوع. مع أنّ خلو الأخبار الكثيرة الواردة في الركوع وبيان واجباتهامندوياتها. 
وكونها في مقام البيان يكشف عن عدم كونها شرطاً فيه. 

إن قيل: ما مر من خبر قرب الإسناد والنبويّ ظاهر في الشرطية. 

يقال: الظهور ممنوعء والاستئناس له وجه لو لا قصور السند. وخلو سائر 
الأخبار الواردة في مقام البيان عنه. فيكون إطلاق أدلة الركوع محكماً. 

وأما الثاني: فعن الشيخ في الخلاف دعوى الإجماع على ركنيتها في الركوع, 
ولكنه موهون بمصير الأكثر إلى صحة الركوع بفوات الطمأنينة سهوأ فكيف يصح 
الاعتماد عليه. 

وأما الثالث: فالمرجع في الشك في ركنية الطمأنينة ‏ سواء كانت بقدر الذكر 
الواجبء أم مأخوذة في مفهوم الركوع هو البراءة بعد عدم جواز التمسك بحديث 
«لا تعاد»١١)‏ لكونه تمسكاً بالعام في الشبهة المصداقية, لاحتمال دخولها في 
مفهوم الركوع. وأما إن قلنا بأنَّ هذا الاحتمال لا يضر بإطلاقات أدلة الركوع 
الواردة في مقام البيان فيصح التمسك به. إذ المناط حينئذ صدق الركوع عرفاً بأىّ 
وجه كان. 

إن قلت: إنّ الأصل فيما ثبتت شرطيته هو الركنية بالنسبة إلى النقيصة السهوية 
ما لم يدل دليل على الخلاف, ولا دليل عليه في المقام إلا حديث «لا 
تعاد»المفروض عدم جريانه. لكونه من التمسك بالدليل في الموضوع المشتبه. 

قلت: نعم, أصالة الركنية في ما ثبتت شرطيته ما لم يدل دليل على الخلاف 
سل » ولكن في المقام لم تثبت الشرطية, لاحتمال كون الطمأنينة في 


.6 من أبواب الركوع حديث:‎ ٠١ و(؟) الوسائل باب:‎ )١( 


واجبات الركوع 00 0006 
الاسستئناف 9" إذا تركها فيه أصلاً. ولو سهواً. بل وكذلك إذا 
تركها في الذكر الواجب. 
الرابع: رفع الرأس منه!2') حتى ينتصب قائماء فلو سجد قبل 
ذلك عامداً بطلت الصلاة(2). 


المقام واجباً تكليفياً محضاً واحتمال كونها شرطاً. فالمقام من موارد إجمال 
الخطاب المتعيّن فيه الرجوع إلى البراءة. 

وأما العرف فلا يجزم بكونها مقوّماً لركوعية الركوع؛ بل يرى مسمّى الانحناء 
ركوعاً. وكونها شرطأً للذكر مشكوك لديه أيضاً. نعم, أصل الوجوب مقطوع به بعد 
التوجه إلى الأدلة. 

(؟) ظهر وجه الاحتياط مما مرّء ويأتى في |مسألة 5 ]١‏ ما ,ينفع المقام. 

(14) نصّاً وإجماعاً. ففى خبر أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام: «إذا 
رفعت رأسك من الركوع فأقم صلبك, فإنّه لا صلاة لمن لا يقيم صلبه»!'". 

وفي صحيح حماد: «ثم استوى قائما فلما استمكن من القيام قال: سمع الله 
لحن تسمانة 1 

)١0(‏ لما مت من قوله عليه السلام: «لا صلاة لمن لا يقيم صلبه» وظاهره وإن 
اقتضى البطلان مع السهو أيضاًء لكن مقتضى حديث «لا تعاد» فيه الصحة, كما في 
قوله عليه السلام: «لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب»! ' فإنّ تركها السهوي لا يوجب 
البطلان. لحديث «لا تعاد». 

)١(‏ الوسائل باب: ١7‏ من أبواب الركوع حديث: ؟. 


(6)الوستات بات امن ابواف أفغال الصلاة ديت 
(؟) مستدرك الوسائل باب: ١‏ من أبواب القراءة فى الصلاة حديث: 0. 
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الخامس: الطمانينة حال القيام(١'‏ بعد الرفع فتركها عمداً مبطل 
للصلاة. 
(مسألة ١):لا‏ يجب وضع اليدين على الركبتين حال 
الركوع("") بل يكفى الانحناء بمقدار إمكان الوضع, كما مر. 
(مسنسألة ؟): إذا لم سكن من الاتحناء على الويسنه المذكوزر 
ولو بالاعتماد على شيء أتى بالقدر الممكن !4" ولا ينتقل إلى 


(11) للإجماع المحقق والمستفيض نقله ولكن المتيقن منه حال الالتفات. 

وأما السهو فالمرجع فيه الأصل وحديث«لا تعاد». وحكي عن الشيخ (قدس 
سره) القول بالركنية, والكلام عين الكلام في الطمأنينة في الركوع: يل أهون منه. 
والكلام في أن تركها العمدي يوجب البطلان وتركها السهوي لا يوجبه عين ما 
تقدم في رفع الرأس. ' 

(70) للأصل والإجماع, وإمكان استفادته من الأخبار أيضاًء فإنّ الوصول في 
قوله عليه السلام في الصحيح: «فإن وصلت أطراف أصابعك في ركوعك إلى 
ركبتيك أجزأك ذلك»)7". 

أعم من الوضع الفعلي. كما هو واضح لا يخفى. 

(18) للإجماع, وقاعدة الميسور المؤيدة يمرتكزات المتشرعة, واحتمال أن 
تكون مراتب الهويّ من المتباينات فلا موضوع حينئذ للقاعدة. ممنوع. لأنّ 
العرف بيراها من الأقلّ والأكثر المتفقان في جانب الانحناء المختلفان بالأقلية 
والأكثرية, فإذا تعذر بعض المراتب وجب الميسور منها. ثم إِنْه مع القدرة على 
الركوع الحقيقي ولو بالاعتماد لا يجوز له الاكتفاء بسائر المراتب الميسورة, 
لفرض أنه يتمكن من الركوع الحقيقي. 


0 لفسا ناية اتن ابوانب اففال الساذة هدك 


الجلوس(3) وإن تمكن من الركوع منه(*") وإن لم يتمكن من الانحناء 
اصلذ و تفكن عه عتاليا اتفى به حاني١‏ .وال سوط هياذة اخدوئ 
بالأنماء قافا و إن لو :سكن نه جالسا ايها اوسا لد وهس نات 712 
برأسهإن أمكن. وإلا فبالعينين تغميضا له وفتحاً للرفع منه. وإن لم 
يتمكن من ذلك أيضاً نواه بقلبه. وأتى بالذكر الواجب!"2). 

(19) لأنّ الانتقال إلى الجلوس مشروط بعدم التمكن من القيام رأساً وعدم 
التمكن من الركوع عن قيام ولو ببعض مراتبه. والمفروض أنه متمكن من كل 
منهما. 

(00 أي من الانحناء التام الجلوسي, ومع ذلك لا ينتقل إلى الجلوس 
لاستلزامه فوت القيام الركنيّ المتصل بالركوع, وبه يرجح الانحناء الميسور عن 
قيام على الانحناء التام الجلوسي, إذ الأول موجب لدرك القيام الركني بخلاف 
الأخير. 

(1) مقتضى العلم الاجمالي إما بوجوب الركوع جالساً عليه أو قائماً مع 
الإيماء هو الجمع بينهما إلا إذا ثبت وجوب أحدهما بالخصوص. وقد استدل على 
وجوب الثاني بالخصوص بدعوى الاتفاق عليه. وبإطلاق ما دل على الصلاة 
قائماً مومياً عند العجز عن الركوع. وفيه: أنّ دعوى الاتفاق موهونة, وقد تعجب 
منها العلامة الطباطبائي رحمه الله. وشمول الإطلاق لما إذا تمكن من الركوع 
جالساً أول الدعوى. بل قد يقال بتعيين الركوع جالساً. لكونه أقرب إلى الركوع 
الحقيقى. فاحتمال التعيين يكون فى كلّ واحد منهما فيجب الاحتياط حينئذ. 

نعم, لو لم يكن إلا في أحدهما فقط يتعيّن الإتيان به. كما أنه لو لم يكن احتماله 
في البين يتخيّر, إذ المقام من موارد دوران الأمر بين التعيين والتخيير لا التزاحم إذ 
لا ملاك في أحدهما فقط كما هو معلوم. 

(؟1) تقدم ما يتعلق به في [مسألة 0 القيام), فراجع. 

قرف بناء على أن ذلك هو الميسور. فتشمله فتشمله القاعدة. وفيه: أَنّ النية 
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(مسألة "): إذا دار الأمر بين الركوع جالساً مع الانحناء في 
التجملة اتنا مسوييا "له فد عدم الفاك ١0‏ والأحبوظ كبرار 
الصلاة27"). 

(مسألة 4): لو أتى بالركوع جالساً ورفع رأسه منه ثم حصل له 
التمكن من القيام لا يجب. بل لا يجوز له إعادته قائماً ١!‏ ', بل لا 
يجب عليه القيام للسجود خصوصاً إذا كان بعد السمعلة7"'' وإن كان 


مخالفة للركوع الخارجي ولا يكون من ميسوره, والذكر ميسور له بناءً على كون 
وجوبه في الركوع من تعدد المطلوب وهو أول الكلام وإن كان طريق الاحتياط ما 
ذكره قدّس سله. 

(4) لإطلاق ما دل على بدلية الويماء عن الركوع عند تعذره ولا مقيد لهذا 
الإطلاق في المقام من إجماع أو غيره. لأنّ الإجماع الدال على العمل بقاعدة 
الميسور في لزوم الإتيان بالانحناء الميسور عند تعذر التام منه إِنْما هو فيما إذا لم 
يكن مستلزما لفقد القيام الواجب كما هو المفروض في المقام, مع أن الصلاة قائما 
موميا أقرب إلى الصلاة الاختيارنة من الصلاة جالساً. 

(0) لاحتمال شمول إجماعهم على العمل بقاعدة الميسور لهذه الصورة 
أنضا: 

(71) لاإنيانه ببدل الركوع الاختياري. وإطلاق دليله يقتضي الإجزاء فتكون 
الاعادة حينئذ من زيادة الركن الموجب للبطلان ولا يجوز ذلك عمداً. 

(/”) لاطلاق دليل البدل الدال على الاجزاء عن المبدل. 

ثم إِنّه لا فرق بين قبل السمعلة وبعدها بعد حصول مسمّى الجلوس الذي 
يكون بدلاً عن مسمّى القيام. نعم, لو كان قبلها يجوز له القيام للسمعلة, لأنّ 
تشريعها في القيام بعد الركوع. هذا كله بناءًٌ على جواز البدار لذوي الأعذارالا 

/ 
وجب الاستئناف كما ثبت في محله. 
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أحوط(25. وكذا لا يجب إعادته بعد إتمامه بالانحناء غير التاه (3), 

وأما لو حصل له التمكن في أثناء الركوع جالساً. فإن كان بعد تمام 
الزكر الواجب يجتزي به. لكن يجب عليه الانتصاب للقيام بعد 
الرفع2*7. وإن حصل قبل الشروع فيه أو قبل تمام الذكر يجب عليه أن 
يقوم منحنياً!!2. إلى حدٌّ الركوع القيامي ثم إتمام الذكر والقيام بعده. 

والأحوط مع ذلك إعادة الصلاة("؟) وإن حصل في أثناء الركوع بالانحناء 
غير التام. أو ف أثناء الركوع الإيمائي. فالأحوط الانحناء إلى حد 
الركوع وإعادة الصلاة(6). 

(8) لاحتمال أن تكون البدلية ما دامية لا دائمية وطريق الاحتياط الاتيان 
بالقيام رجاء لئلا ينطبق عليه الزيادة العمدية على فرض عدم الوجوب. 

(9) يعني لو أتى بالركوع غير التام للعجز عن القيام ثم حصلت له القدرة 
على التام لا تجب عليه إعادة التام, لإطلاق دليل البدلية. هذا في ضيق الوقت. 

وأما في السعة وجواز البدار, فالأحوط إعادة الصلاة مع الركوع التام. 

(0) أما الاجتزاء به. فلإطلاق دليل بدليته. وأما وجوب الانتصاب بعده. 
فلإطلاق دليل وجوبه بعد حصول القدرة عليه والتمكن منه. 

(41) لأنّه لوقام ثم ركع يِلَرْم زيادة الركوع فتبطل الصلاة من هذه الجهة. 

(49) لاحتمال أن يكون القيام منحنياً إلى حد الركوع القيامي من زيادة الركوع 
أيضاً. ولكنه ضعيف. وخلاف مرتكزات المتشرعة. وإن كان الاحتياط حسن على 
كلّ حال. نعم لو كان في سعة الوقت وجوب الاحتياط بالإعادة من جهة 
الإشكال في البدار لذوي الأعذار. 

(4) لاحتمال زيادة الركوع., لأنّ الإيماء بدل عن الركوع الحقيقي فيكون 
الركوع زيادة, وكذا الانحناء غير التام إذا لوحظ بحده وبدلاً عن الركوع الحقيقي 
يكون ركوعا فيكون غيره من الزيادة. نعم. لو لم يلحظ كذلك يكون بالنسبة إلى 
الركوع الحقيقي من الأقلّ والأكثر. ولكن المقام ليس كذلك. 
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(مسألة م): زيادة الركوع الجلوسي والإيمائي مبطلة ولو سهواً 
كنقيصته (44), 

(مسألة 6): إذاا كان كالراكع خلقة أو لعارض. فإن تمكن من 
الانتصاب ولو بالاعتماد على شىء. وجب عليه ذلك. لتحصيل القيام 
الاج تجبال القتواءة :و للب كو والا اا كع ويل [110 ره 
وينحنىي. ووإوام حبك بيو ناك اكتن حبكن بن الانصاب دين 
الجملة. فكذلك(2. وإن لم يتمكن أصلاً. فإن تمكن من الانحناء 
أزيد من المقدار الحاصل بحيث لا يخرج عن حد الركوع وجب (81). 

و إن لم يتمكن من اياده أو كان على أقصى مراتب ردي بحيث لو 
انحنى أزيد خرج عن حده. فالأحوط له الإيماء !28 بالرأس. وإن لم 


(1) لإطلاق أدلة البدلية. وظهور تسالم الأصحاب. مع كونه بالنسبة إلى 
النقيصة موافق لقاعدة انتفاء المركب بانتفاء أحد أجزائه. 

(6) أما الأول. فلإطلاق دليل وجوبه مع التمكن تفنب و أمنا الثاني فلقاعدة 
الميسور. وظهور الإجماع. 

(1) لإمكان إدراك الميسور من القيام المتصل بالركوع ومن الركوع عن قيام 
بالنسبة إليه. فتشمله قاعدة الميسور. 

(410) لأنّه يجب عليه إحداث الركوع وهو متمكن منه في الجملة وتلك الهيئة 
أعم من الإحداث والإبقاء. 

(1) في المسألة وجوه: 

منها: الانحناء يسيراً بحيث يحصل الفرق بين قيامه وركوعه. لأنّ الركوع 
بالنسبة إلى مثله هو ذلك حيث إن قيام هذا الشخص ركوع بالنسبة إلى غيره؛ فلا 
بد في ركوعه من انحناء يسير فرقا بينهما وإن خرج عن حد الركوع بالنسبة إلى 
غيره. 


يعتبر في الإنحناء أن يكون يقصد الركوع 0 لار 00 
يتمكن فبالعينين تغميضاً وللرفع منه فتحاً. وإلا فينوي به قلباً وافانى 
بالذكر. 

(مسألة 7): يعتبر في الانحناء أن يكون بقصد الركوع ولو 
إجمالة() بالبقاء على نيته في أول الصلاة. بأن لا ينوي الخلاف فلو 
انحنى بقصد وضع شيءٍ على الأرض. أو رفعه. أو قتل عقرب. أو حية, أو 
نحو ذلك لا يكفى في جعله ركوعاً بل لا بد من القيام ثم 
الانحناء للركوع!'* ولا يلزم منه زيادة الركن037, 

ومنها: وجوب الإيماء عليه. لكونه عاجزا عن الركوع. 

ومنها: إبقاء تلك الهيئة عليه بقصد الركوع والمسألة بحسب الأصول من 
الدوران بين المتباينين, فالأحوط الجمع بين الانحناء اليسير والذكر فيه ثم 
الرجوع إلى حالته الأولى والاإيماء والذكر كلّ ذلك رجاء. لثئلا يلزم زيادة الركن. 

(49) أما اعتبار القصد, فلتقوّم أجزاء الصلاة بقصد الجزئية. وأما كفاية القصد 
الإجمالي. فلأصالة البراءة عن اعتبار الزائد عليه. فيكفي بقاء قصد أصل الصلاة 
بما فيها من الأجزاء في نفسه ولو لم يكن ملتفتا إليه فعلاً. 

(00) لأنّ الواجب في الركوع إحدائه وأنْه لا بد في القيام المتصل بالركوع من 
اتصاله به وعدم تخلل شىء بينهما. وهذا هو المنساق من الأدلة عند المتشرعة 
ولم يستبعد في الجواهر الاكتفاء بإبقاء تلك الحالة للركوع الصلاتي. جموداً على 
الإطلاق: ولكنه مع كونه خلاف الاحتياط. خلاف المنساق من الأدلة أيضاً. 

(01) لأنّ ما أتى به أولاً ليس بركوع صلاتي حتّى يكون من زيادة الركوع 
الركني. | 

فرع: تقدم أَنّه لا بد في الركوع الصلاتي من قصد الجزئية, وكذا سائر أجزاء 
الصلاة من أفعالها وأقوالها. فمع عدم قصدها لا تكون جزءاً فلا يستشكل أنه على 
هذا لا بد وأن لا تكون زيادة الركن نسياناً موجباً للبطلان ركوعاً كان أم غيره 
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(مسألة 6): إذا نسى الركوع فهوى إلى السجود وتذكر قبل 
وهم ضبينه مان اللآرش ربع إلى القيام انم رفع زلايكتي أن يقوم 
تحن ان خيد : الركوع فق دوق أن ضري 1870 و كز | الى تدكر معد 
الدخول في السجود أو بعد رفع الرأس من السجدة الأولى قبل الدخول 
فى الثانية على الأقدي (07) وإن كان الأحوط فى هذه الصورة إعادة 


لعدم قصد الجزئية مع النسيان وذلك لما مر من كفاية القصد الإجمالي الارتكازي 
ولا ريب في تحققه مع النسيان أيضاً. مع أنّ الزيادة السهوية لا تنافي قصد الجزئية 
فعلا والتفاتا فى ظرف السهو لأنّ الساهي لا يلتفت إلى سهوه كما هو معلوم. 

(07) أما وجوب الاتيان بالركوع, فلبقاء محلّه. فيجب الاإتيان به. وأما عدم 
كفاية القيام منحنياء فلتحصيل القيام المتصل بالركوع وهو واجب يجب تحصيله 
أيضاً مع تمكنه منه. فيجب أن يستوي قائما لذلك وظاهرهم الاتفاق على 
صحة صلاته حينئذ ويقتضيه الأصل أيضاً. هذا لو قلنا بأنّ تخلل مطلق فعل شيءٍ 
بين القيام والركوع يضر بالقيام المتصل بالركوع كما هو الظاهر من الكلماتء وأما 
لو قلنا بأنْه لا يضر مثل الهويّ في المقام. فيصح أن يركع منحنيا ولا يجب عليه 
القيام لتحققه سابقا ومقتضى الأصل عدم المانعية, ولكنه خلاف ظواهر كلمات 
الامامية. 

(01) البحث في المقام تارة: بحسب الأصل وأخرى بحسب القاعدة. وثالثة: 
بحسب الأخبار الخاضة. 

أما الأول: فالمسألة من صغريات الشك في مانعية السجدة المأتىّ بها, 
ومقتضى أصالتي الصحة وعدم المائعية عدمها كما ثبت في محل 

وآما الثاني: فالمنساق من أدلة الترتيب بين الأجزاء أَنَّ ترتب الجزء اللاحق 
على السابق مقوّم لجزئية الجزءء فمع عدم الإتيان بالسابق لا يكون اللاحق جزءاً 
ويكون وجوده كالعدم لا أثر له في البطلان إلا أن يدل دليل خاص عليه 
فالمقتضي لإتيان الركوع المنسيّ موجود والمانع عنه مفقود. فيجب الاإتيان يه. 
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وأما الأخير: ففي صحيح رفاعة عن أَبي عبد الله عليه السلام قال: «سألته عن 
رجل ينسى أن يركع حتّى يسجد ويقوم قال عليه السلام: ستقبل)1. 

وفي موثق ابن عمار قال: «سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الرجل ينسى أن 
يركع قال عليه السلام: يستقبل حتّى يضع كل شيء من ذلك موضعه»!". 

وفي خبر أبي بصير: «إذا أيقن الرجل أنه ترك ركعة من الصلاة وقد سجد 
سجدتين وترك الركوع استأنف الصلاة»!". 

وفي خبره الآخر: «سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل نسي أن يركع؟ قال 
عليه السلام: عليه الإعادة»!؟". 

وليس شيء من هذه الأخبار دالا على بطلان الصلاة بمجرد الدخول في 
السجدة الأولى, بل خبر أبي بصير ظاهر في إناطة البطلان بالفراغ من السجدتين 
ولو قطن إطلاق قن بشن الأخبان لا بد من 2 تقييده به. ولكن المشهور بطلان 
الصلاة. بل قال في الجواهر: «لم أقف على من فصّل بين السجدة الواحدة 
والسجدتين سوى مايظهر من صاحب المدارك وتبعه صاحب الحدائق من المناقشة 

في البطلان. بل قال الثاني: إِنّ الحكم بالبطلان لا يوافق ما ذكروه في المقام من 
فبر كلا يقهم:إداسها ع رواجت يمكن 32 ركد نه عدا ركه ضعت صلاتة». 

أقول: وهو إشكال في محلّه. هذاء ولكن يعارضها خبر أبن مسلم عن أبي 
جعفر عليه السلام: «في رجل شك بعد ما سجد أنه لم يركع قال عليه السلام: فإن 
استيقن فليلق السجدتين اللتين لا ركعة لهماء فيبني على صلاته على التمام؛ وإن 
كان لم يستيقن إلا بعد ما فرغ وانصرف فليقم فليصلٌ ركعة وسجدتين ولا شيء 
عليه»!0. 

ومثله رواية الصدوق بطريق صحيح عن أحدهما عليهما السلام باختلاف 
يسير ومقتضاه صحة الصلاة في نسيان الركوع ولو تذكر بعد السجدتين ثم أتى به 
ولكن إعراض المشهور أوهنه. 


)١(‏ و(؟) و(" و(]) الوسائل باب: ٠١‏ من أبواب الركوع حديث: ١و7‏ ووغ. 
(0) الوسائل باب: ١١‏ من أبواب الركوع حديث:؟. 


9 المهدب الاحكام اج 5 


الضلةة انش)] !82 , بعد إتمامهاء وإتيان سجدتي السهو لزيادة 
التطورة 887 


(فسحألة6): لو الى ينقضد الركتبوع فسشس فى الأ 01 


(04) لذهاب المشهور إلى البطلان كما مرء وبأتي في [مسألة ]١4‏ من 
(فصل الخلل) ما ينفع المقام. 

(66) لما بأ تي في (فصل موجبات سجود السهو) عند قوله رحمه اللّه: «بل 
لكل قئاف ولقيس دودر اجع التفصيل هناك. 

(01) الأقسام خمسة 

الأول: عروض النسيان قبل الوصول إلى حد الركوع وحصول التذكر 
بعد التجاوز عن أقصى الحد. 

الثاني: عروض النسيان قبل الوصول إلى حد الركوع وحصول التذكر قبل 
التجاوز عن أقصى الحد والحكم فيهما إِنْما هو الاتتصاب قائما : نم الركوع عن قيا] 
لعدم اتصال إحداث الهيئة الركوعية بالقيام إلا بذلك فلو ارتفع متقوّساً بتخلل 
الهويّ بقصد السجود بين القيام وبين إحداث الركوع. فيوجب البطلان على ما 

بظهر التسالم عليه. 

الثالث: عروض النسيان بعد الوصول إلى حد الركوع والتذكر بعد التجاوز إلى 
أقصى الحد. ولا ريب في أنّ الاحتياط الذي ذكره (قدّس سرّه) حسن وإِنْما الكلام 
في وجوبه. لأنّ المفروض أن وصل إلى حد الركوع فتحقق مسماه والمنسّ إِنْما 
هو الطمأنينة والذكر. فتكون مما يأتي في |مسألة ]١١‏ التى قوي فيها الصحة وإن 
كان بينهما فرق من جهة وهي إمكان تحصيل رفع الرأس من الركوع في المقام 
بخلاف المسألة الآتية لأنّ الظاهر منها التذكر بعد رفع الرأس. 

الرابع: عروض النسيان بعد الوصول والتذكر قبل التجاوز عن أقتصى 
الحدحكمه حكم ما يأتي في القسم الخامس من غير فرق. 

الخامس: عروض النسيان حين الوصول إلى الحد وحصول التذكر فيه 


أقسام عروض النسيان بعد الإتحناء للركوع ©“ 
وهوى إلى السجود. فإن كان النسيان قبل الوصول إلى حد الركوع 
انتتصب قائما ثم ركع7”*. ولا يكفى الانتصاب إلى الحد الذي عرض 
لهاليان 681 م ار كودهوإن انعم ارول إلى دده فإن لمريخرة 
عن حده وجب عليه البقاء مطمئنا والاتيان بالذكر (05). 

وإن خرج عن حده!"!) فالأحوط إعادة الصلاة بعد إتمامها بأحد 
الوجهين: من العود إلى القيام ثم الهويّ للركوع, أو القيام بقصد الرفع 
منه ثم الهوى للسجود. وذلك لاحتمال كون الفرض من باب نسيان 
الركوع فيتعيّن الأولء ويحتمل كونه من باب نسيان الذكر والطمانينة في 
الركوع بعد تحققه وعليه فيتعيّن الثاني. فالأحوط أن يتمها بأحد 
الوجهين ثم يعيدها!١0,‏ 


ممصم .له 


أيضاً. ويجب فيه البقاء مطمئناً والاتيان بالذكر حينئذ لوجود المقتضى وفقد المانع 


ولا شيء عليه. 
المقتضي وفقد المانع. 


(08) لعدم تحقق الركوع عن قيام حينئذ وتقدم في القسمين الأولين مما 
تعرضنا له من الأقسام الخمسة. 

(69) هذا هو القسم الخامس الذي تعرضنا له ويصح ركوعه. لوجود 
المقتتضي وفقد المانع عنه. 

(10) هذا هو القسم الثالث الذي تعرضنا له. 

(11) ويحتمل وجه ثالث وهو الرجوع منحنياً إلى حد الركوع وإتمامه بالذكر 
والطمأنينة بقصد إتمام الركوع الأول وليس ذلك من زيادة الركوع لأنْها إن كانت 
قصدية, فالمفروض عدم قصدها وإن كانت انطباقية قهرية فالظاهر عدمها., لأنّ 
العرف يرونه متمماً للركوع الأول لا شيئاً مستقلاً. 


2 المهذب الاحكام / ج * 
(مسألة :)٠١‏ ذكر بعض العلماء: أنه يكفي في ركوع المرأة 
الانحناء بمقدار يمكن معه إيصال يديها إلى فخذيها فوق ركبتيها!؟0) بل 
قيل باستحباب ذلك. والأحوط كونها كالرجل في المقدار الواجب من 
الانحناء. نعم. الأولى لها عدمالزيادة في الانحناء لئلا تر تفع 
عجيزتها. 
(مساألة :١‏ يكفي في ذكر الركوع التسبيحة الكبرى مرة 
واحدة كما مر وأما الصغرى إذا اختارها فالأقوى وجوب تكرارها 
ثلاث ؟3, بل الأحوط والأفضل في الكبرى أيضاً التكرار ثلاثاً. كما أن 


(17) الأصل في هذا الحكم قول أبي جعفر عليه السلام في خبر زرارة: 
«المرأة إذا قامت في الصلاة جمعت بين قدميها إلى أن قال فإذا ركعت وضعت 
يديها فوق ركبتيها على فخذيها لئلا تطأطئ كثيرا فترتفع عجيزتها»!"". 

ولكن مقتضى العمومات والإاطلاقات وقاعدة الاشترا تراك عدم الفرق في مقدار 
الانحناء بين ركوعها وركوع الرجل. وهذه الرواية لا تدل على الخلاف لذن“ وضع 
اليد فوق الركبة أعم من التقليل في الانحناءء ويشهد له التعليل أيضاً حيث نهى 
عليه السلام عن التطأطوٌ الكثير حتّى ترتفع عجيزتها وانحناء الركوع للرجل ليس 
من التطأطؤ الكثير كما لا يخفى. فلا وجه لما نسب إلى جمع من المتقدمين 
السابيوي 0" ركوعها مع ركوع الرجل. نعم. الأولى لها عدم الزيادة في 
الانحناء. لئلا تر تفع عجيزتها عملاً بالخبر. 

(1) لخبر الحضرمي قال: «قلت لأبي جعفر عليه السلام أيّ شيءٍ حد 
الركوع والسجود؟ قال: تقول سبحان ربي بى العظيم وبحمده ثلاثاً في الركوع 
وسبحان ربِي الأعلى ويحمذده ثلاثاً في السجود, فمن نقص واحدة نقص ثلث 


)١(‏ الوسائل باب: 18 من أبواب الركوع حديث:؟. 


ما يتعلق بركوع المرأة 22 

الأحوط فى مطلق الذكر غير التسبيحة أيضاً الشلاث!9١2‏ وإن كان كل 
واحد منه بقدر الثلاث من الصغرى ١97!‏ ويجوز الزيادة على الثلاث ولو 
نتصد الخخوضية والعبوية 11١١‏ والآرلى أن بحم عن 


صلاته ومن نقص اثنين نقص ثلثي صلاته. ومن لم يسبح فلا صلاة له»''". 
(14) لإطلاق قوله عليه السلام في ذيل خبر ابن سالم: «و السنة ثلاث 


والفضل في سبع»' ". 


(10) تقدم ما يتعلق به في الواجب الثاني من واجبات الركوع؛ فراجع. 

(11) أما أصل جواز الزيادة على الثلاث. فللنصوص القولية والفعلية الدالة 
على رجحان إطالة الركوع والسجود وإكثار الذكر فيهماء ولأنّه من الخير المحض 
المطلوب على كل حال, وفي موئق سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام: «و من 
كان يقوى على أن يطول الركوع والسجود فليطوّل ما استطاع يكون ذلك في 
تسبيح الله وتحميده والدعاء والتضرع. فإنّ أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو 
سناد . 

وأما صحة قصد الجزئية, فلما تقدم في المباحث السابقة من صحة قصد 
الجزئية بالمندوبات جزئية عرفية مسامحية. 

(17) لما في الخبر من: «أَنّ الله تعالئ وتر ويحب الوتر»'*. 

وفي خبر ابن سالم: «الفريضة من ذلك تسبيحة والسنة ثلاث والفضل في 
سبع»!”. 


.١ و(؟) الوسائل باب: ؛ من أبواب الركوع حديث: 6 و‎ )١( 
(؟) الوسائل باب: ” من أبواب الركوع حديث: غ.‎ 

(4) الوؤسائل نات الامن ابوات الوطوع حعديف:. 

(0) الوسائل باب: 5 من أبواب الركوع حديث: .١‏ 


2“ المهذب الاحكام / ج * 
كالثلاث. والخمس والسبع وهكذا وقد سمع من الصادق صدلوات الله 
عليه ستون تسبيحة فى ركوعه وسجوده. 

(فسجالة ١١1:١7‏ اتبسى ببسالذكر از نهد حومدةة لا بتخحب تعنية 
الواجب منه. بل الأحوط عدمه(14. خصوصاً إذا عينه فى غير الأول, 
لهال تون الراسع سول لمطلناء بل اعتنا نون ال اس قد 
المجموع. فيكون من باب التخيير بين المرة والشلاث والخمس 
مناد(ة1), 


وأما صحيح ابن تغلب قال: «دخلت على أبي عبد الله عليه السلام وهو 
يصلّى فعددت له في الركوع والسجود ستين تسبيحة»7". 

فهو قضية في واقعة لا تنافي رجحان الوتر, مع أَنّه ليس بظاهر في أن جميع 
الستين في الركوع أو السجود من الممكن أن يكون تسعة وعشرين في 
الركوع واحد وثلاثين في السجود. ثم إِنّ إطلاقه يشمل التسبيحة الصغرى أيضاً. 

(18) أما عد الوجوب., فلأًصالة البراءة عنه. مع عدم اعتبار قصد الوجه 
كما ثبت في محله. وأما كون الأحوط العدم. فللاحتمالات الآنية المانعة عن 
الجزم بالتعيين. ' 

(19) الاحتمالات أربعة: 

الأول: انطباق الواجب هو الأول وكون البقية مندوبة. 

الثانى: كونه من الواجب التخييري بين الأقل والأكثر. 

الغالك كوي هو التجموو يع عية التميون عتد احيان»: 

الرابع: التخيير في جعله أيا منها شاء وأراد. ويصح الجميع ثبوتاً ولكن 
المتفاهم من الأدلة بحسب المرتكزات هو الأول. 


.١:ثيدح الوسائل باب: 5 من أبواب الركوع‎ )١( 


حكم ما إذا أتى بالذكر أزيد من مرة © 
(مسالة :)١١‏ يجوز فى حال الضرورة وضيق الوقت الاقتصار 
فاق التشرع مرو وانعر ١":‏ فيحرفة وموحاة الكاشرة 
(مسألة 4١):لا‏ يجوز الشروع في الذكر قبل الوصول إلى 
حد الركوع. وكذا بعد الوصول وقبل الاطمئنان والاستقرار(١",‏ ولا 
النهوض قبل تمامه والاتمام حال الحركة للنهوض. فلو أتى به كذلك 


بطل وإن كان بحرف واحد منه(؟". ويجب إعادته إن كان سهواً ولم 


07٠١‏ لأهمية درك الوقت عن الزائد على المرةء مع ظهور الإجماع عليه. 

وأما صحيح ابن عمار: «قلت له: أدنى ما يجزي المريض من التسبيح في 
الركوع والسجود قال عليه السلام: تسبيحة واحدة»!"'. 

ومرسل الهداية: «فإن قلت سبحان الله سبحان الله سبحان الله أجزأك وتسبيحة 
واحدة تجزي للمعتل والمريض والمستعجل»!". 

فعدم القائل بهما وقصور سند الثاني وإمكان حملهما على التسبيحة 
الواحدة الكبرى ‏ أسقطهما عن صلاحية الاستدلال بهما للمقام. نعم لو كانت 
الضرورة والاستعجال أهم بالنسبة إلى ذكر الركوع, فيصلح دليلا للمقام, والظاهر 
أنه كذلك ولا وجه للأخذ بإطلاقهما ولو من كلّ جهة ولكلّ أمر. 

)١(‏ لما تقدم من اعتبار الطمأنينة والاستقرار في حال الركوع ويشمل 
الدليل ذلك كله. 

(07) لأنه حينئذ من الزيادة العمدية فى الأول والأخير. ومن فقد شرط الذكر 
في الوسط هذا مع العلم بالحكم والموضوح. وأما مع الجهل بهما أو بأحدهما فإن 
شمله حديث «لا تعاد الصلاة»! ' يصح ولا شيء عليه وإلا يكون كالعمد ويأتي 
في الخلل ما ينفع المقام. 

)١(‏ الوسائل باب: غ من أبواب الركوع حديث:6, 


(1) مستدرك الوسائل باب: ١‏ من أبواب الركوع حديث: غ. 
(") الوسائل باب: ٠١‏ من أبواب الركوع حديث:6. 


2 المهذّب الاحكام / ج * 
يخرج عن حد الركوع7"". وبطلت الصلاة مع العمد(2" وإن أتى به 
ثانياً مع الاستقرار( 9" إلا إذا لم يكن ما أتى به حال عدم الاستقرار 
بقصد الجزئية, بل بقصد الذكر المطلق (01. 

(افمحسالة :6 1): لو لو سكن سن الطممانةة للسرصن او عسيرة 
سقطت!7"" لكن يجب عليه إكمال الذكر الواجب قبل الخروج عن 
مسمّى الركوع 57" وإذا لم يتمكن من البقاء فى حد الركوع إلى تمام 
الذكر يجوز له الشروع قبل الوصول أو الاتمام حال النهوض(05. 


(9/) أما صحة الصلاة. فلحديث«لا تعاد الصلاة». وأما وجوب 
الإعادة. فلإطلاق دليل وجوبه قاعدة الاشتغال. وأما اعتبار عدم الخروج عن حد 
الركوع, فلأنّ محل الذكر إِنّما هو الركوع كما تقدم وبعد الخروج عن حد.ه لا 
محل له فلا وجه لوجويبه. 

(4/) لأنّه حينئذ من الزيادة العمدية الموجبة للبطلان كما يأتى فى 
إمسألة غ] من (فصل الخلل في الصلاة) فراجع. 

(070) لأنه بعد بطلان الصلاة بالزيادة العمدية لا أثر للمأتى به ثانياً وإن أتسى 
بها عبحينا حاتنا الفترائظ: 

(001 لأنّ الزيادة العمدية المبطلة متقوّمة بقصد الجزئية ومع عدم قصدها لا 
وجه للبطلان. ولا يعتبر الاستقرار والطمأنينة في مطلق الذكر. 

(70) للإجماع. ويقتضيه أنّ المنساق من دليل اعتبارها إِنْما هو حال التمكن, 
ومقتضى قاعدة الميسور, وظهور الإجماع عدم سقوط أصل الذكر حينئذ. 

008 لإطلاق دليل وجوبه في الركوع الشامل لصورة عدم التمكن من 
الطمأنينة أيضاً مع التمكن من حفظ صورة الركوع. 

(9) أما عدم سقوط أصل الذكرء فلما مر من قاعدة الميسور. وأما عدم 


جواز العدول من الصغرى إلى الكبرى 1 
(مسألة 37): لو ترك الطماأنينة في الركوع أصلاً بأن لم يبق 
فى حده. بل رفع رأسه بمجرد الوصول سهراً. فالأحوط إعادة 
الصلاة, لاحتمال توقف صدق الركوع على الطمأنينة فى الجملة. 
لكن الأقوى الصحة( 6٠‏ 

(مسألة :)١7/‏ يجوز الجمع بين التسبيحة الكبرى والصغرى 
وكذا بنتهما و غيرهنا من الأذى 657 

(مسألة 18): إذا شرع فى التسبيح بقصد الصغرى يجوز له 
أن يعدل في الأثناء إلى الكبرى617 مثلاً إذا قال: «سبحان» بقصد أن 


الفرق بين الحالتين. فلعدم الترجيح بينهما إلا أن يقال: إن في الثاني 
يقع الشروع في الذكرفيحاالركوع ومراعاته أحوط منوقوع ختامه فيه, لتمكنه 
فعلا من الشروع في الذكر في حال الركوعء فتشمله إطلاقات الأدلة عسموماتها, 
فإذا تحقق الاضطرار يتبدل تكليفه إلى ما اضطر إليه. 

(6) لأصالة البراءة عن الوجوب في حال السهو. وعن الشرطية للركوع, 
ولعدم تقوم الركوع به لغة وعرفاً. وعلى هذا يصح التمسك بإطلاق حديث: «لا 
تعاد الصلاة»١١'‏ أيضاً لأنّ احتمال دخل الطمأنينة فيه ضعيف لا يضر بالاطلاق. 

نعم. لو كان من الاحتمال المعتنى به لا يصح التمسك به حينئذ لأنّه تمسك 
بالعام في الشبهة المصداقية والوجه في الاحتياط ظاهر, لحسنه مطلقاً. 

)١(‏ لإطلاق ما دل على أنّ«ذكر الله حسن على كلّ حال»!) خصوصاً في 
مثل الركوع والسجود المطلوب فيهما التطويل. 

60 لأنّ المطلوب إِنْما هو قصد طبيعي اللفظ الدال على المعنى وهو متحقق 
في الإتيان يلفظ ‏ سبحان مثلاً ‏ قصد به الكبرى أو الصغرى عدل عن 


:” من أبواب قواطع الصلاة حديث:‎ ١ الوسائل باب:‎ )١( 
(؟) الوسائل باب: 8 من أبواب أحكام الخلوة حديث:؟.‎ 


يقول: «سبحان الله» فعدل وذكر بعده «ربي العظيم» جازء. وكذا 
العكس. وكذا إذا قال: «سسبحان الله» بقصد الصغرى ثم ضمم إليه 
«و الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر». وبالعكس. 

(مسألة 09: يشسترط في ذكر الركوع العسربية, والموالاة وأداء 
الحروف من مخارجها الطبيعية. وعدم المسخالفة في الحركات الإعرابية 
والبنائية 850 

(مساألة :)7١‏ يجوز في لفظة «رببي العظيم» أن يقرأ بإشباع 
كسر الباء:من ((ربى» وعدم إشباعه (غ8) 

(مسالة :)5١‏ إذا تسحرك فسى حمسال الذكسر الواجب بسبب قهري 
بحيث خرج عن الاسشقرا زوجب اعاد نه يخلاق الذكز الندروت (0:8 ْ 


إحداهما إلى الأخرى أم لا. ننعم. لو كان ستقوّماً بقصد الحكاية عن لفظ 
نخصوص كما قيل في جزئية البسملة, فلا يجوز العدول حينئذ لعدم صيرورته 
جزءاً لشيء إلا بذلك. ولكن مقتضى الأصل والإطلاق خلافه. 

(8 لأنّ كلّ ذلك هو المنساق: من الأدلة واستقرت عليه السيرة الفتوائية 
والعملية, بل سيرة المهتمين بصلاتهم من أول البعثة. 

(81) المراد بالإشباع إظهار (ياء المتكلم) والمراد بعدم إشباعه حسذفه وكسل 
منهما يصح في العلوم الأدبية المتكفلة لنظم اللغة العربية. والأصل والإطلاق 
ينفي تعيين كل منهما بالخصوص. ظ 

(66 أما وجوب إعادة الذكر الواجب, فلبقاء المحل وإمكأن تدارك ما فمات 
هذا إذاكان صدور الذكر في حال الحركة من مجرد سبق اللسان, وأما إذا كان ذلك 
بالعمد والاختيار وبقصد الجزئية تبطل من جهة الزيادة العمدية. وأما إن كان 
الإتيان بالذكر سهواً فيجزي فيه ما تقدم في |مسألة 4 ]١‏ فيأتي بالذكر في حسال 
الاستقرار أيضاً وتصح صلاته. وأما عدم الإعادة في الذكر المندوب. فلعدم 


حكم مرائب الإتحناء 1 
(مساألة ؟5):لا بأس بسالحركة اليسيرة التسي لا تسنافي صدق 
الأنستعرارم و كي شركة ضايع البجد او الفسل بعد كو البندن 
مسق 417 

(مساألة 59): إذا وصسل في الاتسحناء إلى أول حد الركسوع 
فاستق:وأتى بالذكن أو لم يأتببه تنم انحتق أرييد ببحيث وصدل إلى آخير 
الحد لا بآس به. وكذا العكس ولا يعد مسن زيادة الركوع07 بخلاف صا 
إذا وصل إلى أقصى الحسد. ثم نزل أزيد. ثم رجع. فإنّه يوجب 
زيادته. فما دام فى حده يعد ركوعاً واحداً وإن تبدلت الدرجات منه. 

(مسألة 54): إذا شك فى لفظ «العسظيم» مسسثلاً أنه بالضاه أو 
بالظاء يجب عليه تسرك الكبرى والاتنيان بالصغرى ثلاثا أو غيرها مسن 


اعتبار الاستقرار فيه إن لم يأت به بقصد الجزئية, يل بقصد مطلق الذكر. نعم, 
لو أتى به بقصد الجزئية فالأحوط اعتباره كما تقدم. 

ثم إِنّه يصح الإتيان بمطلق الذكر في حال الحمركة ‏ اخنتيارية كنانت أو 
قهرية ‏ للأصلء والاطلاق. والاتفاق, وكذا الذكر المشدوب لا بعنوان الجسزئية 
ولا يصح في في الذكر الواجب, وكذا المندوب بقصد الجزئية على الأحوظ وتقدم 
تفصيل ذلك كله فراجع. 

(61 لأنّ الاستقرار والطمأنينة من العنوضوعات العرفية. ويحكم السرف 
بصدقها مع استقرار البدن وإن تحركت أصابع اليد أو الرجل والأدلة منزلة على 
المتعارف. مضافاً إلى أصالة عدم المانعية ويأتني في (فصل مكروهاث المصلاة) 
كراهة بعض الأمور وجواز بعضها الآخر الظاهرة فى عدم قادحية مطلق الحركة 
كالعبث باليد والتمطي ونحو ذلك, فراجع. 

(810 لأنّ زيادة الركوع عبارة عن إحداث ركوع اخرسد نا انه اول 
والمقام من التنزل في درجات ركو واحد ولم يحصل خروج عن الركوح الأول 
حمّى يكون المأتئ به ركوعاً ثانياً وتقدم في المسائل السابقة ما ينفع المقام. 
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الأذكارء ولا يجوز له أن يقرا بالوجهين(84. وإذا شك في أن 


«العظيم» بالكسر أو بالفتح يتعيّن عليه أن يقف عليه ولا يبعد عليه 
جواز قراءته وصلاً بالوجهين. لامكان أن يجعل «العظيم» مفعولاً 
لأعني مقد !41 

ديحي حي ا و به اميد 


(68 لأنّ الغلط منهما يكون من الزيادة العمدية إن أتى به بقصد الجزئية, 
فيكون مبطلا من هذه الجهة وتقدم منه رحمة الله عليه أَنّ الغلط ملحق بكلام 
الآدمىّ راجع |مسألة 094] من (فصل القراءة) وأشكلنا عليه هناك وقلنا: إِنّ 
المناط في البطلان وعدمه انطباق عنوان الزيادة العمدية عليه وعدمه ولا يصح 
الاقتصار على الواحد, لأنّه مخالف لقاعدة الاشتغال. 

نعم, لو أتى به رجاء. فبان إصابته للواقع تصح صلاته ولا شيء عليه 
وكذا لو أتى بهما بعنوان الرجاء فلا تبطل للزيادة العمدية. لعدم قصد الجزئية 
والشك في كونه من الكلام الآدمي يكفي في عدم شمول دليله له لأنّه من التتمسك 
بالعام في الشبهة المصداقية. فالمرجع أصالة البراءة وعدم المانعية. 

(8) لا إشكال فى صحة الفتح بتقدير (أعني) كما لا إشكال في صحة الرفع 
اسراح ا ى العل عيب وريد ايلات الذن يأتى بالذكر 
كذلك أو لا؟ مقتضى الأصل هو الثاني. فالمناط في الصحة على الصحة الواقعية 
علم بها المكلّف أم لا. لعدم اعتبار قصد الوجه. 

(40) مقتضى إطلاقات أدلة الركوع الجلوسي أنه يعتبر فيه جميع ما يعتبر في 
الركوع عن قيام, فيجب أن ينحني فيه بقدر انحنائه في الركوع القيامي. فكما أن 
مقدار الانحناء يختلف في الركوع عن قيام 5 قلة وكثرة, فقد يكون بحيث يصل 
الوجه إلى موضع السجود إن انحنى كثيراً ومدّ عنقه وقد يكون أقلّ منه وكلّ منهما 
مجزء فكذا في الركوع الجلوسي أيضاً. فاللازم أن يكون بحيث لو ارتفع منحنياً 


مستحبات الركوع © 
مسجده( ١‏ ولا يجب فيه على الأصح الانتصاب على الركبتين(32) 
شبه القائم. ثم الانحناء. وإن كان هو الأحوط(11). 
(مسألة :)75١‏ مستحبات الركوع أمور: 
احسددها: الكتيين لة:وهو :قاتو تصن !58ل .والأحسوظ عد 
تركه !350 كما أن الأحوط عدم قصد الخصوصية إذا كبّر فى حال 


لكان ركوعه مث الركوع عنقيام والظاهر أن هذا هومراد جميع الفقهاء. فلا نزاع 
عندهم في ذلك. 

(41) كما أن الأفضل في الركوع عن قيام ذلك أيضاً, لأنه أعلى مرتبة 
الانحناء. والظاهر أنّ المراد بالمسجدء العرفى منه فيصدق التساوي على ما 
يقارب المسجد عرفاً ولا تعتبر ألدقة فيه حتّى يقال بتعذره, فلا وجه لما عن بعض 
الشراح من تضعيف هذا الوجه. 

(7) للأصل. وإطلاق أدلة ركوع الجالس الشامل لصورة عدم اننتصاب 
الركبتين أيضاً وعن جمع منهم الشهيدان وجوبه. لأنّه بعد أن كان واجباً في 
الركوع القيامي فيجب في الجلوسي أيضاً. وفيه: أنّه مجرد استحسان مخالف 
للأصل واعتباره في الركوع القيامي من اللوازم التكوينية له. فلا يصلح وجهاً 
للوجوب وإن ف للرجحان. 

(97) خروجا عن خلاف مثل الشهيدين. 

(45) ففي صحيح زرارة: «إذا أردت أن تركع فقل وأنت منتصب الله أكبر ثم 
تركع» ١!‏ ومثله غيره. 

(40) نسب إلى المعاني والديلمي. وظاهر المرتضى الوجوب. لما مر من ظاهر 
صحيح زرارة» ولكن لا بد من حمله على الندب, لمثل خبر أبي بصير: «سألت أبا 
عبد الله عليه السلام عن أدنى ما يجزي في الصلاة من التكبير قال 


.١:ثيدح من أبواب الركوع‎ ١ الوسائل باب:‎ )١( 
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الهوىّ. أو مع عدم الاستقرار(31). 
اله |ءللاة) 
اخرام 1 


الثالث: وضع الكفين على الركبتين. مفرجات الأصابع ممكنا لهما 
من عقيهماواضعا التمتى على المت والسزق على الست 010 


عليه السلام: تكبيرة واحدة»!". 

وخبر الفضل بن شاذان عن الرضا عليه السلام قال: «إنما ترفع اليدان 
بالتكبير, لأنّ رفع اليدين ضرب من الابتهال والتبتل والتضرّع. فأحبٌ الله عر 
وجلّ أن يكون العبد في وقت ذكره له متبتلاً متضرعاً مبتهلاً. ولأنّ في رفع اليدين 
إحضار النية وإقبال القلب على ما قال إلى أن قال: وكلّ سنة فإِنّما تؤدّى على 
جهة الفرض -الحديث )(!". 

(47) لأنّ مراعاة الاحتياط في إتيانها حال القيام والاتتصاب فلو أتى بها في 
حال الهوىّ وعدم الاستقرار لا يقصد الخصوصية,. ولكن ظاهر الإطلاقات الدالة 
على استحباب التكبير صحة الاتيان به مطلقاً. وعن الشيخ رحمه الله يجوز أن 
يهوي إلى التكبير وتبعه غيره. ولكنه لا بد وأن يقيد بما مر من صحيح زرارة. إلا 
أن يقال: إِنّ القيود في المندوبات من باب تعدد المطلوب كما شاع ذلك بينهم 
فيستحب الاثتيان به وأنّ الأفضل الانتتصاب والاستقرار. 

(90) راجع (مسألة 8 ]١‏ من (فصل تكبيرة الإحرام) فإنّ الإطلاقات تشمل 

4 لقول أبي جعفر عليه السلام في صحيح زرارة: ثم اركع وقل اللهم لك 
ركعت ولك أسلمت وعليك توكلت انث ربئيء خشع لك قلبي وسمعي 


.0 من أبواب تكبيرة الإحرام حديث:‎ ١ الوسائل باب:‎ )١( 
١١ الوسائل باب: كفن بوانت تكبيرة الإحرام حديثك:‎ )١( 


الرابع: رد الركبتين إلى الخلف. 
الخامس: تسوية الظهر بحيث لو صب عليه قطرة من الماء استقر فى مكانه 
لم يزل. 1 ْ 
السادس: مد العنق موازياً للظهر. 
السابع: أن يكون نظره بين و0317 


وبصرى وشعري ويشرىي ولحمي ودمى ومخى وعصبي وعظامي وما أقلته قدماي 
غير مستنكف ولا مستكبر ولا مستحسرء سبحان ربي العظيم وبحمده ثلاث مرات 
في ترسل, وتصفٌ في ركوعك بين قدميك وتجعل بينهما قدر شبرء وتمكن 
راحتيك من ركبتيك. وتضع يدك اليمنى على ركبتك اليمنى قبل اليسرىء و بلغ 
بأطراف أصابعك عين الركبة, وفج أصابعك إذا وضعتها على ركبتيك. وأقم 
صلبك, ومدّ عنقك. وليكن نظرك بين قدميكء ثم قل: سمع الله لمن حمده وأنت 
منتصب قائم الحمد لله ربٌ العالمين أهل الجبروت. والكبرياء والعظمة لله ربٌ 
العالمين, تجهر بها صوتك ثم ترفع بديك بالتكبير وتخر ساجدا)(". 

وفي صحيح حماد الحاكي لصلاة الصادق عليه السلام: ثم قال: الله 
أكبر وهو قائم ثم ركع وملأكفيه من ركبتيه مفرجات ورد ركبتيه إلى خلفه حتى 
استوى ظهره حتّى لو صبت عليه قطرة ماء أو دهن لم تزل لاستواء ظهره وتردد 
ركبتيه إلى خلفه ونصب عنقه وغمض عينيه نم سبح ثلاثاً بترتيل - 
الحديث ين 

ويظهر منها حكم الرابع والخامس والسادس. 

(889) لما تقدم فى صحيح زرارة. ومر فى صحيح ماد اند «غمض عينيه», 
ويمكن الحمل على التخيير, أو استحباب التغميض, ولكن لو فتحهما استحب له 
النظر إلى ما بين قدميه. وعن النهاية: «استحباب التغميض فإن لم 


.١ من أبواب الركوع حديث:‎ ١ الوسائل باب:‎ )١( 
.١:ثيدح من أبواب أفعال الصلاة‎ ١ (؟) الوسائل باب:‎ 
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الثامن: التجنيح بالمرفقين اننكفا 

التاسع: وضع اليد اليمنى على الركية قبل اليسرى !0*1 

العاثر: أن تضع المرأة يديها على فخذيها فوق الركبتين7١١).‏ 

الحادى عشر: تكحران التسبيح ثلاث أو يا أو نا بحل 
أ اين 1 
الشالث عشم أن نيه 0 : (سبحان ربّي العظيم 


يفعل نظر إلى ما بين رجليه». وأما قول الصادق عليه السلام: «إِنّ لنب صلى 
الله عليه وآله نهى أن يغمّض الرجل عينيه في الصلاة»)1١".‏ 

فيمكن حمله على غير حال الركوع, لقاعدة الإطلاق والتقييد. 

٠٠(‏ للإجماع. والنص. فعن ابن بزيع قال: «رأيت أبا الحسن 
عليه السلام يركع ركوعاً أخفض من ركوع كلّ من رأيته يركع, وكان إذا ركع جنح 
يت 1 

وفى صحيح حماد الحاكى لصلاة الصادق عليه السلام: «أنه عليه السلام 
لم يصع من يديه على شيء منه في ركوع ولا سجود وكان متجنحاً»7". 

)٠١١(‏ لما تقدم فى صحيح زرارة. 

)٠١7(‏ لما مر في المسألة العاشرة, فراجع. 

)٠١*(‏ لما سبق في إمسألة ]١١‏ وكذا وجه استحباب الختم على وتبر, 
فراجع. 

)٠١4(‏ لما تقدم في صحيح زرارة فانظر إليه. 

.١:ثيدح الوسائل باب:  من أبواب قواطع الصلاة‎ )١( 


(1) الوسائل باب: ١8‏ من أبواب الركوع حديث:١.‏ 
ا الوسائل.باك: لفق أبواي أففال العلذة هده 3 
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وبحمده»: 

«اللَهم لَك زكنعةء ولك السلية ويك امنن ويه توعات رانك 
ربسي. خشَع م لك سَمْعى, وَبصري, وَشعري, وَبَشْرِيء وَلحمي, وَدمي, 
وَمّخيء وَعَصَبِيٍ . وعظامي. وما قلت قَدَمايء. ل منستدكاب: ولا مسستكبر, 
1 مُستحسر». 

الرابع عشر: أن يقول بعد الانتصاب(9١23):‏ (سَمع الله لمَن 
حَمِدَْ». بل يستحب أن يضم إليه قوله: 

«الحمدٌ لله رب العالّمين, أهل الجَبروْتٍ والكبرياء وَالعظّمةِ, الحَمدُ لله ربٌّ 
العالمين». إمام كان أو اوها أو منفر 06١1!‏ 

الخامس عشر: رفع اليدين للانتصاب مد )٠١!(‏ .وهذا غير رفع 


)٠١6(‏ لما مر فى صحيح زرارة» ويستحب الجهر كما ذكر في الصحيح. 

)٠١1(‏ للإطلاق الشامل للجميع. 

)٠١10(‏ لصحيح ابن عمار قال: «رأيت أبا عبد الله عليه السلام يرفع يديه إذا 
ركع. وإذا رفع رأسه من الركوع, وإذا سجد, وإذا رفع رأسه من السجود. وإذا أراد 
أن يسجد الثانية»!'". : 

وفي صحيح ابن مسكان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: «في الرجل 
يرفع يده كلّما أهوى للركوع والسجود وكلّما رفع رأسه من ركوع أو سجود قال: 
هي العبودية»("). 

وعن جميع من الفقهاء الفتوى باستحباب ذلك, ولكن نسب إلى المشهور عدم 
الاستحباب, وإعلّه لخلوٌ ما تقدم من صحيحي زرارة وحماد عن ذلك وفيه: 
أن الصحيحين ظاهران, بل نص في الرجحان واحتمال سقوطهما بالإعراض لا 


80 [0) الوسائل باك :مق آبوات الركوع حدانت» و 


اليدين حال التكبير للسجد هد(8١0)‏ 


السادس عشر: أن يصلى على النبيٌ وآله(1 ٠١‏ بعد الذكر أو 
قبله. 


ونة لدي ضيوضاً فى النتدونات المكية على النسائعة وختصوضا بعد :قيوله 
عليه السلام: «هي العبودية», وهل يستحب التكبير في حال هذا الرفع كما عن 
بعض؟ من عموم ما دل على أنّْه: «إذا انتقل من حالة إلى أخرى فعليه 
التكبير»!''. 

وظهور خبر الأصبغ عن علي بن أبي طالب عليه السلام قال: «لما نزلت على 
النبئن صلى الله عليه وآله «فَصَلَّ لِرَبْكَ وَإِنْحَوْ» قال: يا جبرئيل ما هذه النحيرة 
التي أمر بها ربّي؟ قال: يا محمد إِنْها ليست نحيرة ولكنّها رفع الأيدي في 
الصلاة»("). 

فيستحب من حصر التكبيرة في الثنائية بإأحدئ وعشرين, وفي المغرب بستة 
عشرء وفي الفجر بأحد عشر وقصور سندهما فلا يستحب. ولكن القصور لا 
يصلح للمنع لتسامحهم في المندوبات بما لا يتسامحون في غيرها والحصر يمكن 
أن يحمل على المؤكد لا أصل المشروعية, مع أنّ في استفادة أصل الحصر مسن 
العدد بحث. لما ثبت في محلّه عدم المفهوم له 

)٠١8(‏ للإجماع, ولما مرّ من أنّ زينة الصلاة رفع اليدين عند كلّ تكبيرة. 

)٠١9(‏ لصحيح ابن سنان قال: «سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يذكر 
النبئ صلى الله عليه واله وهو في الصلاة المكتوبة إما راكعاً وإما ساجداً. فيصلّي 
عليه وهو على تلك الحال؟ فقال عليه السلام: نعم, إنّ الصلاة على نبيّ الله صلى 
لله عليه وآله كهيئة التكبير والتسبيح وهي عشر حسنات يبتدرها ثمانية 


)١(‏ الوسائل باب: ؟ من أبواب الركوع حديث:/7 
(1) الوسائل باب: 4 من أبواب تكبيرة الإحرام حديث: .١17‏ 


مكروهات الركرع ا ااا ااا 0ه ل 

(مسألة يكره في الركوع أمور: 

أحدها: أن يطاطئ رأسه ١١١١!‏ بحيث لا يساوى ظهره أو يرفعه 
إلى فوق كذلك(١١3). ١‏ 
عشرو ملكاً نهم يبلغها إياه»! 0 

وعن أبي جعفر عليه السلام: «من قال في ركوعه وسجوده وقيامه صلَّى الله 
عليه محمد وآل محمد كتب الله له يمثل الركوع والسجود والقيام»' ". 

ونحوهما غيرهما. 

)٠٠١(‏ لخبر معاني الأخبار: «إنّ النبن صلى الله عليه وآله نهى أن يذبح 
الرجل في الصلاة كما يذبح الحمار»! ". 

قال الصدوق رحمه الله: ومعناه أن يطأطئ الرجل رأسه في الركوع حتّى 
يكون أخفض من ظهره. وعن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام: «إِنّ 
عليا كان يعتدل في الركوع > الى أن قال -: وكان يكره أن يحدر رأسه ومنكبيه في 
الركوع ولكن يعتدل»!". 

وعن علي بن عقبة قال: «رآنى أبو الحسن بالمدينة وأنا أصلى وأنكس 
برأسي وأتمدد في ركوعي فأرسل إلى لا تفعل»!". 1 

."١'»هعنقي لخبر المعاني قال: «و كان إذا ركع لم يضرب رأسه ولم‎ )1١١1( 

قال رحمه الله: ومعناه أنّه لم يكن يرفعه حشّى يكون أعلى من جسده ولكن بين 
ذلك. والإقناع رفع الرأس وإشخاصه. قال الله تعالئ: «مهطعين مقنعي 
رؤوسهم»!", وبشهد له ما تقدم من استحباب مد العنق والتسوية. 


)١(‏ و(1؟) الوسائل باب: ٠١‏ من أبواب الركوع حديث: ١‏ و 
(؟) الوسائل باب: ١8‏ من أبواب الركوع حديث:”: 

(5) و(0) الوسائل باب: ١9‏ من أبواب الركوع حديث: 7و .١‏ 
(1) الوسائل باب: ١8‏ من أبواب الركوع حديث:غ. 

(/ا) سورة إبراهيم: 6. 


0 و المهذدب الاحكام اج 5 


الثاني: أن يضم يديه إلى جنبيد 20711 


الثالث: أن يضع إحدى الكفين على الأخرى. ويدخلهما بين 
ركبتيه(7١3),‏ بل الأحوط اجتنابه(2١0).‏ 

الرابع: قراءة القرآن فبه(9١١),‏ 

الخامس: أن يجعل يديه تحت ثيابه ملاصقاً لجسده!١١‏ 04 


(؟١١)‏ على المشهور. ويشهد له ما تقدم من استحباب التجنح ولم أظفر 
على خبر يدل عليه بالخصوص. نعمء لو كان ترك كلّ مندوب مكروها يكون ما 
تقدم دليلا عليها. 

)1١١*(‏ نسب إلى أبي الصلاح والشهيد وغيرهما القول بالكراهة ولم نظفر 
على دليلها. نعم, لو كان ترك المندوب مكروها يكون دليل وضع اليدين على 
الركبتين دليلاً على كراهة ذلك. ولكنه مشكلء بل ممنوع. 

)1١4(‏ خروجاً عن خلاف ابن الجنيد والفاضلين حيث نسب إليهم الحرمة 
ولم نجد دليلاً على الكراهة فضلاً عن الحرمة. 

)١١5(‏ لقول عليٌ عليه السلام: «لا قراءة في ركوع ولا سجود إِنْما فيهما 
المدحة لله عرّ وجلّ ثم المسألة. فابتدءوا قبل المسألة بالمدحة لله عرّ وجل ثم 
اسألوة يعدة)". 

وعنه عليه السلام: «سبعة لا يقرأون القرآن: الراكع والساجد وفي الكنيف 
وفي الحمام والجنب والنفساء والحائض»!". 

ونحوهما غيرهما المحمول على الكراهة إجماعاً والمراد بها في المقام 
الكراهة في العبادة كما في غير المقام. 

)١١7(‏ للإجماع. ولخبر عمار عن الصادق عليه السلام: «سألته عن 


)١(‏ الوسائل باب: 8 من أبواب الركوع حديث: ؛. 
(؟) الوسائل يان /الامق أبوات قراءة القران لخد يلك ١‏ 


مكروهات الركوع 22 
(مسأة 58):لا ا فرق, بينالفريضة والنافلة فى واجسبات 
الركوع ومستحباته ومكروهاته وكون نقصانه موجباً للبطلان77١01.‏ نعم, 
الأقوى عدم بطلان النافلة بزيادته سهوا(314), 


الرجل يصلَّي. فيدخل يده في ثوبه قال عليه السلام: إن كان عليه ثوب آخر إزار 
أو سراويلء فلا تسن وإن لم يكن فلا يجوز له ذلك. فإن أدخل يدا واحدة ولم 
يدخل الأخرى فلا بأس»! 8 

المحمول على الكراهة جمعاً وإجماعاً. فعن ابن فضال عن رجل قال: 
«قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إن الناس يقولون: إِنّ الرجل إذا صلَّى وأزراره 
اا داخلة في القميص إِنْما يصلّى عرياناء قال عليه السلام: لا 
بأنوع! 

وعن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: «سألته عن الرجل 
يصلّى ولا يخرج يديه من ثوبه قال: إن أخرج يديه فحسنء وإن لم يخرج فلا 
با 

)١١0(‏ كل ذلك لإطلاق الأدلة, وإجماع فقهاء الملة. وقاعدة الإلحاق. 

)1١14(‏ هذه المسألة مكررة في الكتاب فى مواضع ثلاثة: أحدها هنا 
والثاني في السابع من (فصل الشكوك التي لا اعتبار بها) والثالث في (فصل 
جميع الصلوات المندوبة). 

وعمدة الدليل كثرة مسامحة الشارع في التسهيل والتيسير في الصلوات 
المندوبة بحيث يُطمأنٌ منها عدم قادحية الزيادة السهوية مطلقاً فيها وهو مقتضى 
الأصل أيضاً. وليس في البين إلا قاعدة الإلحاق, وعمدة دليلها الإجماع وثبوته 
في المقام مشكل, بل ممنوع, ويدل عليه أيضاً خبر الصيقل عن الصادق عليه 
السلام قال: «قلت له: الرجل يصلَّي الركعتين من الوتر ثم يقوم فينسى 


.١ من أبواب لباس المصلى حديث: ؛ و 7 و‎ ١٠ و(1) و(”) الوسائل باب:‎ )١( 


2 المهذب الاحكام / ج ١‏ 
التشهد حتى يركع ويذكر وهو راكع. قال عليه السلام: يجلس من ركوعه 
يتشهد ثم يقوم فيتم, قال: قلت: أ ليس قلت في الفريضة إذا ذكره بعد ما ركع 
مضى في صلاته ثم سجد سجدتي السهو بعد ما ينصرف .يتشهد فيهما؟ قال: 
ليست النافلة مثل الفريضة»7'"'. 

وتوهم لزوم حمله على كون الثالثة مقصوداً بها صلاة أخرى خلاف ظاهر 
إطلاق صدره وخلاف إطلاق ذيله أيضاً«ليست النافلة مثل الفريضة». مع أنه 
على هذا فحق السؤّال أن يقال: فنسي التشهد حتّى يدخل في صلاة أخرى 
ويركع, وكذا خبر الحلبي قال: «سألته عن الرجل سها في ركعتين من النافلة فلم 
يجلس بينهما حتّى قام فركع في الثالثة, فقال عليه السلام: يدع ركعة ويجلس 
ويتشهد ويسلّم ثم يستأنف الصلاة بعد»". 
وأشكل عليه أيضاً: بظهوره في أنّ النالئة كانت مقصودة. وفيه: أنه من 
مجرد الاحتمال الذي لا ينافي ظهور الإطلاق خصوصاً بملاحظة ما سبق من أَنّ 
النافلة ليست كالفريضة وصحيح ابن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: 
«سألته عن السهو في النافلة فقال عليه السلام: ليس عليك شيء»/" 
فإنّ اطلاقه يشمل الزيادة والنقيصة مطلقاً إلا ما دل الدليل على الخلاف. 
وتوهم ظهوره في الشك مما لا دليل عليه وإن استعمل في الشك أيضاً ويأتي 
ما ينفع المقام في (فصل الشكوك التي لا اعتبار بها) عند قوله: «و نقصان الركن 
مبطل كالفريضة بخلاف زيادته فإنّها لا توجب البطلان على الأقوى»و لنشر إلى 
بعض ما قلناه في الركوع: 
اكع كوم يِف يشكين 2 لد مَلِيكٍ زاجم شمن 
وَطَوّلٍ الوْكُوعَ في الصَّلاةٍ فإئها بان كا 
)١(‏ الوسائل باب: 8 من أبواب التشهد حديث: .١‏ 


() الزسائل باب ١8+‏ هن ابوات الغلل هدية؛ ١‏ : 
8# الوسانل امن ابوانى الخال كدسة ١١‏ : 


مكروهات الركوع 0616 
وَأَخْلِصٍ لِمَن قَدْ قَرَضّ الْعِيَادَهْ ‏ قَذرَفَع اللَدُبِهَاعِباء: 
اسيَكَائَةٌ الْعْبّادٍ في رُكُوعِهِمْ تَُرّْلُ الرَظْمَةَ في رُبُوعِهِمْ 
إن لكوع وَالشُّجُودَ وَالنَبَا أَعظْمٌ طاءَةٍ ِخَالِتي الكهما 
واف بها لِشْقَاهِرٍ لعظيم مُكَون الأكْرََانٍ ا 
إن الؤكُوع وَالسُجُودَ حَفقة بِذاتقِه للِذاكَ يَسْمَحِفَهُ 


ذم 
وحقيقته وضع الجبهة(١)‏ على الأرض بقصد التعظيم وهو أقسام: 


)١(‏ السجود: من المفاهيم المبينة العرفية عند كلّ مذهب وملة وهو: 
الانكباب على الأرض في الجملة بقصد التعظيم والظاهر أن ترتب التعظيم 
والتخضع انطباقي قهري وليس مقوّماً بالقصد. فيكفي قصد نفس السجود وإن لم 
يقصد التعظيم. فيترتب عليه التعظيم قهراً. نعم. لا إشكال في أنّ قصد 
الخلاف مانع عن تحققه, والظاهر عدم اعتبار الوضع على الأرض أو ما أنبتته في 
مفهومه لعرفي, بل قد يشكل في اعتبار خصوص وضع الجبهة فيه أيضاً. فيكفي 
وضع الخد أيضاً. لصدق المعنى اللغوي بالنسبة إليه. لأنّ السجود في اللغة 
الميل والخضوع. والتطامن, والتذلل وكلّ شيءٍ ذل فقد سجدء ومنه سجد 
البعير إذا خفض رأسه عند الركوب عليه. فيكون وضع الجبهة إذا سجد من إحدى 
مصاديق ذلك. 

وتظهر الثمرة فيما لم يرد فيه تحديد شرعي كسجدة التلاوة ‏ مثلاً ‏ فمقتضى 
الأصل حينئذ عدم اعتباركلٌ قيد مشكوك في الشبهة الوجوبية المفهومية واعتبار كل 
قيد مشكوك في الشبهة المفهومية التحريمية, وكذا ذ فى الشبهة المصداقية فيهما مع 
إجمال المفهوم, وأما مع كونه مبيناً في القبهة الوغوية فالمرجع هو الاحتياط 
هذا. 

ولكن قد استشكل على الرجوع إلى البراءة في الشبهة المفهومية أنه موجب 
للمخالفة القطعية فيما إذا كانا مورد الابتلاء. كما إذا أراد أن يسجد للتلاوة, 
ولإحدى المشاهد المقدسة ‏ بناءً على حرمة الثانية ‏ فوضع خده على الأرض 


أقسام | 
العم 001010 


التسسففية النفياةة7..ومهية تنتضاء التسمتحدة التسة :و السب 
وللستلاوة. وللشكر(. وللتذلل والتعظيو(. أما سجود الصلاة, 
فيجب في كل ركعة من الفريضة والنافلة سجدتان!!) وهما معاً من 
الأركان(", فتبطل بالإخلال بهما معاً. وكذا بزيادتهما معاً في الفريضة 


للتلاوة وعلى عتبة بعض المشاهد للتعظيم, فيعلم إجمالاً بأنّه إن كان وضع الخد 
مجزيا في السجود فقد فعل حراما في الثاني وإن لم يجز فقد خالف التكليف في 
الأول وكذا فى باقى القيود المشكوكة. 

إلا أن يقال: إِنّْه ليس بناءً المتعارف في العلم الإجسمالي المنجز لديهم 
الآخر. ولكن يمكن أن يقال: إِنّ المنساق العرفي من سجود الإنسان خصوصاً 
في الصلاة إِنْما هو وضع الجبهة فقطء فلا يحتمل من هذا الاستعمال الخاص 
غيره إلا بقرينة. 

0( بالضرورة الدينية. 

() يأتي التعرض لها في مباحث الخلل إن شاء الله تعالى. 

(4) يأتى في (فصل سائر أقسام السجود). 

(0) يدل على رجحان السجود للتذلل والعظمة لله تعالئ الأدلة الأربعة ولكنه 
حرام بالنسبة إلى غيره تعالى, كما يأتى في إمسألة ١6‏ من (فصل سائر أقسام 

)03( بصرورة الذين. والمتواتر من نصواص المعصومين عليهم السلام كما 
امديب "ني 2. ' 

(0) للإجماع المتسالم عليه بينهم. ولكن أشكل عليه بأنه إن كان الركن 
المجموع يلزم البطلان بنقيصة السجدة الواحدة, لأنّ المجموع ينتفي بانتفاء 
بعض أجزائه. وإن كان ذات طبيعة السجدة من حيث هي يلزم البطلان بزيادة 
سجدة واخدة كذلك والمشهور لا يقولون به في كلّ واحد منهما. 


المهذب الاحكام /ج .١‏ 


ا ا 0 
غتمذ أ كان أو سههوا أو عوهلة!: كنا انها يطل ببال خلال ماحداههها 
عمد أ وكدزاابونادني!ة .ويا فيطل عان الأقوى متفضان واحيد ةله 
بزيادتها سهواً!١١).‏ 

وواجباته أمور: 

أحدها: وضع المساجد السبعة على الأرض(١١)‏ وهي: 





وأجيب عن الإشكال بوجوه ظاهرها الخدشة ولعلٌ أحسنها أنّ الركن متقوّم 
بالائنينية لا أن يكون ذات السجدة ولا أن يكون المجموع, بل هو ذات السجدتين 
بقيد الاثنينية, فزيادة السجدة الواحدة سهوا أو نقيصتها كذلك ليست مسن سنخ 
الركن, لأنّه كان مقيدا بالائنينية. 

وفيه: أنّه يصح بالنسبة إلى زيادة سجدة واحدة ولا يتم بالنسبة إلى نقيصتها 
كما لا يخفى. 

ومنها غير ذلك مما ذكر في المطوّلات وحيث لا ثمرة عملية لهذا البحثء بل 
ولا علمية, للاتفاق على البطلان بنقيصتهما معا أو زيادتهما كذلك, والاتفاق على 
عدمه بزيادة واحدة أو نقيصتها سهواً. فيكون التطويل بلا طائل. 

(8) لقاعدة: ألا أن الركن ما كانت زيادته مطلقاً ونقيصته كذلك موجبة للبطلان» 
وعمدة مدرك هذه القاعدة ظهور التسالم عليها. هذا في الفريضة وأما النافلة, فلا 
تبطل بزيادة الركن سهواأً كما يأتي في إمسألة /!! من (فصل جميع الصلوات 
المتدوية ): 

(9) أما الأولء فلقاعدة: إنّ الواجب ما كان تركه العمدي موجبا للبطلان إلا مع 
الدليل على الخلاف وهو مفقود في المقام. وأما الثاني. فللإجماع عليه ويأتي 
التفصيل في مباحث الخلل. 

)٠١(‏ يأتي تفصيل ذلك كلّه في (فصل الخلل في الصلاة) راجع (مسألة 


واجبات السجود 0 
سس شم م 


الجبهة,. والكفان, والركبتان. والإبهامان من الرجلين. والركنية تدور 
مدار وضع الجبهة!"١.‏ فتحصل الزيادة والنقيصة به دون سائر 
المساجد. فلو وضع الجبهة دون سائرها تحصيل الزيادة. كما أنه لو 
وضع سائرها ولم يضعها يصدق تركه. 

الثانى: الذكر والأقوى كفاية مطلقه(١).‏ وإن كان الأحوط اختيار 


)1١١(‏ منها: قول أبي جعفر عليه السلام في صحيح زرارة: «قال رسول الله 
صلى الله عليه وآله السجود على سبعة أعظم: الجبهة واليدين والركبتين 
والإبهامين من الرجلين, وترغم بأنفك إرغاماء أما الفرض فهذه السبعة وأما 
الإرغام بالأنف فسنة من النبئَّ صلى الله عليه وآله»!". 

ثم إِنّ المشهور التعبير بالكف, وقد وقع هذا التعبير في صحيح حمادا '' أيضاً 
وعن جمع من الفقهاء تبعاً لجملة من النصوص التعبير باليد. ومقتضى الصناعة 
حمل المطلق على المقيد. فيكون المراد من اليد في النص والفتوى الكف وهو 
المعهود عرفاً في السجود المتعارف بين الناس, فتحمل الأدلة على ما هو المعهود 
المتعارف ويأتى التفصيل فى إمسألة ”و ]]. 

)090 تقوم السجود 7 عرق والأدلة الشرعية منزلة عليه أيضاً إلا إذاكان دليل 
على الخلاف ولا دليل كذلك. وما دل على أنّ السجود على سبعة أعظم كما تقدم 
- لا يدل على أزيد من أصل الوجوب وهو أعم من الركنية كما هو معلوم, بل 
المنساق منه أَنّ الستة الباقية واجبات خاصة اعتبرها الشارع في تحديد السجدة 
كما هو شأنه عند بيان الموضوعات. 

(1) الكلام فيه عين الكلام وفي ذكر الركوع دليلاً. وقائلاً. وكمية 
وكفة: 


© ه» 


1 الؤسائل بانن: مق ابوات الستحوهى حديك:؟. 
(؟) الوسائل باب: ١‏ من أبواب أفعال الصلاة حديث:؟. 
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التسبيح على نحو ما مر في الركوع. إلا أنّ في التسبيحة الكبرى يبدل 
العظيم بالأعلى (05), 
الفحالت: الطياية(9١ا‏ فيه بهار الذكن الواحيه يل السيي 


)١5(‏ للإجماع. والنتصوص: 

منها: خبر هشام بن الحكم عن أبي الحسن موسى عليه السلام ‏ في 
حديث .: «قلت له: لأئّ علة .يقال في الركوع: سبحان ربّي العظيم وبحمده؟ 
ويقال في السجود: سبحان ربّي الأعلى وبحمده؟ فقال: يا هشام إن رسول الله 
صلى الله عليه وآله لما أسري به وصلَّى وذكر ما رأى من عظمة الله ارتعدت 
فرائصه فابترك على ركبتيه وأخذ يقول: سبحان ربي العظيم وبحمده. فلما اعتدل 
من ركوعه قائماً نظر إليه في موضع أعلى من ذلك الموضع خرٌ على وجهه وهو 
يقول: سبحان ربّي الأعلى وبحمده فلما قالها سبع مرات سكن ذلك الرعب, 
فلذلك جرت به السنة»!''. 

(1) إجماعاً من الإمامية؛ بل من المسلمين, ولأصالة اعتبار الطمأنينة في 
أفعال الصلاة إلا ما خرج بالدليل, ومدرك هذا الأصل ظهور الانغاق وإن كان 
مخالفاً لأصالة البراءة. ولكنه مقدم عليها. وأما صحيح ابن يقطين: «عن الركوع 
والسجود كم يجزئ فيه من التسبيح؟ فقال عليه السلام: ثلاث وتجزوّك واحدة إذا 
ايكييق جبهتك من الأرض»7". 

وصحيح ابن جعفر عن أخيه عليه السلام: «عن الرجل يسجد على الحصى, 
فلا يمكن جبهته من الأرض قال عليه السلام: يحرك جبهته حتّى يتمكن, فينحي 
الحصى عن جبهته ولا .برفع رأسه»! ". 

وصحيح الهذلي عن علئٌ بن الحسين عليه السلام قال: «فإذا سجدت 


)١(‏ الوسائل باب: 5١‏ من أبواب الركوع حديث:؟. 
(؟) الوسائل.باب: 4 من أبواب الركوع حديث: * 
1 الومنائل اوه هن اروف المععرة عدي 


سي 5 21 
يض 117) إذا أتى بقصد الخصوصية, فلو شرع فى الذكر قبل الرضه اا 
أواالاتض] بعهدا بظل د أسظل رون كنان يجهرا وجب السدارك إ نامر 
قبل رفع الرأس. وكذا لو أتى به حال الرفع أو بعده ولوكان بحرف 
واحد منه فإنّه مبطل إن كان عمدا ولا يمكن التدارك إن كان سهواً إلا إذا 
ترك الاستقرار وتذكر قبل رفع الرأس. 

الرابع: رفع الرأس منه(314), 


فمكن جبهتك من الأرضء, ولا تنقره كنقرة الديك)7". 

فلا يدل على الطمأنينة المفسرة بسكون جميع الأعضاء غايتها الدلالة على 
اعتماد الجبهة في السجود. 

ثم إن جميع ما تقدم في الطمأنينة المعتبرة في الركوع يجري هنا من غير 
فرق من حيث الدليل والأقسام والنقض والإبرام, فلا وجه للإعادة. 

(11) على الأحوط إذا أتى به بقصد الخصوصية كما تقدم منه رحمه الله في 
الركوع ويبقى عليه سؤال الفرق بين المسألتين مع اتحاد الدليل وعدم الفارق في 
البين. 

(10) تقدم ما يصلح أن يكون مدركاً لجميع الفروع المذكورة هنا في 
إمسألة ]١4‏ من (فصل الركوع) فراجع إذ الدليل واحد وانطباق الفروع عليه 
قهريّ سواء كانت في الركوع أو في السجود. فلا وجه للتكرار والإعادة. 

(14) لا ربب في وجوبه مقدمة لانيان السجدة الثانية. وأما وجوبه النفسي 
فلا دليل عليه من عقل ولا نقل؛ بل يشكل وجوبه الشرعي بناءً على عدم 
الوجوب الشرعي لمقدمة الواجبء فهو من المقدمات التكوينية للسجدة الثانية. 


الزساتة نان امن اباب أفكال العلاة عدوت 11 


الخامس: الجلوس بعده!؟ ١‏ مطمئناً(*' ثم الانحناء للسجدة الثانية. 

السبتاةس: كو التساجد الشبعة فى خالا ان 'تتفاء الركف 050 
فلو رفع بعضها بطل(" وأبطل إن كان عمد ويجب تداركه إن كان 
هواً9؟), نعم. لا مانع من رفع ما عدا الجبهة في غير حال الذكر ثم 
وضعه عمدا كان أو سهوا من غير فرق بين كونه لغرض حك الجسد 


(19) للنص والإجماع قال أبو عبد الله عليه السلام في خبر أبي بصير: 
«و إذا رفعت رأسك من الركوع. فأقم صلبك حتّى ترجع مفاصلكء وإذا سجدت 
فاقعد مثل ذلك. وإذا كان فى الركعة الأولى والثانية فرفعت رأسك من السجود 
فاستتم جالساً حتّى ترجع مفاصلك»77. 

)٠١(‏ للإجماع الذي حكاه جمع. ولما مر من أصالة اعتبار الطمأنينة في 
جميع أفعال الصلاة إلا ما خرج بالدليل, ومدرك هذا الأصل الإجماعات والأخبار 
الواردة في الأبواب المتفرقة!'' بل وبناءً العقلاء في أفعالهم لدى العظماء - 
نكيف بعظيم العظماء وملك الملوك - الذين نسبتهم إليه تعالى نسبة التراب إلى 
رب الأرباب. 

)1١(‏ لأنّ المنساق من قولهم عليهم السلام: «السجود على سبعة 
أعظم»! '"' إتيان هذا العمل الخاص كذلك حدوثا وبقاء. مع ظهور الإجماع 
عليه. 

)١9(‏ أي الذكر. لأنّ المشروط ينتفى بانتفاء شرطه. وأما إبطاله للصلاة, 
فللزيادة العمدية, لأ المفروض أنه أتى بالذكر بعنوان الجزئية. 

(1) لاطلاق دليل وجوبه. وإمكان تداركه لبقاء محلّه هذا إذا التفت قبل رفع 
الرأس وإلا فلا موضوع للتدارك, بل يوجب البطلان من حيث الزيادة. 


0 الؤسائل :باق من أبوات أفغال العلاة ديف 
(1) الوسائل بآبة:ا من ابوافي الركوغ حدريف: 7 
(#ا الزسائل كان امن افطال العلا عديف؟ ١‏ 


احبات ١‏ د 
تس وو 1 


ونلحوه أو ين 


السابع: مساواة موضع الجبهة للموقف(9 بمعنى عدم علوّه أو 


(15) كلّ ذلك لأصالة عدم المانعية. وسهولة الشريعة المقدسة في هذا 
الأمر العام البلوى, وفي خبر ابن جعفر: «عن الرجل يكون راكعا أو ساجداً 
فيحكه بعض جسده هل يصلح له أن يرفع يده من ركوعه أو سجوده فيحك ما 
حكه؟ قال عليه السلام: لا بأس إذا شق عليه أن يحكه والصبر إلى أن يفرغ 


أفضل» ا 

والظاهر أنّ الحك من باب المثال لكل ما فيه غرض ولنعم ما قال السيد 
الطباطبائي. 

وترك هذا كله من الأدب و ليس مفروضا ولكن يستحب 


(10) للنص والإجماع. ففي خبر ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام 
قال: «سألته عن السجود على الأرض المرتفعة قال عليه السلام: إذا كان موضع 
جبهتك مرتفعاً عن موضع بدنك قدر لبنة فلا يأس»1". 

وأشكل عليه تارة: بقصور السند. لأجل النهدي. وفيه: أنه الهيثم بن 
ممتر وق القن يق وروا رةاأنن :معز ني عقة ضاف إلى اعتماد الأعاظم عليه. 

وأخرى: بقصور الدلالة إذ الموجود في بعض النسخ «موضع يديك». 

وفيه أولاً: أن الفقهاء على اختلاف طبقاتهم اعتمدوا عليه مبنياً منهم على 
قراءة البدن بالموحدة, فيكون وضع اليدين غلطا من الناسخ. 

وثانياً: أنّ محل وضع اليدين قريب من محل وضع الجبهة, فيكون ذكر محل 
وضع الجبهة مغنيا عن ذكر محلهما. 


(1) الوسائل:باب: 7من أبواب الركوع حديت:. 
(0) الوسائل ناة ا فخ ابوات المعرى دوف 
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التَخفا ضيه أزيد فق :مقدار لينة "١!‏ موضوغة على ا كبر سحظ ه177 او 
أربع أصابع(4! مضمومات ولا بأس بالمقدار المذكور(؟". ولا فرق 


وثالثاً: البدن كلّ بالنسبة إلى اليدين. فلا وجه زد الكل والتعرض 
ع دوعو و 
عبد العو 00 فونفن هرد اعتبره بالنسبة إلى بقية بقية المساجد. 

لبد للد ا 20 وفي الكافي: «و في حديث 
آخر في السجود على الأرض المرتفعة قال: إذا كان موضع جبهتك مرتفعاً عن 
رجليك قدر لبنة فلا بأس»! 0 

فلا وجه لهذا الإشكال أصلاً. وأما الإشكال بأنّ مفهوم الحديث ثبوت 
البأس وهم أعم من المانعية. فممنوع بظهور الإجماع.ء وقوله عليه السلام في 
خبره الآخر: «لا»الظاهر فى المانعية, وحمل قوله عليه السلام: (و لكن 
مهو عان: النذي 1 رظتر مظهون كمه ولاه فى العا لكونهما كجملتين 


(11) قد ذكر لفظة «لبنة» في خبرين كما تقدم. 

(70) لأنه المنساق من التقدير باللبنة في أمثال المقام من تقدير 
الارتفاعالانخفاض. 

(14) ليس هذا التقدير موجوداً فى الأخبار وإِنّما هو تقدير من أصحابنا 
الأخيار. ويشهد له اللبن المتعارف الموجودة ذ في الأبنية القديمة وقد شاع في هذه 
الأعصار أيضاً صنع نصف آجر بهذه الغلظة. 

(19) إجماعاً ونصّاً كما تقدم في خبر ابن سنان. 


1 الوهات ل نا فسان انزاب السعووحة يت 
ا الوفنا تزونالية اين ابراك العو 


في ذلك بين الانحدار والتسنيم!' '. نعم. الانحدار اليسير لا اعستبار 
به. فلا يضر معه الزيادة على المقدار المذكور7(١"‏ والأقوى عدم اعتبار 
ذلك'""! في باقي المساجد لا بعضها مع بعض. ولا بالنسبة إلى 

() للإطلاق الشامل لهما. 

(1) لصدق عدم علو موضع الجبهة عن الموقف أزيد من اللبنة عرفا بعد 
التسامح العرفي كما في سائر التحديدات غير المبنية على الدقة العقلية. 

(؟”) للأصل بعد عدم دليل عليه. وعدم استفادة ذلك مما تقدم من خبر ابن 
شنا لأئه في مقام بيان تحديد مقدار الانحناء السجودي بحسب أول مرتبته وهو 
يختص بموضع الجبهة دون سائر المساجد, مع أنه عليه السلام لا حظ موضع 
الجبهة مع موضع البدن, ولم يلاحظ موضع سائر المساجد بعضها مع بعضء ولذا 
ذهب المشهور إلى عدم الاعتبار فى غير مسجد الجبهة والموقف. 

إن المذكوو ف خير ابن ندا #موضع لبان "١١‏ وفى خيرم الآتشر لفك 
«المقام»!'' وفي المرسل لفظ«الرجلين» ' والظاهر رجوع الأخيرين إلى الأول 
كما أن تعبير الفقهاء بالموقف يرجع إليه أيضاً وإلا فلا دليل لهم عليه. 

وفي موضع البدن احتمالات: 

الأول: موضعه حال القيام. في الصلاة. 

الثاني: موضعه حال الجلوس الصلاتي. 

الثالث: موضعه حال السجدة. ومقتضى مناسبة الحكم والموضوع تعين 
الأخير, لأنّ موقف القيام الصلاتي وجلوسها لا ربط له بالسجود. بل أجنبي عنه 
وإلا لأشير إلى اعتبار مساواتها مع موضع الجبهة في واجبات القيام والجلوس 
أيضاً ولم يتعرض له أحد ولم يشر إليه فى حديث, فموضع البدن حال السجود هو 
الركبتان, لكون ثقله عليهما وعلى الجبهة كما هو واضح. ومع عدم الاستظهار 


تكنو 6١‏ الوساتزيانهة الامق الوات النعوو ديف 1و 
() الوساكل اب امن الؤات الحو هديق ١‏ 
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الجبهة. فلا يقدح ارتفاع مكانها أو انخفاضه مالم يخرج به السجود 
عن مسمأه. 

الثامن: وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه من الأرض وما 
نبت منها غير المأكول والملبوس على ما مر في بحث المكان!"". 

التاسع: طهارة محل وضع الجبهة/2 ". 


من الحديث واحتمال كون تمام المساجد موضع البدن. فالمسألة من صغريات 
الأقلّ والأكثر واعتبار مساواة موضع الجبهة مع الركبتين معلوم والباقي 
مشكوكالمرجع حينئذ البراءة كما ثبت في محله. 

() راجع فصل مسجد الجبهة من بحث المكان. 

(5”) للإجماع عليه. وتقتضيه مرتكزات المتشرعة. وبظهر من صحيح ابن 
محبوب عن الرضا عليه السلام أنّ عدم جواز السجود على النجس كان مفروغا 
عنه قال: «سألت أبا الحسن عليه السلام عن الجص يوقد عليه بالعذرة وعظام 
الموتى يجصص به المسجد أ يسجد عليه؟ فكتب عليه السلام: إنّ الماء والنار قد 
طهراه»!. 

فإنّ ظهور السؤال والجواب في عدم جواز السجود على النجس مما لا ينكر, 
وكذا صحيح زرارة: «سألت أبا جعفر عليه السلام عن البول يكون على السطح. أو 
في المكان الذي يصلّى فيه. فقال عليه السلام: إذا جففته الشمس فصل عليه فهو 
طاهر»7". 

وما يظهر منه جواز الصلاة على النجس -كصحيح ابن جعفر عن أخيه عليه 
السلام: «عن البيت والدار لا يصيبهما الشمسء ويصيبهما البول ويغتسل فيهما من 
الجنابة, أيصلَّى فيهما إذا جفا؟ قال عليه السلام: نعم»7". 


(1) الوساتزاحات: لمق ابوانه الساساك حديت: ١‏ 
(8) الوسائل بانة لمق ابوات التعاسات ندوك ا 
(©) الوشائل اب امن اروات الساندات صديت: 3 
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العاشر: المحافظة على العربية والترتيب والموالاة فى 
الذكد(0 © ١‏ 
(مسألة :)١‏ الجبهة: مابسين قصاص شي الرأس وطرف 
الأنف الأعلى والحاجبين طولاً. وما بين الجبينين عرضاً "١!‏ ولا يجب 
فيها الاستيعاب. بل يكفي فيلدق السهوة على سما ف! ١‏ و يتحتق 


أعم من نجاسة موضع السجود كما هو واضح. مع أنه معارض بغيره كما 

(0) لعين ما تقدم في [مسألة ]١4‏ من الفصل السابق إذ الدليل واحد وإن 
اختلف الموضوع, فراجع. 

(3”) الجبهة: العضو المسطح الواقع بين الجبينين عرضاً وطرف الأنف 
الأعلى وقصاص الشعر طولاً والظاهر تطابق العرف واللغة وكلمات الفقهاء عليه, 
بل وكذا النصوص قال أبو جعفر عليه السلام في صحيح زرارة: «الجبهة كلّها من 
قصاص شعر الرأس إلى الحاجبين موضع السجود. فأيّما سقط ذلك إلى الأرض 
أجزأك مقدار الدرهم أو مقدار طرف الأنملة»! 0 

ونحوه خبر بريد عن أبى جعفر عليه السلام: «الجبهة إلى الأنف أيّ ذلك أصبت 
به الأرض في السجود أجزأك»)1". 

وذكر أحد الحدين والاستغناء عنه بذكر الحدّ الآخر شائع في المحاورات, فلا 
وجه للإشكال عليه بأنّه غير متعرض للعرض. 

(0) لاطلاق الأدلة, وأصالة البراءة. وظهور الاتفاق. وموثق عمار: «ما 


19) الؤمائل ثانة كذ هن آبواف البحوه دوك م 
)0( الوسائل باب: وأ السجود حديثكث: 331 
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المسمّى بمقدار الدرهم قطعاً والأحوط عدم الأنقص(95") ولا يعتبر كون 
المقدار المذكور مجتمعاً(". بل يكفى وإن كان متفرّقاً مع الصدق 


بين قصاص الشعر إلى طرف الأنف مسجد. أيّ ذلك أصبت به اللأرض أجزأك»(") 
وفي صحيح زرارة عن أحدهما عليهما السلام: «إذا مس جبهته الأرض فيما 
بين حاجبه وقصاص شعره فقد أجزأ عنه»1 ". 

فهو نص في كفاية المسمّى. وعنه عن أبي جعفر عليه السلام أيضاً: 
«فاسجدوا على المروحة. وعلى السواك وعلى عود»!". 

وأما صحيح ابن جعفر عن أخيه عليه السلام قال: «سألته عن المرأة تطول 
قصتها فإذا سجدت وقع بعض جبهتها على الأرض وبعض يغطيها الشعر هل 
يجوز ذلك؟ قال: لا حتّى تضع جبهتها على الأرض»!". 

فمحمول على الفضل بقرينة غيره -كما تقدم. 

(8) خروجا عن خلاف الشهيد فى الذكرى. ونسب إلى كثير من الأصحاب 
الفكة يد بالدره: الاكزه فيا مر من سحيح زرا ركد وخر الدعائة «وأدل ما جر 
أن يصيب الأرض من جبهتك قدر الدرهم»!” 

ولكن فى صحيح زرارة: «قدر الأنملة»أيضاً والظاهر كونه أقلّ من قدر 
الدرهم, وخبر الدعائم قاصر سنداً ومعارض لصحيح زرارة فتحمل على أقلّ 
المجزي في الفضل دون أصل الوجوب. مع أنه لو كان تحديد صحيح في البين 
لشاع وذاع في هذا الأمر العام البلوى كيف وقد شاع الخلاف. 

(9) للأصل والاطلاق. وما دل على صحة السجود على الخصى"", 


)١(‏ و(15) الوسائل باب: كن اواك المسموه ةيف و 

(؟) الوسائل باب: هن ابراتمنا يسجد عليه حديث: .١‏ 

(غ) الوسائل باب: أزاتنن ابوانتنها سعد عانة جمدي 3 

الو 0 لين الؤاف ا معو ا سي 

(1) راجع الوسائل باب: ؟, وباب: #“#الأووبا مان انمو ان اقيجا ممح عا 
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فيجوز السجود على السبحة غير المطبوخة إذا كان مجموع ما وقعت 
عليه الجبهة بقدر الدرهه2*7. 

(مسألة ؟): يشترط مباشرة الجبهة لما يصح السجود 
عليه(١2.‏ فلو كان هناك مانع أو حائل عليه أو عليها وجب رفعه حتّى 
مثل الوسخ!41) الذي على التربة إذا كان مستوعباً لها بحيث لم سبق 


واحتمال الانصراف إلى السطح المتصل بعيد. مع أنّ الصلاة على حصيات 
المسجدين كانت معهودة منذ عصر المعصومين عليهم السلام. 

(0) لظهور الاطلاق والاتفاق. 

(41) لظواهر الأدلة. وإجماع فقهاء الملة, وفى خببر البصري: «سألت 
أبا عبد الله عن الرجل يسجد وعليه العمامة لا يصيب وجهه الأرضء. قال 
عليه السلام: لا يجزيه ذلك حتّى تصل جبهته إلى الأرض»1". 

وفي صحيح زرارة عن أحدهما عليهما السلام: «الرجل يسجد وعليه 
قلنسوة أو عمامة, فقال عليه السلام: إذا مس شيء من جبهته الأرض فيما بين 
حاجبيه وقصاص شعره فقد أجزأ عنه»7". 

وكذا غيرهما من الأخبار. 

(41) الوسخ على أقسام: 

الأول: ما يكون من مجرد اللون. 

الثاني: ما شك في أنه من مجرد اللون أو أنّ له جسمية مع عدم سبق 
الحسيفية: 

الثالث: ما كان له جسمية ولكن كان مقدار السجود مجتمعاً أو متفرقاً فارغاً 
عنه 


الرابع: ما كان له بعسمية وكان مسخوفا لجميع موضع السجود ولم يكن 


101(" )الوسائل بالعه > أهن ابوافيةقا مسحجوعله حديك: و 
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مقدار الدرهم منها ولو متفرقاً خالياً عنه. وكذا بالنسبة إلى شعر المرأة 
الواقع على جبهتها(!*) فيجب رفعه بالمقدار الواجب. بل الأحوط إزالة 
الطين اللاصق بالجبهة(9؟! فى السجدة الأولى. وكذا إذا لصقت الترية 
شىء منه فارغاً. 

الخامس: ما يشك في أَنّه لو أو جسم مع سبق الجسمية. وفي الكلّ 
يصح السجود. للأصل والإطلاق والاتفاق إلا الأخيرين, كما هو واضح. 

(4) للإجماع. وظواهر الأدلة. ولما تقدم من صحيح ابن جعفر 
عليه السلام. 

(5]) ما يكون على الجبهة بعد السجود أقسام: فإما أن يكون لونا محضاء 
وإما يشك في أنه لون محض أو أنّ له جسمية مع سبق عدم الجسمية, وإما أن 
يكون له جسمية لكن مع فراغ مقدار مسمّى السجود مجتمعا أو متفرقا. والحكم 
في هذه الصور صحة السجود وعدم وجوب الإزالة. وإما أن يكون له جسمية. 

و إما ان يشك في جسميته مع سبقهاء وهل تجب الإزالة في هذين القسمين؟ 
وجهان: صرح في كشف الغطاء بعدم صحة السجود حينئذ مع الاختيار. 

واستدل له تارة: بقاعدة الاشتغال. وفيه: أَنْها محكومة بالاطلاقات. 

وأخرى: بأنّه مع لصوق الطين بالجبهة ووضعها ثانياً للسجدة الثانية لا يصدق 
تعدد السجود. وفيه: أنه خلاف الوجدان والعرف الحاكمين بالتعدد حثّى مع 
اللصوق. وثالثة: بأنّه ليس من وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه. بل 
يكون من وضع الطين عليه. وفيه: أن الطين الملصق غير ملحوظ مستقلا بنظر 
العرف والمناط كلّه إحداث هيئة السجود. وقد حصل عرفاً. والأدلة منزلة على 
العرفيات. 

نعم, لو شك في شمول الإطلاقات لمثل هذا السجود. فالمرجع قاعدة 
الاشتغال, لأنّ التمسك بها حينئذ من التمسك بالدليل في الموضوع المشتبه. 

ولا وجه لصدق السجود بالانحناء الخاص, وإحداث هيئة السجود مع ما 
يصح السجود عليه فلا وجه للتشكيك في ذلك. 
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بالجبهة فإنّ الأحوط رفعها بل الأقوى وجوب رفعها إذا توقف صدق 
السجود على الأرض أو نحوها عليه(20). وأما إذا لصق بها 2 در 
لا ينافي الصدق فلا بأس به( 2. وأما سائر المساجد فلا يشترط فيها 
المباشرة للأرض (67), 

(مسألة ؟): يشسترط في الكفين وضع باطنهما مع الاختيار (48) 
ومع الضرورة يجري الظاه (83), كما أنه مع عدم إمكانه لكونه مقطوع 
الكف أو لغير ذلك ينتقل إلى الأقرب من الكف فالأقرب من الذراع 
والعضد(*6. 


(40) تبيّن مما سبق عدم التوقف, وأنّ المناط إحداث الهيئة: و 
حاصل, 1 مع لصوق التربة على الجبهة. 

(41) للإطلاق والاتفاق, والسيرة في الجملة. 

(1) بضرورة من المذهب. بل الدّينء ونصوص كثيرة: 

منها: خبر أبي حمزة عن أبي جعفر: «قال عليه السلام: لا بأس أن 
تسجد وبين كفيك وبين الأرض ثويك»1". 

ومنها: صحيح زرارة عنه عليه السلام أيضاً: «و إن كان تحتهما أ 
اليدين ‏ ثوب فلا يضرك,. وإن أفضيت بهما إلى الأرض فهو أفضل»7". 

(4) على المشهور المدعى عليه الإجماع. ولسيرة المسلمين عليه خلفاً 
عن سلف. والتأسي بصاحب الشريعة, ولأنّه المنساق من الإطلاقات عرفاً. 

(44) لقاعدة الميسور. والإجماع مع احتمال التعيين عند الدوران بينه وبين 
التخيير. 

(00) كلّ ذلك لقاعدة الميسور المعمول بها بين الفقهاء في المقام. 


تقاتوار؟) التسائل اموو من انها من هاه ضيف 1و 
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(مسألة 4): لا يجب استيعاب باطن الكفين أو ظاهرهما بل 
يكفى المسمّى ١7‏ ولو بالأصابع فقط أو بعضها. 

نعمءلا يجزئُ وضع رؤوس الأصابع مع الاختيار7؟0, كما لا 
يجزئ لو ضم أصابعه وسجد عليها!؟*' مع الاختيار. 

(مساألة 4: في الركبتين أيضاً يجزئ وضع المسمّى منهما 
ولا يجب الاستيعاب (05), 

وبعتبر ظاهرهما دون الباطه(00), والركبة: مجمع عظمي الساق 

(01) للأصل والإطلاق. وظهور الاتفاقء وأولوية كفاية المسمّى في باقي 
المساجد عن كفاية مسجد الجبهة. وأما قول أبى عبد الله عليه السلام فى خبر 
أبي بصير: «إذا سجدت فابسط كفيك على الأرض»)1"". 

فمحمول على الندب. للإجماع. كما أنّ قول الجواد عليه السلام فيما 
رواه العياشي: «إِنّ القطع يجب أن يكون من مفصل أصول الأصابع فيترك 
الكف»7". 

(09) لكونها حدّ اليد. والحد خارج عن المحدود ولا تشمله الإطلاقات ما لم 
تكن قرينة في البين على التعميم. 

(0) لأنّه حينئذ من السجود على ظاهر اليد. وتقدم عدم جوازه مع التمكن 

(0) للأصل والإطلاق, والإجماع, مضافا إلى تعذره غالبا. 

(00) لكونه خلاف المعهود. بل هو متعذر نوعاً. 


1 الوسناة ايه ةمق اءزات الفتحوه سد و 
(7) الوسانا انيه طفن أنواق غطذ السرقة عديف::ة: 
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والفخذ. فهى بمنزلة المرفق من اليد (أ0). 
(مسألة 7): الأحوط في الإبهامين وضع الطرف من كل منهما!!0) 
دون الظاهر أو الباطن منهماء ومن قطع إبهامه يضع ما بقى منه. وإن لم 


(01) الركبة من المبينات العرفية يعبّر عنها في الفارسية ب (زانو), 
والككيان الواردة في المقام تشتمل على الركبتين, كما تقدم. وعلى عيني الركبة, 
كما فى صحيح حمادا'' والظاهر ملازمتهما عند وضع الركبة على الأرض في 
حال السجود. ويجزي وضع كلّ ما يسمّى ركبة عرفاً. والظاهر اختلاف ذلك 
باختلاف امتداد الساجد وعدمه. 

(017) الأخبار الواردة في المقام مشتملة على الرجلء كخبر القداح عن الصادق 
عليه السلام: «يسجد ابن أدم على سبعة أعظم: يديه ورجليه وركبتيه., 


وعلى الإبهامين أيضأ. كما تقدم في صحيح زرارة7" وعلى أنامل 
الإيهامين, كما في صحيح حماد عن الصادق عليه السلام: «و سجد على ثمانية 
أعظم: الجسبهة. والكفين. وعيني الركبتين؛ وأنامل إبهامي الرجلين, 
والأنف, فهذه السبعة فرض. ووضع الأنف على الأرض سنة»!. 

ومقتضى الصناعة تقييد الأولين بالأخير. ومقتضى إطلاقه كفاية وضع الأنملة 
من الإبهام كيفما تحقق. سواء كان برأسه أم ظهره أم بطنه. ودعوى الانصراف الى 
خصوص الأول غير ظاهرة, بل ممنوعة بحسب الاستعمالات. إذ الأنملة بحسبها 
هو العقد الأعلى من الإصبع, لا خصوص رأسه وطرفه. 

فما ذهب إليه جمع من الفقهاء من تعيين طرف الإبهامين» إن كان دليلهم 
الانصراف إليه فلا وجه له. وإن كان دليلهم أصالة التعين عند الدوران بينه وبين 


(1)الوسائل باس من .اواك أفعال العناذة دمت ١‏ 
نو( الوسانا ورابةه أ هن أبواب السكزة ديف و . 
(4) الوسائل باك :؟ من ابواتك أفخال الغبلاة ديف .١‏ 
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يبق منه شيء أو كان قصيراً يضع سائر أصابعه. ولو قسطعت جميعها 
يسجد على ما بقى من قدميه. والأولى والأحوط ملاحظة محل الابهاه [04), 

(مسألة 9): الأحوط الاعتماد على الأعضاء السبعة ببعنى 
إلقاء ثقل البدن عليها(؟0. وإن كان الأقوى عدم وجوب أزيد من 
المقدار الذي يتحقق معه صدق السجود ولا يجب مساواتها فى إلقاء 
الثقل ولا عدم مشاركة غيرها معها من سائر الأعضاء كالذراع وباقي 
أصابع الرجلين. 

(مسألة 8): الأحوط كون السجوهد على الهيئة المعهودة(١٠)‏ 


التخييرء فهو على فرض تسليمه إِنْما يكون فيما إذا لم يكن إطلاق في البين لا في 
مثل المقام الذي ورد فيه الإطلاق. 

ولذا ذهب جمع من الفقهاء (قدس سرهم) إلى كفاية وضع كلّ من الطرف 
والظهر والبطن, وهو المناسب للسهولة في هذا الأمر العام البلوى خصوصاً 
بالنسبة إلى سواد الناس غير المتوجهين إلى هذه الجهات. 

(68) كلّ ذلك لقاعدة الميسور. وإطلاق الرجل بعد تعذر القيد. 

(09) إلقاء التقل على الأعضاء حين السجود تارة قهري طبيعيّ. وأخرى 
عمدىّ اختياري. والأول حاصل بالطبع قصد أم لاء والثاني وإن أمكن توجه 
التكليف به لكنه لا دليل عليه إلا دعوى انصراف الأدلة إليه. وهو ممنوع لصدق 
السجود. سواء ألقى الثقل على الجميع بالتساوي أم بالتفاضل. وبالجملة مقتضى 
الأصل والإطلاق والصدق العرفي عدم وجوب إلقاء الثقل على جميع الأعضاء. 
وعدم وجوب التساوي فيه على فرض الإلقاء. 

(1) لأنّ دعوى انصراف الأدلة إليها قريبة جداً. والتمسك بالإطلاق مع الشك 
في الصدق تمسك بالدليل في الشبهة المصداقية. نعم. لو صدق السجود عند 
العرف على مطلق وضع المساجد السبعة بأيّ نحو اتفق, فمقتضى الأصل 
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وإن كان الأقوى كفاية وضع المساجد السبعة بأيّ هيئة كان ما دام يصدق 
السجود كما إذا ألصق صدره وبطنه بالأرضء بل ومد رجله أيضاً. بل 
ولو انكب على وجهه لاصقا بالأرض مع وضع المساجد بشرط الصدق 
المذكور. لكن قد يقال بعدم الصدق وأنه من النوم على وجهه. 

(مسألة :لو وضع جلبهته على موضع مرتفع ساد مين 
المقدار المغتفر كأربع أصابع مضمومات فإن كان الارتفاع بمقدار لا 
يصدق معه السجود عرفاً جاز رفعها ووضعها ثانياًكما يجوز جرها(١١).‏ 
والإطلاق عدماعتبار هيئة خاصة مادام يصدق عليهاال جود عرفاً والظاهرٌ 
الصدق والانصراف إلى المعهود إِنْما هو من أنس الذهن. 

(60) الف قود تارة :بحيب الأفيل والأللاة::و وحمب 
الأخبار الخاصة: 

أما الأول: فمقتضى الأصل جواز كلّ من الرفع والجر وأشكل عليه 
بوجهين: أحدهما يعم كلا من الرفع والجر, وثانيهما: يختص بالأخير. 

أما ما يعم كلاً منهماء فهو أَنّ الوضع على المرتفع إن كان مع العمد نهو مسن 
از يادة العمدية الموجبة للبطلان سواءً جر بعد ذلك رأسه أم رفع ووضع؛ ويأتي 

فى |مسألة ] من (فصل الخلل الواقع في الصلاة) عدم الفرق فيها بين ما إذا 
كانخ من الأعراء أو م غيرها: 

ودعوى: أنه مع الجر يكون الوضع الأول من مراتب الهوي إلى السجود., 
فلا اثنينيّة في البين حثّى يكون أحدهما زائدا. 

(مردودة): بأنّ العرف بيراهما شيئين متباينين؛ وإن كان مع عدم العمد 
سواء كان عن غفلة أم خطإء فلا إشكال من هذه الجهة وتصح الصلاة. لحديث 
«لا تعاد الصلاة»١'‏ والظاهر أن مفروض المتن هذه الصورة. 


)١(‏ الوسائل باب: ١‏ من أبواب قواطع الصلاة حديث:غ. 
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وإن كمتان ععقة ا ن١تهدق:مهه‏ السخدة عرفا فالحوط ال 10 


وأما المختص بالأخير. فهو أنّ السجود المأمور به إِنْما هو خصوص الوضسع 
المتصل بالهويّ وعدم تخلل شيء في أثناء الهويّ ومع الجر تخلل الوضع الأول 
بين الهويّ والسجود والمأمور به فلا يجزي الجر. 

(و فيه): أن مقتضى الأصل والإطلاق عدم اعتبار ذلك. وعلى فرض 
اعتباره يختص بحال العمد دون غيره. فصح قوله: «جاز رفعها ووضعها ثانياً كما 
يجوز جرها» هذا ما يقتضيه الأصل والاطلاق. 

أما الأخبار الخاصة ففى خبر حسين بن حماد: «قلت لأبى عبد الله 
غليه النثلام أنصيد قتقم جبوي على الموظم المزققع :فقا .عليه الام اراقع 
رأسك ثم 000 

وظهوره في غير العمد مما لا ينكر كما أنّ ظهوره في الرخصة أيضاً كذلك. 
لعدم إفادة الأمر في مقام توهم الحذر أزيد من ذلك, وعنه عليه السلام فى صحيح 
ابن عمار: «إذا وضعت جبهتك على نبكة فلا ترفعها. ولكن جرها على 
الأرض»7". 

والنبكة هي الأكمة المحدودة الرأس, وفي خبر حسين بن حماد عن أبي عبد 
الدعليه التتثلام قال يقلت له أضع ريحهى السع و بقع وجهى غلن حص أر 
على موضع مرتفع أحوّل وجهي إلى مكان مستوٌ؟ فقال عليه السلام: نعم. جر 
وجيك على الأرضن من غيز أن ترفس”. 

وطريق الجمع حمل الأخيرين على مجرد الرجحان مع قوة احتمال عدم 
كونهما مرتبطين بالمقام, بل ورد فيها إذا لم يكن اعتماد الجبهة على المحل. 
تيجية الجر خيتكة إلى محل يمكن الااعتمادعلية: 

(17) ما يعتبر في السجود يمكن أن يكون مقوّماً له بحيث ينتفي بانتفائه 


1) الزسات ل ناجم اين واف السكود هدية 1 
1300 رماتل عاد لمن ابواتها سوه ديك و 
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لصدق زيادة السجدة مع الرفع(١'‏ ولو لم يكن الجر فالأحوط الإتمام 
والاعادة/52). 


ويمكن أن يكون واجباً صلاتياً في حال السجود. فعلى الأول لا إشكال في جواز 
الرفع لو تحقق فاقد الشرط بخلاف الثاني فلا يجوز رفع الرأس للزوم الزيادة, بل 
يجب الجر إن أمكنء ومع عدم الإمكان يأتي حكمه. والظاهر من إطلاق أدلة 

السجو د هو الثاني. ولا يعارض بإطلاق أدلة الصلاة. إذ لا إطلاق لها يصح التمسك 
به سواء قلنا بالصحيح أم بالأعم كما ثبت في محلّه. ولكن استظهر في الجواهر أَنّ 
تحديد مقدار الانحناء من قيود أصل السجود الشرعى لا الصلاة, إذ لاا ريب فى 
تقاية انمتا قاض :ويم الاق تعديده هركا ومرعاً 0 الترهع انيد هر 
الشرح. 

وفيه: أنّ صدق السجود عرفأ على الموضع المرتفع بأزيد من مقدار لبنة في 
الجملة مما لا ينكر. فيكون التحديد الشرعي واجباً صلاتياً لا مقوّمأ 
سجودياً.على أ تقدير يكون الجر في المقام مبرئاً قطعياً بعد ما تقدم من عدم 
اعتبار اتصال السجود المأمو ريه مع الهوي الأول الصادر عن المصلّي. 

(11) الجزم بذلك متوقف على أن تكون واجبات السجود مقوّمة له لا أن 
تكون ابا 

(14) منشأ الاحتياط احتمال صحة الصلاة بناءٌ على كون المساواة واجباأ 
صلاتيا وفات محلّه. فتصح الصلاة لا محالة, لحديث: «لا تعاد الصلاة»! .١‏ 

واحتمال بطلانها من جهة زيادة السجدة. وفيه: أنّ زيادة السجدة المبطلة 
مبنية على كفاية السجود العرفي وعدم كون المساواة شرطها لها وإلا فلم تتحقق 
زراذة سحدة ملت شهب عليه لقان النعدة لبقا سعلها وهو عيلاته ولا 
شىء عليه. وقد مر أنه لا وجه للجزم بقوله رحمة الله عليه «لصدق زيادة السجدة 
مع الرفع» إلا بناء على كفاية السجود العرفي في ثيوت الزيادة وهو مشكلء وعلى 


)١(‏ الوسائل باب: ١‏ من أبواب قواطع الصلاة حديث: ؛. 
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(مسألة :)٠١‏ لو وضع جبهته على ما لا يصح السجود عليه يجب عليه 
الجر ولا يجوز رفعها لاستلزامه زيادة السجدة !"5 ولا يلزم من 
الجر ذلك ومن هنا يجوز له ذلك مع الوضع على ما يصح أيضاً لطلب 
الأفضل أو الأسهل ونحو ذلك55'. وإذا لم يكن إلا الرفع فإن كان 
الالتفات إليه قبل تمام الذكر فالأحوط الإاتمام ثم الاعادة("5', وإن كان 


«فالأحوط الإتمام». بل لا بد من الفتوى بوجوب الجر في الأول. ووجوب 
الإعادة في الثاني, فكلامه مختل النظام كما لا يخفى. 

(16) علل الحكم به في لسان جمع منهم: صاحب الجواهرء وهو مبني 
على أن تكون الواجبات السجودية واجبات صلاتية لا مقؤّمة سجودية حنَّى يكون 
الثانى بعد الرفع من زيادة السجدة وقد اختار صاحب الجواهر كون المساواة من 
المقوؤمات السجودية وأشكلنا عليه فيما تقدم ولا فرق بين المساواة وما يصح 
السجود عليه. بل الثاني أولى بأن يكون مقوّماً سجودياً ومقتضى ذلك جواز الرفع 
أيضاً وحيت استظهرنا من اطلاقات أدلة السجود أن واجباته صلاتية لا يجوز 
الرفع هناء لاستلزامه الزيادة, ولكنه مع ذلك مشكل. نعم. يكون الجر مبرئا على 
أيّ تقدير إن لم نقل باعتبار إحداث الهوي إلى ما يصح السجود عليه فى أصل 
السجدة ولكنه من مجرد الاحتمال. 

(13) ولكن لا ربط له بالمقام. لأنّه يمكن فى المقام التشكيك فى السجود 
بالنسبة إلى الوضع الأول باحتمال كون ما يصح السجود عليه من المقوّمات 
السجودية؛ فلا يتحقق سجود بالنسبة إليه بخلاف المثال, لأنّ الوضع الأول سجود 
قطعاً والفرق بينهما واضح والقياس باطل. 

(10) لقاعدة الاشتغال بناءً على عدم الاستظهار من الأدلة أنّ الواجحبات فى 
حال السجود مقوّمات سجودية أو واجبات صلاتية. وأما بناءً على استظهار الأول 
فيرفع رأسه ويسجد ولا شيء عليه. وكذا بناءً على الثاني لأنه بناءً عليه وإن 
تحققت زيادة السجدة. لكن مقتضى حديث (لا تعاد الصلاة من سجدة وتعاد من 
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بعد تمامه فالاكتفاء به قويّ(14) كما لو التفت بعد رفع الرأس وإن كان 
الأحوط الاعادة أيضاً. 

(مسألة :)١١‏ من كان بجبهته دمل أو غيره فإن لم يستوعبها 
وأمكن سجوده على الموضع السليم سجد عليه وإلا حفر حفيرة ليقع 
السليم منها على الأرض17١2,‏ وإن استوعبها أو لم يمكن بحفر الحفيرة 


ركنة)! ١‏ القع لفون :ا الآوك.وقتعثة نسهو ا فيشئلة لخديف ولكين 
يمكن أن يقال: إنّه بإتيان الثانية ينطبق عنوان الزيادة العمدية على المأتى بها أولاً 
قهرا بدعوى: أنّ ظاهر الكلمات أنّ الزيادة العمدية المبطلة أعم عما إذا كانت 
قصدية أو انطباقية والإنصاف أنّ هذه الفروع غير منقحة, لعدم إجماع صحيح ولا 
مستند صريح, فلا بد من الاحتياط فإنّْه سبيل النجاة. 

(18) يجري جميع ما تقدم في سابقة هنا أيضأ ولا وجه للقوة إلا إذا نبت 
بدليل معتبر تنزيل الفراغ من الذكر منزلة رفع الرأس من السجود ولا دليل عليه من 
إجماع أو نص. 

وأما ما عن الحميري عن الناحية المقدسة: «أَنْه كتب إليه يسأله عن 
المصلّى يكون في صلاة الليل في ظلمة فإذا سجد يغلط بالسجادة ويضع جبهته 
على مسح أو نطع فإذا رفع رأسه وجد السجادة هل يعتد بهذه السجدة أم لا يعتد 
بها؟ فكتب إليه في الجواب: ما لم يستو جالسأ فلا شيء عليه في رفع رأسه 
لطلب الحُمرة»1". 

فمع أنه في النافلة المبنية على المسامحة إجماله وعدم عامل بإطلاقه أسقطه 
عن الاعتبار. 

(19) للإطلاقء والإجماع. وخبر مصادف قال: «خرج بي دمل فكنت أسجد 
على جانب فرأى أبو عبد الله عليه السلام أثره فقال: ما هذا؟ فقلت: لا 


)١(‏ الوسائل باب: ١5‏ من أبواب الركوع حديث: ؟. 
)1 الوسائل داك ان ابو افك السجود حديثك: أ 
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أيضاً سجد على أحد الجبينين !"2 من غير ترتيب!١"‏ وإن كان الأولى 
والأحبوط: مدق الأجمق يان الأ عدر "الم وان نودو صن نان 


أستطيع أن أسجد من أجل الدملء فإِنْما أسجد منحرفا فقال لي: لا تفعل ذلك 
ولكن احفر حفيرة واجعل الدمل في الحفيرة حتّى تقع جبهتك على الأرض»(". 

)08١(‏ الإجماع, ولم نجد في الأخبار ذكرا عن الجبينين. ففى مرسل عليٌ بن 
محمد قال: «سئل أبو عبد الله عليه السلام عمن بجبهته علة لا يقدر على 
السجود عليهاء قال: يضع ذقنه على الأرض إن الله تعالى يقول: وَيَحْوُونَ 
للأّذقان شكدأ»!". 

و عن إسحاق بن عمار في حديث - قال: «قلت له بين عينيه قرحة لا 
يستطيع أن يسجد قال: يسجد ما بين طرف شعره. فإن لم يقدر سجد على 
حاجبه الأيمنء قال فإن لم يقدر فعلى حاجبه الأيسر. فإن لم يقدر فعلى ذقنه 
قلت: على ذقنه؟! قال: نعم. أما تقرأكتاب الله عرّ وجل يخرون للأذقان 
سجدأ»". 

فهذه الأخبار ساكتة عن ذكر الجبينين» ولكن بضميمة الإجماع المسلّم يتم 
الحكم ويقيد إطلاق الأخبار. 

)١(‏ للأصل بعد عدم دليل على الترتيب يصح الاعتماد عليه. 

(1) نسب وجوب تقديم الأيمن على الأيسر إلى الصدوقين رحمهما 
اللهداستدل لهما تارة: بالفقه الرضوي: «و إن كان على جبهتك علة لا تقدر على 
السجود من أجلها فاسجد على قرنك الأيمن؛ فإن تعذر عليه فعلى قرنك 
لبس 

وأخرى: بما في خبر ابن عمار من تقديم الأيمن على الأيسر. وثالثة: بأصالة 
التعيين عند الدوران بينه وبين التخيير في ذلك. والكلّ مردود: 


1 الوضاتاات اين انب المعورو ضيف ١‏ 
(1)و(") الوسائل بأب: تمق ابوافة السخوة حديث: ١و١آ,‏ 
مكرك الوساتل وانعة افق أوانه التبحوة عدف 
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ذقنه(1". فإن تعذر اقتصر على الانحناء الممكن (94. 

(مسالة ؟03): إذا عجز عن الانحناء للسجوه اتحنى بالقدر 
الممكن مع رفع المسجد إلى جبهته'”'! ووضع سائر المساجد في 
يدا وإن لم يتمكن من الانحناء اصعلا اوما نرايية! "7 وإن لم 


أما الأول: فبقصور السند. وأما الثاني: فبعدم العمل به في مورده. وأما 
الأخيرفلأنه لايصلح إلاللاحتياط والأولوية ومنهيظهر وجدالاحتياط عندجمعمن 
الأعلام. 

(07 نضّأً وإجماعاً. وتقدم في خبر عليٌ بن محمد. وإسحاق بن عمار(" 
المعوّل عليهما في المقام. 

(1/4) لقاعدة الميسور مضافاً إلى الإجماع. ولكن الأحوط تنقديم السجود 
على الأنفء مع إمكانه. لأنّه أيضاً ميسور المعسور على الوجه. ومع إمكانه لا 
تصل النوبة إلى غيرهء وقد تقدم في مسائل القيام بعض ما ينفع المقام, فراجع. 

(70) للإجماعء والنصء ففي خبر الكرخي قال: «قلت لأبي عبد الله عليه 
السلام: رجل شيخ لا يستطيع القيام إلى الخلاء ولا يمكنه الركوعالسجود, فقال: 
ليؤم ا ل ويرك الخمرة فليسجدء فإن لم يمكنه ذلك فليوم 
برأسه نحو القبلة إيماء ‏ الحديث )7 ". 

ويقتضى ذلك كلّه قاعدة الميسور أيضاً. 

(1) لاطلاق أدلة وجوبه مع إمكان الامتثال, وتقتضيه قاعدة الميسور إلا أن 
يستشكل في الأول بأنّ وجوب وضع سائر الأعضاء مقدمي محض لوضع الجبهة, 
وفي الأخير بأنّه مباين مع السجدة لا أن يكون من ميسورة فيصلح الوجهان 
للاحتياط وإن لم يصلحا للفتوى. 

070 لما تقدم من خبر الكرخي. مضافاً إلى الإجماع. 


(1) الؤسات ل ياف: "اسن ابوات النتصخوة اذ و 
(8) الوساتل :ناك: + لمق أبوات الهو ضديت ١‏ 
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يتمكن فبالعينين 4" والأحوط له رفع المسجد مع ذلك إذا تمكن من 
وضع الجبهة عليه(؟", وكذا الأحوط وضع ما يتمكن من سائر المساجد 
فى محالّها١‏ "0 وإن لم يتمكن من الجلوس أوماً برأسه وإلا فبالعينين417) 
وإن اك سعةن مسن عسيع ذلك ينوى بقلبه("6 جالساً أو قائماً إن لم 
يتمكن من الجلوس والأحوط الإشارة باليد0؟4 ونحوها مع ذلك . 
(مسألة :)١3‏ إذا حرك إبهامه فى حال الذكر ععمداً أعاد 
الصلاة احستياطاً!62 وإن كان سهواً أعاد الذكر إن لم يرفع 


(8) للنص, والإجماع وقد تقدم في [مسألة ]١6‏ من (فصل القيام) 
فراجع. 

(1/9) لما مر من خبر الكرخي: «و إن كان له من يرفع الخمرة فليسجد». 

وتدل عليه قاعدة الميسور. 

6١(‏ إن كان الإيماء بدلاً عن خصوص وضع الجبهة كان لهذا الاحستياط 
وجه. بل يمكن القول بالوجوب. لقاعدة الميسور. وأما إن كان بدلا عن أصل 
السجود بما له من الخصوصيات,. فلا وجه لهذا الاحتياط والمنساق من الأدلة هو 
الأخير كما لا يخفى على الخبير. 

١(‏ لإطلاق بدلية الاويماء لجميع حالات التعذر وأما كونها من ميسور 
السجود, ففيه إشكال لكونهما متباينين عرفاً. 

(45) لوجوب النية مقدمة لتعيين الذكر للسجود وإلا يكون تعيينه له من 
الترجيح بلا مرجح. 

(7 بناءً على أنْها ميسور الايماء بالرأس والعينء فلا تسقط بما تعسر وقد 
مر في بحث القيام ما ينفع المقام. 

(84) لوقوع الذكر بقصد الجزئية وفاقداً للشرطء فيكون من الزيادة العمدية 
الموجبة للبطلان. ولكن الحركة تارة: تكون بحيث توجب فقد أصل الطمأنينة 


حكم ما إذا ارتفعت الجبهة قهرأً عن الأرض 20 
رأسه 600 وكذا لو حرك سائر المساجد(63. وأما لو حرك أصابع 
يده مع وضع الكف بتمامها فالظاهر عدم البأس به لكفاية اطمئنان 
بقية الكف(67. نعم. لو سجد على خصوص الأصابع كان تحريكها 
كتحر يك إبهام الرجل 440 

(مسألة 5١):إذا‏ ارتفعت الجبهة قهراً من الأرض قبل الاتيان 
بالذكر فإن أمكن حنظها عن الوقوع ثانياً حسبت سجدة(61 فيجلس 


عرفاً. فتجب الاعادة حينئذ. وأخرى: تكون بحيث لا ينافى ثبوت أصلها فى 
الجملة, والاحتياط بالاعادة فى هذه الصورة كما لا يخفى. 1 1 

(60) لقاعدة الاشتغال مع بقاء المخل: 

(87) لاتحاد الدليل في الجميع, فينطبق الحكم على الكل قهراً. 

(81) لما تقدم في (مسألة 14 من كفاية المسمّى والمفروض ثبوت الطمأنينة فيه 
فيجزي قهراً. 

(8) لكن تقدم في إمسألة ]] عدم كفاية السجود عليها مع الاختيار ولو 
كان في حال الاضطرارء فيجزي إصبع واحدة, لتحقق المسمّى بها ولا بأس 
بحركة البقية كما لو وضع الكف. 

(9) لتحقق المسمّى بهاء فيشملها الاطلاق. وأما فوات الذكر. فإن كان 
وانخياً صلاتياً يسقط وجوبه. لفوات عله ومقتضى حديث«لا تعاد»!!! صحة 
الصلاة إن قلنا بشموله للخلل الاضطرارية أيضاً. ولو قلنا باختصاصه بخصوص 
السهو. فمقتضى حديث رفع الاضطرار الوارد مورد التسهيل والامتنان ذلك أيضاً. 
نعم, لو كان الذكر مقوّماً سجودياً لا يحسب المأتىّ به سجدة واحدة, لفوات 
مقوّمها وما له دخل في تحققهاء ولكنه مشكل إن لم يكن ممنوعاً. 


(])الوشائل باب من ابوات الوه حديت 3 
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ويسناى ببالأخرى إن كانت الأولى:.ويكتقى يها إن كانت القتانية.وإن 
عادت إلى الأرض قهراء فالمجموع سجدة واحدة فيأتي بالذكر. وإن 
كان بعد الإتيان به اكتفى به("1. 

(مسألة 6٠١):لا‏ بأس بالسجوه على غير الأرض ونحوها مثل 
الفراش في حالة التقية!١؟!‏ ولا يجب التفصّى عنها بالذهاب إلى مكان 


(40) لأنّ تحلل العدم بين وضعي الجبهة إن كان لأمير غير اختياري لا يعتني 
به ولايضر بالوحدة العرفية وان أُضرٌ بها بحسب الدقة العقلية. ولكن الأدلة الشرعية 
منزلة على الانظار العرفية لا الدقيات العقلية, ولو ابتنت على الدقة العقلية تكون ما 
بعد العود سجدة أخرى لتخلل العدم بينهماء ولكنه خلاف بناءً الفقه مطلقاً لأنّهِ مبني 
على العرفيات, دون الدقيات, ويمكن أن يستأنس من التوقيع الرفيع ان رفع الرأس 
لمطلق الحاجة في أثناء السجدة ثم وضعه لا يضر بالوحدة, فقد كتب الحميري إلى 
الناحية المقدسة يسأل: «عن المصلّى يكون فى صلاة الليل في ظلمة فإذا سجد 
يلظ بهذه السدة آم لآ عند بها؟: مكتيب إلية دي الجواب ما لم ستو جالناً فلا 
شيء عليه في رفع رأسه لطلب الخمرة»!". 

فإنّ المنساق منه أن رفع الرأس للحاجة كطلب الخمرة ثم الوضع لا ينافي 
الوحدة, فيكون التعدد قصديا لا أن يكون قهرياً. 

ولباب المقال: أنّ الأقسام ثلاثة: الأول: قصد كون الثانية سجدة أخرى. 
الثاني: قصد كونهما من متممات الأولى ولو كان الرفع من الأولى اختيارياً 
لضرورة وحاجة. الثا لث: كون الرفع والعود كلاهما غير اختياري ومقتضى إطلاق 
التوقيع صحة الوسط أيضاًء فكيف بالأخيرة وهو الذي تقتضيه السهولة الدينية 
مهما مكن للشارع في الأمور الابتلائية. 

(11) لعمومات التقية وهي كثيرة جدا يرغب إليها بالسنة شتى وقد أشرنا إلى 


(1) الوشائل بات لمق ابواب العو حديك: 3 


عدم جواز الصلاة على ما لا تستقر المساجد عليه 0 
ار تانمي لوكان فى الك النكان سفوحة وان يهان ال الببارنة 
نوها مها نضح النحوة هاه وعنب اتشا ري 311 ْ 

(فسحالة: )1 اذا )قشي اموت 11197و ينا معنا تزكر فيل 
الدخول في الركوع وين السبونة إليها. وإن كان بعد الركوع مضى إن 
كان المنسى واحدة وقضاها بعد السلام وتبطل الصلاة إن كان اثنتين, 
وإن كان في الركعة الأخيرة يرجع مالم يسلّم. وإن تذكر بعد السلام 
بطلت الصلاة إن كان المنسى اثنتين وإن كان واحدة قضاها. 

(فسسألة 0097ل تعرز الصللاة عن ها لاتسف السسسا عو عله 
كالقطن المندوف والمخدة من الريش والكومة من التراب الناعم أو 


جملة منها فى مباحث الوكو ا ولأ الأمن تومن ل الفاة: رأسا وبين ترك 
مباشرةالجبهة لمايصح السجود عليه. والأخيرمتنين مقا ونرنا وعرفاً. المنساق 
من مجموعها بعد رد بعضها إلى بعض الصحة والإجزاء. لورودها مورد التسهيل 
والتيسير على الشيعة وإيجاد الألفة بينهم وبين العامة, والقضاء أو الإعادة تشديد 
على الشيعة وإلقاء للبغضاء بينهم وبين العامة لو اطلعوا عليه. 

(49) لاطلاق جملة من أخبار التقية!'' الواردة مورد البيان الذي لا وجه 
للتقييد فيها. فيستفاد من مجموعها أنّْها من أهم جهات المجاملة بين فرق 
المسلمين, وحفظ الوحدة بينهم حتّى يظهر شمس الحقيقة ويزول الاختلاف من 
بين الأمة. 

(9) لانصراف أدلة التقية عن مثله. وتقدم في |مسألة 37] من (فصل أفعال 
الوضوء) ما ينفع المقام فراجع. 

(45) هذه المسألة مكررة ويأتي تفصيلها في إمسألة ]١6‏ من (فصل الخلل) 
فراجع ولا وجه للتكرار. 


,١ 8١ و(5) راجع ج: ١؟ صفحة:‎ )١( 


9 62 المهذّب الاحكام / ج 1 
كدائس الحنطة ونحوها!19). 
(مسألة 08): إذا دار أمر العاجز عن الانحناء التام للسجدة 
بين وصع اليدين على الأرض وبين رفع ما يصح السجود عليه ووضعه 
على الجبهة فالظاهر تقديم الثانى ١7‏ فيرفع يديه أو إحداهما عن الأرض 
ليضع ما يصح السجود عليه على جبهته ويحتمل التخيير11/7. 


(56) لما دل على اعتبار الاستقرار والطمأنينة في السجود والصلاة. وقد 
تقدم في الثالث من شرائط السجود. وفي إمسألة )١6‏ من (فصل مكان 
المصلّى) هذا إذا عدم الاستقرار حدوثاً وبقاء. وأما لوكان ذلك حدوثاً فقط وبعد 
الاستقرار شرح في الذكر صح وله شيء عليه, لوجود المقتضي للصحة وفقد 
المانع عنها حينئذ. 

(11) لقاعدة الميسورء ولكنه فيما إذا أمكن الانحناء في الجملة ووضع 
الجبهة على ما يصح السجود عليه, وأما إذا لم .يمكن ذلك وكان التكليف مجرد 
الإيماء. فلا وجه. لأنّ الإيماء بدل عن السجود الواجب بتمام حدوده وقيوده. 
ومع تحقق البدل بتمامه لا وجه لمراعاة بعض شرائط المبدل وطريق الاحتياط هو 
التكرار رجاء. 

17 ) ظهر مما م من التفصيل أنه لا وجه له. 

«و الحمد اله رب العالمين» 
محمد الموسوي السبزواري - النجف الأشرف 


"فس لولمه ل 


فهرست الجزء السادس من كتاب مهذب الأحكام 


(فصل فى الأذان والاقامة) 0 
تشرربع الأذان والإقامة متو ني نه له و جا سق ققد و طن ب او وي عمل تس واو الوق 4 حر 0 


استحباب الأذان والاقامة فى الفرائض اليومية اداءٌ وقضاءً والمناقشة فى ما دل 


والسفر وضيق الوقت ا 0 
اختصاص الأذان والإقامة بالفرائض اليومية وفي غيرها من الصلوات الواجبة 
ينادي: الصلاة ثلاثاً 0000000 
استحباب الأذان والإقامة في اذني المولود. وفي الفلوات عند الوحشة ومن 
ترك اللحم اربعين يوماً وكل من ساء خلقه حتى الدابة 00 
الأذان على قسمين: اعلامي. وصلاتي زؤزؤز 1ؤز[ز[ز[ز[ [ز[ [ ز[ [ [ |[ 000000000 
يشترط في أذات الصلاة واقامتها قصد القربة بخلاف أذان الاعلام ١9000‏ 
يعتبر فى أذان الإعلام ان يكون أول الوقت بخلاف أذان الصلاة 0000000 
فصول الأذان: ثمانية عشر 1[ذ1ذ[1[1[ز[1[ [ [ [ |[ 0 
ما يتعلق بالشهادة بالولاية لعلى عليه السلام 0001 


الشقوق المتصورة فى جعل الولاية ا ل 0 
حكم التكرار فى بيعض فصول الأذان ا ا 1 
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مشروعية الأذان والاقامة للمرأة. وبجوز لها الاجتزاء عن الأذان بالشهادتين 
وعن الاقامة بالتكبير والشهادة 0000 
فروع وفيها: صحة اكتفاء المرأة عن الأذان بالتكبير والشهادتين سواء سمعت 
أذان الغير أم لا. لا فرق في جوز اكتفائها بالتكبيرة بين ما إذا كانت 


مستعجلة ام لا. الأقل المجزي فيما تكتفى عن الأذان والإقامة 0000 
يجوز القصر من كل فصل منهما بمرة واحدة للمسافر. والمستعجل كما يجوز 
ترك الأذان والاكتفاء بالاقامد أو بالعكس ا 11 1 1[ [ [ [ 1 100000101 


فروع وفيها: ذكر الاستعجال في الادلة من باب المثال. جواز الاكتفاء 
بأحدهما عند المزاحمة بأهم. حكم ما لو دار الأمر بفصل واحد منهما وبين 
الاتيان بالاقامة تامة. لا ارتباط بين تقصير كل من الأذان والاقامة. الاكتفاء 
بالواحدة من كل فصل من باب الرخصة. شمول الحكم للجماعة أيضاً. لا تقصير 
في أذان الإعلام. شمول التقصير في موارد التي يسقط الأذان. حكم التقصير في ما 
لو نذر الاتيان بالأذان والإقامة. جواز التقصير في أماكن التخيير. جواز التقصير 


في موارد التي يجب التمام على المسافر 0 
كراهة الترجيع في الأذان إلا للإعلام ومعنى الترجيع 1000000000 
تنبيهات: (الأول): في بعض حكم جعل الأذان والإقامة الل 
(الثاني): في معنى فصول الأذان والإقامة لي 0 
(الثالث): التثويب ليس من الأذان والاقامة ومعناه 1000 
موارد سقوط الأذان: 0007 0 0 0 ااا 


(الثاني): عن صلاة عصر يوم عرفة إذا جمعت مع الظهر لا مع التفريق . . . :١‏ 
(الثالث): عن صلاة العشاء فى ليلة المزدلة ا ا د 


الفهرس 0 





فروع وفيها: لا فرق في السقوط بين أول الوقت وغيره في الجمع المباح. لا 
فرق في سقوط الأذان بين ان يكون في عرفات أو غيرها. وكذا في المزردلة. في 
الجمع الراجح يختص السقوط بخصوص مكان عرفة والمزدلفة. في الجمع 
الراجح يختص السقوط بخصوص مكان عرفة والمزدلة. حكم غير الحاج في 


العرفة والمزدلفة اي ا 0 
(الرابع): العصر والعشاء للمستحاضة التى تجمعها مع الظهر والمغرب. . . . 7'] 
(الخامس): المسلوس في بعض الأحوال 2 
المعيار في تحقق التفريق بين الصلاتين ل 
السقوط في الموارد المذكورة رخصة لا عزيمة 10000 
حكم الأذان والإقامة لمن اراد اتيان الفوائت في دور واحد د 1 


فروع وفيها: حكم الأذان والإقامة للمعادة. عدم سقوط الأذان لو جمع بين 
الأداء والقضاء. لا فرق في القضاء بين أن يكون للنفس أو للغير. حكم ما لو شرط 
فى الاستئجار إتيان الأذان لكل صلاة. يجوز للمسافر والمستعجل الاقتصار على 


فصل واحد في القضاء أيضاً يي ل 1 
مسق الأذان و الأقامةا قلق عو |زة نمه ومن يجن جمد تمصحاء وس دنه وس 06 
(الأول): الداخل في الجمغة التي أذنوا لها وأقامواء وحكم الاتيان بهما 

فى هذه الصورة ا ب و لس افر كو الوه سا و 3 


فروع وفيها: سقوط الأذان والإقامة عمن حضر الجماعة مطلقا. عدم إجزائهما 
لو أذن وأقام منفرداً ثم بدا له ان يقيم جمعة. حكم ما لو أذن لجماعة مع عدم 
حضور إمام أو أحد من المأمومين و ل 
(الثاني): الداخل في المسجد للصلاة منفرداً وقد اقيمت الجماعة ولم يتفرق 
الصفوف ل ا 01 


ب المهذدب الاحكام / جح 


السقوط رخصة لا عزيمة ل اق 
شرائط السقوط فى المقام ا ا 0 
حكم الشك في تحقق الشرائط 0 
(الثالث): إذا سمع الشخص أذان غيره أو إقامته ب ا الي اكه 
ما يعتبر في السماع بت 000 
(الرابع): إذا حكى أذان الغير أو إقامته 0 
استحباب حكاية الأذان عند سماعه إلا إذا كان الأذان محرم ين 
المراد من الحكاية ا ا 0 
استحباب حكاية الاقامة وما ورد فيها من الأدعية والتبديل 1 
جواز حكاية الأذان في الصلاة ا ا باو 
يعتبر في السقوط بالسماع عدم الفصل الطويل او ل راو م 10 
لا فرق فى السقوط بين السماع والاستماع ل 1 
المراد من الأذان المسقط هو الأذان المتعلق للصلاة ا 


لا فرق فى الاسقاط بين أذان الرجل والمرأة إلا إذا كان الأذان على وجه 


يعتبر فى السقوط بالسماع ان يكون السامع من الأول قاصداً للصلاة . . . 17 


(فصل يشترط فى الأذان والاقامة) 000 
(الأول): النية ابتداء واستدامة, فلو تركها لم يصح ا 
لا يعتبر في الأذان والإعلامي قصد القربة م ا 
يعتبر تعيين الصلاة التي يأتي بهما لها ؤز ز ز[ز[ [ز 0000000001 
(الثاني): العقل والاإيمان 9 1# 
عدم اعتبار البلوغ في المؤذن للأذان الإعلامي 00 


الكلام في اعتبار الذكورية في المؤذن 0 


الفهرس 0 1 


حمنيصضحي ع سيدنت مرا 80م تدهم 
(الثالث): الترتيب بين الأذان والاقامة وبين فصولهما 000 
حكم ما لو قدم الإقامة, أو خالف الترتيب بين فصولهما 0000 
فروع وفيها: ان الفصول في كل منهما ارتباطي. حكم الشك في أنه 9 مركا 
أولا. لو علم اجمالاً أنه خالف الترتيب في احدهما ا ا و ا 
(الرابع): الموالاة بين ففصولهما وبين الأذان والاقامة وبينهما وبين 
الصلاة ا ا 10 
(الخامس): اتيانهما على الوجه الصحيح بالعربية 00 0 000000 
(السادس): دخول الوقت وحكم ما لو أتى بهما قبله زثزثكثز 0 00000000 
ما يتعلق بتقديم الأذان قبل الفجر للإعلام ا 000 
(السابع): الطهارة من الحدث في الإقامة والكلام فيه 0000 
حكم ما إذا شك في إتيان الأذان بعد الدخول في الإقامة. وكذا لو شك في 
فصل احدهما بعد الدخول في الآخر 000 00 
(فضل: يستتحب: فتهما أمور) لذ[ [ز 1 0000001 
(الأول): الاستقبال 00 
(الثاني): القيام ل ا ا ا ار 
(الثالث): الطهارة في الأذان” ا 000 
(الرابع): عدم التكلم في أثنائهماء بل يكره بعد «قد قامت الصلاة» إلا 
فى موارد خاصة ا ل ا و رار 
(الخامس): الاستقرار في الإقامة اا 0 
(السادس): الجزم في أواخر فصولهما مع التأني في الأذان والحدر في 
الاقامة ا 0000 
(السابع): الافصاح بالألف والهاء في لفظ الجلالة 1 


0 معدت السعة اححلا 


(التاسع): مد الصوت في الأذان ورفعه مين نسوسو ع اه بي أ 
(العاشر): الفصل بين الأذان والاقامة بما ورد 000000 
لو كان الفصل بينهما بالسجدة يستحب الدعاء بالمأئور فى سجوده .مم 
استحباب الدعاء لمن سمع الأذان. ما يستحب في المنصوب للأذان من 
الصفات . . ا 000 0 


حكم من ترك الأذان والإقامة عمداً أو نسياناً حتى احرم للصلاة والأقسام 
المتصورة فيه ب و ود ار لس ف ا ب لب و و اده ا ا 1 


يجوز تعمد الاكتفاء بأحدهما فيما جاز له ترك الاقامة 0000 
حكم ما إذا نام أو أغمي عليه فى خلال احدهما وكذا لو ارتدٌ 0 
لو أذن وأقام منفرداً بدا له الإمامة لو احدث في أثناء الإقامة اعادها يخلاف 
الأذان ا 1101011 0 
ما يتعلق بأخذ الأجرة على أذان الصلاة 22*09 
حكم اللحن في أذان الإعلامي 0 


فروع وفيها: تأكد الاستحباب في اتيان الأذان. كراهة التفاوت المؤّذن يميناً 
وشمالاً. حكم ما لو اشترك جماعة في الأذان. استحباب اعادة أذان الإعلامي. لو 
أذن في محل ثم ذهب إلى آخر والوقت لم يدخل بعد. استحباب التغاير بين 
المؤذن والمقيم. جواز النيابة في الأذان لو أذن فى محل وذهب إلى آخر يجتزى 
به. جواز الاجتزاء بسماع بعض الفصول. حكم حكاية الأذان غلطاً. استحباب 


الدعاء بما ورد حين سماع أذان الصبح والمغرب 00 
(فصل فيما ينبغي للمصلي) فوا كج اا لماعو لم ا ل و ا ل 
التعرض لأمور: 11 1ز1ز[ؤ[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ 1 0000011 
(الأول): حقيقة العبادة 11 [ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ 00001 


(الثاني): ما يتعلق بالخلوص والاخلاص 00 


أله 
هرس 222 
(الثالث): الخلوص والاخلاص تارة: في العقيدة. وأخرى: في العمل. . . ٠١١‏ 


(الرابع): موانع الخلوص والاخلاص ا ا اا 0 
(الخامس): العوالم التي نرد عليها ومراتب الخلوص ا اتا 
شرائط القبول 101010110000 001111011 
معنى الاقبال ا ااا 00 
موانع القبول ا 11 0 
(فصل في واجبات الصلاة) 0000 
الصلاة عبادة ولا يجوز لغيره تعالى وان العبادة على أقسام ثلاثة سا 
واجبات الصلاة احد عشر اا ا ا ا يي ا 000 ااا ا 
النية والكلام فيها من جهات: 0 
(الأولى): في تعريف النية ا ا 1[ 1 000001 
(الثانية): لا معنى لتعلق وجوب الشرعى بالنية ةزبةزةزدزةدز د52 0000000000 
(الثالثة): في بيان أنها جزء أو شرط ا 
(الرابعة): لا يعتبر الالتفات في القصد ا 00 
(الخامسة): المناقشة فيما استدل على وجوب النية ل" 
(السادسة): ما يتعلق بترتيب الثواب على العمل هل هو بالاستحقاق أو 

التفضل؟ وتعميم متعلق الثواب ا[ [ز[ [ 1[ 000 
(فصل في النية)8١١‏ 
كفاية الداعي القلبي في النية ولا يعتبر الإخطار في البال أو التلفظ بها . م١١‏ 
يعتبر في نية الصلاة القربة بأن يكون الداعي هو الامتثال والقربة ١90000‏ 
غايات الامتثال ومراتبه وتفاوت درجاته م ل ا ا 1 
فروع تتعلق بغايات الامتثال 00001 0 0 000 


يجب تعيين العمل إذا كان ما عليه فعلا متعدداً واقسام التعيين 07 
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لا يجب قصد الاداء والقضاء ولا القصر ولا التمام ولا الوجوب ولا الندب إلا 


مع توقف التعيين على قصد احدهما ات واس ا جر الو ةو اا 1 
حكم ما إذا قيد الامتثال وبان الخلاف ا 
جواز العدول في أماكن التخيير ان لم يتجاوز محله 00 
لا يجب حين النية تصور الصلاة تفصيلاً بل يكفى تصورها اجمالاً ولا بد من 

نية المجموع من الاجزاء 0 اس ل ال 1 
لا ينافي نية الوجوب اشتمال الصلاة على الأجزاء المندوبة وحكم ما لو نوى 

بالجوع المتدوتب الوصوات م ا ا ل ا 
ما يتعلق بتلفظ النية فى الصلاة ا 00 
من لا يعرف الصلاة يجب عليه التلقين عن الغير وان ينوي المجموع إجمالاً 

حين الشروع فيها 00 0 21001011101010 
يشترط في نية الصلاة كغيرها من العبادات الخلوص عن الرياءء والكلام فيه 

من جهات ا ل لس ال را را م ل ل رو 11 
اقسام الرياء في العمل م و ا 
الرياء المتأخر لا يوجب بطلان العبادة 2ك لمم 
ما يتعلق بالاحباط 1 0 00 
العجب المتأخر عن العمل لا يكون مبطلاً بخلاف المقارن 1104 
الوجوه المتصورة في الضمائم غير الرياء واحكام كل منها ا 


فروع وفيها: حكم الضميمة المنافية لبعض مراتب الخلوص. قصد الغايات 
الدنيوية الشرعية ليس من الضميمة. قصد الضميمة الراجحة على قسمين وحكم 
كل منهما. حكم الشك في حصول قصد الضميمة ا ام 1لا 

الأقسام المتصورة فيما إذا أتى ببعض اجزاء الصلاة بقصد الصلاة وغيرها 


الفهرس 0 


4000 
حكم ما إذا رفع صوته في الصلاة ‏ بالذكر أو القراءة بقصد الاعلام .. ١48‏ 
محل النية ابتداءٌ الصلاة 1 1 1 1 1[ 1[ 1[ 000 
وين اتعدامة لتقت الى اختر الضلاة حول اوتكارا ا 
الكلام فيما لو نوى قطع الصلاة في اثنائها والتعرض لأمور ل م6١‏ 
لا يقير سيق اللنساة وخطون الكيال إلى غيريها تو لي ا 
لو دخل في فريضد فأتمها زعم أنها نافلة وفروع تتعلق بها “0 
حكم ما لو شك ان ما في يده عيتّها ظهراً أو عصراً 000 000 


فروع وفيها: حكم ما لو صلى السابقة وقام إلى اللاحقة وفي الأئناء رأى نفسه 
فى السابقة. جريان قاعدة التجاوز فى أصل النية. حكم ما لو نسى النية. . . ١01/‏ 


الكلام في العدول من صلاة إلى أخرى والتعرض لامور تتعلق به ا 
موارد عو از العدول فو صلاة إلى اشرق 0 
عدم جواز العدول من الفائتة إلى الحاضرة ا و ال ١1‏ 
عدم جواز العدول من الفائتة إلى الفرض أو النفل ل 
حكم ما إذا عدل فى موضع لا يجوز العدول عنه عرق ف و ا ا ا 11 
لو دخل في الظهر فبان فعلها لم يصح له العدول إلى العصر ل 
حكم ما لو عدل بزعم تحقق موضع العدول فبان الخلاف ا ل 
لا بأس بترامي العدول بأن يعدل من صلاة لأخرى ومنها إلى غيرها. . . ١74‏ 
لا يجوز العدول بعد الفراغ من الصلاة 0 
مجرد نية العدول يكفي لتحققه 00 
ما يتعلق بالعدول من التمام إلى القصر اه لسو ا اوه با 
حكم ما لو وصل في أثناء الصلاة إلى حد الترخص م اا 
إذا نوى يما في الذمة واعتقد أنه الظهر ثم بان خلافه . ع ا وا 


إذا اعتقد أنه صلى ركعتين من النافلة فقصد الركعتين الثانيتين فبان أنه لم يصل 
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شيئاً ة090ا0ا666060900 203000 
(فصل في تكبيرة اللإحرام) ا م 0 
تكبيرة الإفتتاح هي أول الأجزاء الواجبة للصلاة وبها يجرم على المصلي 

المنافيات م ا ااا اا ااا ا ااا ا ا 
ما يتعلق بترك التكبيرة عمدأً أو سهواً ا 
حكم زيادة التكبيرة 0 اا 0 
ما يتعلق بالتكبيرة في .ثناء الصلاة لصلاة اخرى شع ا ل 1/1 
تكبيرة الإفتتاح هي «اللّه أكبر» ولا يجزى غيره ا 
حكم وصل التكبيرة يما قبلها من الدعاء أو لفظ النية ١‏ 
جواز وصل التكبيرة يما بعدها من الاستعاذة والبسملة 0ك 
ما يتعلق بإعراب «أكبر» لو وصلها مووود م م ا مشا بط و اا 
حكم ما لو قال: «اللّه تعالى أكبر» أو زاد صفة أخرى ل 
لو تولد ألف من إشباع فتحد الباء بطل التكبيرة 00000 
ما يتعلق يتفخيم اللام من (اللّه) والراء من (أكبر) ا 
يجب فيها القيام والاستقرار وحكم من ترك أحدهما كدو الس لومم قرا 
المناط في صدق التلفظ بالتكبيرة وبغيرها من الإذكار 0000 
من لم .يعرفها يجب عليه التعلم مع التمكن. وإلا أجزأ الملحون, ثم 
الترجمة 000001 0 0000 ا 


فروع وفيها: كفايد الإمثال الإجمالي لو تردد ما يعلمه بين الصحيح وغيره. 
اعتقد صحة التكبيرة وكان في الواقع غلطأ أو بالعكس 00 00 
لا يلزم أن تكون الترجمة بلغة من لم يعرف التكبيرة اا ا 


الفهرس 


-1561/ 

التكبيرات المندوبة بحكم تكبيرة الاحرام 1 
إذا ترك التعلم في سعة الوقت حتى ضاق الوقت ل ا 
يستح ب إضافة ست تكبيرا ت إلى تكبيرةالإحرام ويجوز الإقصار على الأقل ١17‏ 
ما .يتعلق بتعيين تكبيرة الإفتتاح إذا أضاف تكبيرات أخرى عليها م 
إستحباب تكبيرات السبع الإفتتاحية في جميع الصلوات وموارد تأكدها ١91"‏ 
الأدعية الواردة عند التكبيرات السبع ل و ل ا ا 
يستحب للإمام أن يجهر بتكبيرة الإحرام دون التكبيرات المندوبة. . . . . ١917‏ 
يستحب رفع اليددين عند التكبيرة وكيفية الرفع. ويجوز من غير رفع اليدين ١58‏ 
يكفي مطلق الرفع, بل يجوز رفع إحدى اليدين ل ا 
حكم الشك في تكبيرة الإحرام 000000 
(فصل في القيام) 000 0 0 000 
التعرض لأمور يتعلق بالقيام 0 
ما يتعلق بركنية القيام حال تكبيرة الإحرام والقيام المتصل بالركوع. .... ٠١0‏ 
حكم ما ترك القيام حال تكبيرة الإحرام, أوركع من غير قيام و مو 1 
يجب القيام حال القراءة وبعد الركوع وإن لم يكن ركن 000000 
إستحباب القيام حال القنوت وحال تكبير الركوع 1 
ما يتعلق بالقيام المباح في الصلاة 0 
يجب القيام حال تكبيرة الإجرام, بل يجب قبلها ويعدها؟ 00 
القيام حال القراءة أو التسبيحات شرط فيهما أو واجب حالهما 000000 
حكم ما إذا قرأ جالساً 0[ 1 
المراد من القيام المستحب حال القنوت 0000000 
لو نسي القيام حال القراءة وتذكر بعد الوصول إلى الركوع أو قبله. .. .. ١١‏ 


لو نسي القراءة حتى ركع عن قيام صحت صلاته. فلا يعتبر في القيام المتصل 
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بالركوع أن يكون يعد القراءة اا 00 
ما يتعلق بزيادة القيام 0 
حكم الشك في القيام بعد التجاوز عن محله ز ز[ ز 0 0 00000000000 
يعتبر في القيام الاتتصابء والاستقرار والاستقلال في حال الاختيار. .. 7١0‏ 
حكم ما لو انحنى عن اختيار, أو ما إلى أحد الجانبين 000 

ما يتعلق بالوقوف على القدمين معاً. أو على الأصابع أو إحدى القدمين .. ١١9‏ 
إنتصاب العنق في حال القيام أو الإطراق بالرأس ا 0 
حكم ما لو ترك الانتصاب أو الاستقرار ناسياً 000 
صو اللععياة علي اعد المعليق لحمب تبوكيما 1000000 
لا فرق في حال الاضطرار بين أقسام الاعتماد 0 
يجب شراء ما يعتمد عليه عند الاضطرار وحكم الاعتماد على المخصوب ١77‏ 
القيام الاضطراري بأقسامه مقدم على الجلوس ا م 


حكم ما لو دار الأمر بين القيام مع التفريج الفاحش وترك الاستقرار 
والاعتماد. وكذا لو دار الأمر بين ترك الانتتصاب وترك الاستقلال وهكذا في 


دوران الأمر بين الأهم والمهم د 1 001 ا 
إذا لم يقدر على القيام حتى بصورة الركوع صلى من جلوس نمع وموم ا 11 
اذا تغدر الجلوس صلى مقطحعا غلى الجانت الأيمن 00 


إذا تعذر الاضطجاع على الأيمن صلى على الأيسر وإلا صلى مستقلياً . ١77‏ 
,يبحب الإنحناء للركوع والسجود يما امك ومع عدم إمكانه بومى براسة: ومع 


تعدره فبالعينين و ل بو الا ا 2 ا مو ل اع م م اي 1 
ما يتعلق بوضع ما يصح السجود عليه على الجبهة, وحكم الاإيماء بالمساجد 
الأخر ل م 0 


الفهر س 


1489 6 

لو دار أمره بين الصلاة قائماً مومياً أو جالساً مع الركوع 0ن 
لو ذاو امو يون الضلاة قاتنا ماتيا أو الفتلاة اليا ل 
لو كان وظيفته الصلاة جالساً وأمكنه القيام المتصل بالركوع مس ا 
إذا قدر على القيام في بعض الركعات دون الجميع ا ا ع 
إذا عجز عن القيام ودار الأمر بين المشي والركوب مو ا 1 


لا يجوز البدار بالصلاة فيما إذا احتمل التمكن من القيام فى آخر الوقت ١79‏ 
إذا تمكن من القيام ولكن خاف حدوث مرض أو بطء برئه جاز له الجلوس, 


وكذا إذا خاف من الجلوس جاز له الاضطجاع 000 
دوران الأمر بين مراعاة الاستقبال أو القيام ولي ا 11 
لو تجدد العجز في أثناء الصلاة انتقل من مرتبة إلى ما دونها ويترك القراءة في 

حال الانتقال ا 0 00 
لو تجددت القدرة على القيام في أثناء الصلاة إنتقل إليه 00006 
إذا تجددت القدرة في أثناء الصلاة ليس عليه إعادة ما أتاه جالساً .. . . ١17‏ 
لو ركع جالساً وعجز عن القيام في أثناء الركوع ا 00 
يجب الإستقرار في جميع أفعال الصلاة وأذكارها 000000000 
ما يتعلق بالإستقرار في حآل القنوت أو الأذكار المستحبة ا 
حكم ما إذا كبر في حال الهوي للركوع أو للسجود 000 
من لا يتمكن من السجود يرفع موضع سجوده وإلا وضع على جبهته ما يصح 

السجود عليه ل ا ل ا 
من يصلي جالساً يتخير بين أنحاء الجلوس وما يستحب له مسن بعض 

الكيفيات . ١‏ ايا ااا ا 
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يجب في صلاة الصبح والركعتين الأولتين من سائر الفرائض قراءة الفاتحة. ١0٠‏ 


ما يتعلق بقراءة سورة كاملة بعد الحمد اعدو اع نار ونا ع تمدو ين وام ار انوي 18147 
موارد سقوط السورة بعد الحمد ناسود سوه لازال ماين اماو بوه و ا ل 1 10 


فروع وفيها: يسقط السورة إذا انطبق عليه عنوان راجح. المدار في تحقق 
الاستعجال نظر المصلي لا الواقع. سقوط السورة في موارده رخصة لا عزيمة. لو 
دار الأمر في الاستعجال بين ترك أصل السورة أو التبعيض. تسقط السورة حتى 


لو أخير اعد برا لاتستشعال ا ا ا ا 000 
لا يجوز تقديم السورة على الحمد و ا ا 1 
حكم تقديم السورة على الفاتحة سهواً 000 
القراءة ليست ركناً في الصلاة 1[ 1[ 000001 
حكم ما لو نسي القراءة حتى ركع أو دخل في القنوت مم ا 
لا يجوز قراءة ما يفوت بها الوقت من السور الطوال اق بكوادط نوا وو 1 
إذا قرأما يفوت بها الوقت ساهياً 5 
ما يتعلق بقرائة سور العزائم في الفريضة عمداً ل قر 
حكم قراءة بعض سور العزائم في الفريضة وما يتصور فيه من الأقسام . ١114‏ 
إذا قرأ سورة العزيمة في الصلاة سهواً 0 
إذا قرأ آية السجدة عمداً بطلت صلاته 1 
حكم قراءة آية السجدة سهواً في الصلاة أو سماعها فيها ا 
لا يجب في النوافل قراءة السورة وان ووو لوط تخا الو ا 1 
وإن وجبت بالنذر عدا النوافل التي يستحب فيها سورة معينة 
يجوز قراءة العزائم في النوافل ااا 
سور العزائم أربع 1[ذ[1[1[1[ 1 [ اا 


البسملة جرء من كل سورة الا البراءة 1111111 11ت 


الل ا تت 1 كت 


إتحاد سورة «الفيل» و«لإيلاف» وكذا و«الضحى» و«ألم نشرح» 01 
ما يتعلق بالقران بين السورتين في الفريضة و 11 
لا كراهة في القران بين السورتين في النافلة وام ا ا او ا الو 1 


فروع وفيها: هل .يتحقق القران باتيان سورة كاملة وبعض سورة أخرى؟. عدم 
شمول الحكم لتكرار السورة للاحتياط. لا فرق في القران بين أن يقصد جزئية 
السورة الثانية للصلاة أو لا. لو أتى بالسورتين سهواً لا يكون قرآن. كراهة القران 


مثل كراهة سائر العبادات المكروهة ل 
لا يجب تعيين السورة قبل الشروع فيها م لام 
لوعين البسملة لسورة لم تكف لغيرها مو السو دو ل 
حكم ما إذا عين البسملة لسورة ثم نسيها ااال 
إذا بسمل من غير تعيين السورة. لو كان بانياً من أول الصلاة أن يقرأ سورة 

معينة فنسي وقرأ غيرها 1 
إذا شك في أثناء السورة أنه عين البسملة لها أو لغيرها اي ا 
يجوز العدول من سورة إلى الأخرى ما لم يبلغ النتصف 0000000000 
لا يجوز العدول من الجحد والتوحيد إلى غيرهما إلا إلى سورتي الجمعة 

والتدافقيق فى نيو الطعقة ب أاتر رجي ح مسي مم موه لا العم ا ا 12181 
يجوز العدول من سورة إلى الأخرى في النوافل مطلقاً 0 


يجوز العدول بعد بلوغ النصف حتى في الجحد والتوحيد مع الضرورة وحكم 
ما إذا نذر قراءة سورة معينة فنسيها وقرأ أخرى, والكلام في أقسام النذر . . 5١‏ 
يجب على الرجال الجهر بالقراءة في افلصبح والركعتين الأوثتين من 


فى صلاة الجمعة, بل الظهر منه 1 
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يستحب الجهر بالبسملة فى الظهرين الحمد والسورة 1 
فروع وفيها: محل الجهر والإخفات خصوص القراءة دون غيرها من الأذكار. 

عدم وجحوب الجهر والإخفات في القراءة فى النوافل وسائر الصلوات المندوية. 


قضاء الفرائض تابع لأدائها د 
حكم ما إذا جهر في موضع الإخفات أو أخفت في موضع الجهر. .. . . ١/5‏ 
إذتذكر الناسي أو الجاهل بالحكم قبل الركوع لا تجب عليه إعادة القراءة ١99‏ 
لا فرق في الجهل بالحكم بين أقسامه ل 
لا يجب الجهر على النساء فى الصلاة الجهرية, بل يتخيّرن فيها سين الجهر 

والتقنانة إن لك مسع للحم صرتهن ا ل و ا ا ا 1 
مناط الجهر والإخفات 81و00 212323 
المعيار في صدق القراءة 10 
لا يجوز الجهر المفرط مب ا ا 0 
حكم من لا يكون حافظاً للحمد ا 
إذا كان في لسانه افة لا يمكنه التلفظ ما و الما لاحي ا عي 1 
الأخرس يحرك لسانه وبشير بيده إلى ألفاظ القراءة 0 
من لا يحسن القراءة يجب عليه التعلم وإن كان متمكناً من الائتمام . .. ١٠1‏ 


إذا ضاق الوقت عن تعلم القراءة أو سائر أجزاء الصلاة هل يجب الإئتمام 


عليه؟ ا اا ا 0 0 0000 1 
من لا يقدر إلا على الملحون من القراءة, أو تبديل بعض الحروف أجزأه ذلك 
ولا يجب الإئتمام إن عجز عن التعلم. وكذا الأخرس 0 
ما يتعلق بالقادر على التعلم إذا ضاق وقته عنه 00 


فروع وفيها: إذا جهل بكل من الفاتحة والسورة عوض عن الفاتحة ولا يحب 
التبديل عن السورة إذا لم يعلم من القران سوى التوحيد فقط وجب التكرار وليس 


اله 
لفهرس 2 


هذا من القرآن. إذا لم يعلم من القران إلا اية وايتين كررها بقدر آيات 


حكم أخذ الأجرة على تعليم الحمد وسائر الأجزاء الواجبة للصلاة ... ١١5‏ 
جواز أخذ الأجرة على تعليم المستحبات 100000000 
بحنب العرتيب والموالاةنين ايات الحمد والسوزة: وكذابين حرونها :25 
حكم ما لو أخل بشيء من القراءة حتى الحرف والحركة, أو بدّل حرفاً 


اه م لي ل 0 
يجب حذف همزة الوصل في الدرج وإئبات همزة القطع في الوصل. . . ١١‏ 
ما يتعلق بترك الوقف بالحركة والوصل بالسكون ع اراس 
يجب أن يعلم حركات آخر الكلمة إن أراد وصلها يما يعدها 0ض 
لا يجب أن يعرف مخارج الحروف على طبق ما ذكروه علماء التعجويد ١7١‏ 
ما يتعلق بمخارج الحروف والكلام فيه من جهات ل 
المد الواجب ومورده إن حيجن سا سق او مس و اا 0 
إذا مد أزيد من اللازم سواء كان المد واجباً أو مندوياً اند 
حد المد الواجب 1 [1[ز[ [ز[ز[ [  [‏ 0 


حكم ما إذا حصل فصل بين حروف الكلمة الواحدة مم لط 1 
إذا أعرب آخر الكلمة بقصد الوصل فانقطع نفسه وحصل الوقف بالحركة ١717‏ 
إذا إنقطع َفَسَه في أثناء الجملة كالمضاف والمضاف إليه, أو بين لام التعريف 


ومدخولها ا ا ا ااا ااا 10 1 0 2ط 
ما يتعلق بمواضع الإدغام ووجوبه اي ا 001011 ام 
حكم الادغام إذا كان بعد النون أحد حروف يرملون مس ان ل ل 


ما يتعلق بالقراءة بإحدى القراءات السبع والتعرض لأمور: م ا 
ريحب إدغام اللام مع الألف واللام في ارسة عشر حرفا وكذا فيماأ اجستمع 
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لايجب ما ذكره علماء التجويد من المحسنات وان كانت متابعتهم أحسن ١/2‏ 
المواضع التى ينبغى ان .يراعى ما ذكره علماء التجويد من المحسنات . . ١77‏ 


ثالثة 0 
إذا لم يقف على كلمة (أحد) ووصلها بما بعدها جاز له التنوين كما يجوز 
حدفه ا جا ا ام و ل و وا ارو ال ل م ا 010 
يجوز قراءة -(مالك) -(ملك) كما يجوز قرائة (صراط) بالسين ري 
يجوز في (كفواً) أربعة وجوه: 0 
إذا لم يدر إعراب الكلمة أو بناها أو بعض حروفها يجب عليه أن يتعلم ولا 
يجوز القراءة بالوجهين ا ا ع ا ا ا 1 
إذا اعتقد صحة الكلمة فصلى مدة ثم انكشف فسادها ع وو 1 


فروع وفيها: مع اختلاف اللهجة وعدم القدرة على التصحيح يجزي ما قدر 
عليه. لو توقف تعلم القراءة أو الصلاة على صرف المال وجب صرفه. إذا لم يقدر 
علق قرائة سووة بعنة سعيحة نميه ان يغتان برها لو رضت لد افة اد 
تغيرت المخارج يجتزي بما قدر. حكم ما لو علم اجمالا انه اشتبه عمداً في 
احدى صلواته اليومية. حكم ما إذا قلد شخصاً يقول بصحة قراءة خاصة ثم قلد 
آخر يقول ببطلانها. لو شك في ان قراءته صحيحة أو باطلة وصلى ثم علم 


بالصحة صح أتى به 1 1 1 [1[1[ذ[ز[ 1[ 1 00 
(فصل فى الركعات الأخيرة) 0 
يتخير في الركعة الثالثة من المغرب والأخيرتين من الظهرين والعشاء بين 

الحمد والتسبيحات 0 


الفهرس 
يستحب اضافة الاستغفار إلى التسبيحة 
حكم ما إذا نسي الحمد في الركعتين الأولتين مجمين الوه الس 1 
أفضلية التسبيح من الحمد في الركعات الأخيرة 1 
يجوز أن يقرأ في إحدى الاخيرتين الحمد وفي الأخرى التسبيحات. . . ١01‏ 
يجب في الركعتين الاخيرتين الإخفات إلا إذا قرأ الفاتحة فيستحب الجهر 


إذا جهر عمد بطلت صلاته بخلاف الجهل والنسيان فتصح صلاته حتى لو 
تذكر قبل الركوع ا ا اا 
يجوز العدول من الحمد إلى التسبيحات وكذا العكسء بل يصح ولو في اثناء 


حكم ما لو قصد الحمد فسبق لسانه إلى التسبيحات أو العكس 200 
إذا قرأ الحمد فى إحدى الاولتين ثم تبين أنه في إحدى الأخيرتين لا يجب 
عليه الاعادة. وكذا لو قرأ التسبيحات بتخيل أنه في الأخيرتين فبان 


الأولتين ا ل ا مو لد 
لو نسي القراءة أو التسبيحات وتذكر بعد الوصول إلى حد الركوع صحت 
صلانه ا 10000 اذ ذ[ذ[ز[ز[ [ز ز ز [ [ [ 1 ذا 


لو شك في القراءة بعد الهوي أو وصل إلى حد الركوع لم يعتن به لاوم 
لا بأس بزيادة التسبيحات على الثلاث إن كان بقصد الذكر المطلق ولم يقصد 


إذا أتى بالتسبيحات ثلاث مرات لا يقصد الوجوب ولا الندب بخلاف ما إذا 


أتى مرة واحدة فيصح قصد الوجوب 1 
(فصل فى مستحبات القراءة) مح ان حومسم ام و 101 


(الأول): الاستعاذة قبل الشروع ا ا ل ل 
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(الثانى): الجهر بالبسملة فى الاخفاتية أو فى الركعتين الأخيرتين إن قرأ 


الفاتحة 0 ااا 
(الثالث): الترتيل فى القراءة ومعناه 11 ا 
(الرابع): تحسين 5 بلا غناء 0000 0 0 00 
(الخامس): الوقف على فواصل الآيات ا م م م ا 1 
(السادس): ملاحظة معاني ما يقرأ والاتعاظ به تر 
(السابع): السؤال عند أءية النعمة 0000 
(الثامن): السكتة بين الحمد والسورة وبينهما وبين القنوت 0000 
(التاسع): ان يدعو بالمآئور بعد الفراغ من سورة التوحيد والحمد عم 
(العاشر): قراءة بعض السور المخصوصة في بعض الصلوات كما ورد .. 7115 
كراهة ترك سورة التوحيد في جميع الفرائض ا جا تم اك وو 1 
كراهة قراءة التوحيد بنفس واحد وكذا قراءة الحمد والحمد والسورة. . . 7854 
يكره قراءة سورة واحدة في الركعتين إلا سورة التوحيد ا 
جواز تكرار الاية في الفريضة وغيرها والبكاء 00 اا 0 
يستحب اعادة الجمعة أو الظهر في .يوم الجمعة إذا لم يقرأ فيهما الجمعة 
والمنافقين ا 001 0 ا 
تجوز قرائة المعوذتين في صلاة لاس 
الحمد سبع آيات والتوحيد أربع ايات ا 


جواز قصد الإنشاء أو المدح أو طلب الهداية في يات الحمد والسورة. ١/ا"‏ 
يجب الاستقرار حال القراءة وما بتصور من أقسام القراءة في حال الحركة ١/ا‏ 
إذاسمع اسم النبي صلى اللهعليه وآلهدفي أثناء القراءة يستحب أن يصلي عليه /ا 
حكم ما إذا تحرك حال القراءة قهرا ل ا 
إذا شك في صحة قراءة آية أو كلمة يجب إعادتها إذا لم يتجاوز ويجوز مع 


يبي ل ل ا لبي ب ا جبمتتت ب ل الت يج 


التجاوز بقصد الاحتياط ما لم يبلغ حد الوسوسة ل 
في ضيق الوقت ,يجب الاقتصار على المرة في التسبيحات 50100 
يجوز قراءة (إياك) بكسر الهمزة للاشباع ا ا 0 0 
إذا شك في حركة كلمة أو مخرج حرفها لا يجوز ان يقرأ بالوجهين مع فرض 

العلم ببطلان احدهما ا 1111[ 1[ [ [ اااي 
في موارد وجوب الجهر ينبغي المحافظة على الإجهار في جميع الكلمات 

حتى في الكلمة ا 1 1 ااا 

(فصل في الركوع) 1 0 0 000000 
يجب في كل ركعة من الفرائض ركوع واحد _ما عد صلاة الآيات ‏ وهو ركن 

تبطل الصلاة بتركه مطلقاً وكذا بزيادته إلا في الجماعة ا 
واجبات الركوع: 0 
(الأول): الأنحناء وحده 000 
لا يكفي مسمى الانحناء, ولا الانحناء على غير الوجه المتعارف لام 
غير مستوي الخلقة يرجع إلى مستوي الخلقة و ا 
(الثاني): الذكر وافضله التسبيح 00000 
حكم مطلق الذكر في الركوع اا ا 0 
(الثالث): الطمأنينة بمقدار الذكر الواجب أو المندوب على كلام فيه ... ١/57‏ 
لو ترك الطمأنينة عمداً بطلت صلاته بخلاف السهو شا 
(الرابع): رفع الرأس منه حتى ينتصب قائماً فلو سجد قبل ذلك بطلت صلاته. 

وحكم ما لو تركه سهواً سه ام اام م ا 
(الخامس): الطمأنينة حال القيام بعد رفع الرأس عن الركوع, فلو تركها عمد 

بطلت صلاته ا 00 ا 
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إذا لم يتمكن من الانحناء بالمقدار المعين ولو بالاعتماد على شيء أتى 
بالمقدور فإذا عجز عنه انتقل إلى المراتب اللاحقة و قا 
حكم ما إذا دار الأمر بين الركوع جالساً مع الانحناء وقائماً مومياً . . . . ١‏ 
لو حصل التمكن بعد رفع الرأس من الركوع جالساً لا يجوز له الاعادة قائماً 


ولا يجب عليه القيام للسجود أيضاً ل ع 0 
حكم ما لو حصل له التمكن في أثناء الركوع جالساً والاقسام المتصورة 
فيه 11101 اا 
زيادة الركوع الجلوسي أو الايمائي مبطلة كنقيصته 0 
كيفية ركوع من كان كالراكع خلقة ب 000 000 
يعتبر في الانحناء أن يكون بقصد الركوع ولو اجمالا 0 
حكم من نسي اركوع فهوى إلى السجود. أو دخل في السجدة ااي 
لو انحنى بقصد الركوع فنسي في الائناء وهوى إلى السجود 11000000 
ما يتعلق بركوع المرأة ري و مو م 1 
يستحب التثليث في التسبيحة ا 0 
يستحب الختم على وتر في ذكر الركوع 00 
إذا ائى بالذكر ازيد.من مرة لا يجيب تعيين الو اب نه 0 انل 


يجوز في حال الضرورة أو ضيق الوقت الاقتصار على تسبيحة صغرى. ١99‏ 
لا يجوز الشرع في الذكر قبل الوصول إلى حد الركوع وقبل الاطمئنان 


والاستقرارء وكذا النهوض قبل تمامه وحكم السهو لو شرع في ذلك 1 
حكم من لم يتمكن من الطمأنينة لمرض أو غيره ل ا م 
ما يتعلق بترك الطمأنينة فى الركوع سهواً د25 


يجوز الجمع بين التسبيحة الكبرى والصغرى وبين غيرهما من الأذكار جواز 
العدول من التسبيحة الصغرى إلى الكبرى وبالعكس 107000 


الفهر س 


14 
شرائط ذكر الركوع 110000 
يجوز قراءة (ربي) في التسبيحة باشباع كسرة الباء وعدمه امسو م 1 
إذا تحرك في حال الذكر الواجب يسبب غير اختياري وجب إعادته بخلاف 
الذكر المندوب ا 00 
لا بأس بالحركد اليسيرة التي لا تنافي صدق الاستقرار اط وي لاا 
ما يتعلق بتغيير الانحناء في الركوع 000 
إذا شك في صحة بعض الأذكار لا يجوز لا الاتيان بالوجهينء بل يتعين غيره 
من الأذكار 0 ااا ا 0 
ما يشترط في الركوع الجلوسي ل ل 
تحبات الركوع 1ذ1ذ[ذ1[ز1[1 1[ 010100001 
(الأول): التكبير له في حال الاتتصاب و ل ] 
(الثاني): رفع اليدين حال التكبيرة ا اا ااا 0 
(الثالث): وضع الكفين على الركبتين 000 
(الرابع): رد الركبتين إلى الخلف 1 
(الخامس): نسوية الظهر ا 00000 ا 
(السادس): مد العنق 50-6 ا 
(السابع): ان يكون نظره بين قدميه ا ا 00 
(الثامن): التجنيح 00 0 0 ااا 0 
(التاسع): وضع اليد اليمنى على الركبة قبل اليسرى ا 1 
(العاشر): وضع المرأة يديها على فخذيها فوق الركبتين و ا 
(الحادي عشر): تكرار التسبيح ثلاثاً ا اا 
(الثانى عشر): الختم على وتر ني ا ا و 1 
(الثالث عشر): الدعاء قبل الذكر بالمأثور 00 0 10010 
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(الرابع عشر): الدعاء بعد الاتتصاب عنه بالمأثورت ا 
(الخامس عشر): رفع اليدين للاتتصاب منه ا 0 
(السادس عشر): الصلاة على النبي (ص) بعد الذكر أو قبله ا 
مركوهات الركوع: 000000000000101 
(الأول): ان يطأطىء رأشة 000101 ا 
(الثاني): يضم يديه إلى جنبيه ماو اا ا مي ا ل 
(الثالث): يضع إحدى الكفين على الأخرى ويدخلهما بين ركبتيه ا 
(الرابع): قراءة القرآن فيه 00 0 200000 
(الخامس): انسمل يديه تح كانه ملاعقا لحسده 111 
لا فرق في الأحكام بين ركوع الفريضة والنافلة. وحكم زيادة الركوع في 
النافلة 0 00 
(فصل في السجود) ا 
حقيقة السجود ل 
أقسام السجود 0000 
يجب في كل ركعة من الصلاة سجدتان وهما مع من الأركان 10 
حكم الاخلال بالسجدتين زيادة ونقيصة 01121211 1000000 
واخبات السسود اا 
(الأول): وضع المساجد السبعة على الأرضء وأن الركنية تدور مدار وضع 
الجبهة ا اا 00 
(الثاني): الذكر على ما تقدم في الركوع إلا ان في التسبيحة يبدل العظيم 
بالأعلى ا 0000011 اا ا ا 
(الثالث): الطمأنينة بمقدار الذكر الواجب ا 1 


الفهرس 


/ا0 
حكم ما لو شرع في الذكر قبل الوضعء أو قبل الاستقرار عمداً أو سهواً ١؟]‏ 
(الرابع): رفع الرأس منه 0 
(الخامس): الجلوس بعده مطمئناً ثم الانحناء للسجدة الثانية ع ب ان 
(السادس): كون المساجد السبعة في محالها إلى ان يتم الذكر 111 
حكم ما لو رفع بعض المساجد عن محالها اا 0 
(السابع): مساواة موضع الجبهة للموقف ل ل 2 
لا بأس بالتفاوت بمقدار خاص 1 
حكم الانحدار والتسنيم, وان المدار في المساوارة للجبهة هو الموقف. . 170 
(الثامن): وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه 1 
(التاسع): طهارة محل وضع الجبهة 000000 
(العاشر): المحافظة على العربية والموالاة والترتيب في الذكر ا 21 
حد الجبهة لجن اا وكش ع ب تس ادس اام لل ا ا ا 2101 
كفاية صدق السجود على مسمى الجبهة وحد المسمى: ولايشترط ان يكون 
محنمنا 1 1 1 1 1 1[ 1 0 
يشترط مباشرة الجبهة لما يصح السجود عليه. فلو كان حائل وجب رفعه 
حتى مثل الوسخ 000000 نا ل ا ل ب ا ل 1 
حكم الطين اللاصق بالجبهة ل 1 
لا يشترط المباشرة في بقية المساجد وو لس ا ا 
يشترط في الكفين وضع باطنهما مع الاختيار ومع الضرورة يجزي الظاهر وما 
يتعلق بالمقطوع امسو ع ا و ست لام ل ا ا ل و 
لا يجب استيعاب باطن الكفين ويكفي المسمىء ولا يجزي وضع روؤّوس 
الأصابع مع الاختيار ا ااا 


يجزي وضع المسمى في الركبتين أيضاً ويعتبر ظاهرما دون باطنها ة 


المهذب الاحكام / 
22 له اا 


حد الركبة يق وار وت اوقا جوتو أو لكان الس هه و و امو ا 11 
ما يتعلق بوضع الابهامين ومن قطع إبهامه لع مس ب تاه ع ااا و وو عي 2 11 
حكم الاعتماد على الأعضاء السبعة فى السجود ل 1ه 
المدار فى السجود صدق العرفء فلا يعتبر الهيئة المعهودة ال 


حكم ما لو وضع جبهته على محل مرتفع أزيد من المقدار المغتفر . . . . 60 
لو وضع جبهته على ما لا يصح السجود عليه يجب الجرء ولا يجوز رفعها. 
وحكم من لا يتمكن الا من الرفع من مم سي ل وو ماو دا عه فم 1 
كيفية سجود من كان في جبهته أفة مما يعسر وضعها على الأرض . . . 79] 


كيفية سجود من كان عاجزاً عن الانحناء 0000 
حكم من حرك إبهامه فى حال الصلاة ااا 
إذا ارتفعت الجبهة عن الأرض تهراً قبل إتيان الذكر 000 


جواز السجود على غير الأرض لتقية ونحوها ولا يجوز التقضي عنها. . 111 
حكم ما إذا نسي السجدتين أو إحداهما وتذكر قبل الركوع أو بعده ... 4460 
لا تجوز الصلاة على ما لا تستقر عليه المساجد كما تقدم 10 
ما يتعلق بدوران أمر العاجز عن الانحناء للسجدة ا ل ان 


